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الحزء الثاسى 
من المادة ١١9‏ حتى المادة ؟؟١‏ 
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وتتناول 


مصادر الموجيات 

الأعمان عون اشاحة ظ 
التبعة عن العمل الشخصى والتبعة الناجمة عن فعل الغير 
:الف التاشقة عن قحل الحيؤانات. والتبطة الناشفة عن التجوامه. 


منشورات الحلبى الحقوقية 


لتحميل أنواع الكتب راجع: (مُنتدى إقر] الثقافي) 
براي داتلود كتارهاى محتثلى مراجعه: (منتدى اقرأ الثقافى) 
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لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أى بأية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية: 
بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها 
وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ دون إذن خطي من الناشر 
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منشورات الحلبي الحقوقية 
ش هاتف: ١ /5511651١‏ . 
هاتف خليوى: 4.544/؟.  .5/11:487١‏ 
فرع ثاني: سوديكو سكوير 
هاتف: ١1/117777‏ فاكس: ٠1/717777‏ 
ص. ب. ١١ ١510‏ بيروت .. لبئان 


المراجع 
الجتهاد القضاء الاداري في لبنان الجزء الاول والثاني. 
النظرية العامة للموجبات والعقود للقاضي جورج سيوفي. 
نظرية العقد للقاضي عاطف النقيب. 
القانون المدني للقاضي مصطفى العوجي. 
شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن. 
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري. 


السحونبيى تضبايا البوجياة والفذودر لسر ليه للناهى عتين 
شمس الدين. 

مجلة العذل. 

مجموعة حانم 

مجلة باز خلاصة القرارات الصادرة عن محكمة التمييز المدنية. 
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الوافي في شرح القانون المدني - الدكتور سليمان مرقص. 


تاريخ القانون للدكتورة اميرة ابى مراد.. 
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الكتب التاليه 


شرح قانون الاستملاك: 
قانون الاستملاك المنقح. 
عنهمية و لبة اللظة القافة: 
شرح قانون الموظفين. 
شرح قانون البلديات. 
_العقون الادارية. 
الملك العام البحري. 
شرح قانون المحلات المصنفة. -- 
الاعمال الادارية. 
الوسيط في المسؤوليه المدنية. - 
.قيد الانجاز 
المختار فى الإجتهاد الإدارى. 
_الحريات.. 00 ظ 
الوسيط في قانون الموجبات والعقود. عدة اجزاء. 


القاموس القانونى الثلاثى اللغات. 


#8 3 


مقدمة الكتاب الثاني 


بعد انجاز الكتاب الاول الذي تناول انواع الموجبات ‏ مثل الموجبات 
المدنية والطبيعية ‏ والموجبات المختصة بعدة أشخاص _- والموجبات 
الشخصية والعينية ‏ والموجبات التي تتجزأ والتي لا تتجزا ‏ والموجبات 
الاصلية والاضافية ‏ والموجيات الشرطية ‏ والموجبات ذات الاجل. وقد 


تضمن مقدمة ودراسة ١١/8‏ مادة. 


كان لا بد ان نباشر بدراسة الكتاب الثاني وقد اقتصر على دراسة 
اربعة عشرة مادة وهي الأهم في دراسة قانون الموجبات والعقود لأنها 
نضمنت المسؤوليات الناجمة عن القمل الشخصي وعن فعل الغير والتبعات 
الناشئة عن فعل الحيوانات والجوامد وعن مآلك البناء. 


ولا يخفى ان موضوع المسؤوليات هو الركن الأساسي لقانون الموجبات 
والعقويات. ١‏ 


ومشروحات هامة. 


واننا نضع هذا الكتاب الثاني مثل الكتاب الأول بين يدي اهل القانون من 


قضاة ومحامين وموظفين وهمنا الاوحد أن نكون ساهمنا ولى قليلاً في 
الوصول الى بعض اللمنافع التى تعود على القراء الاعراء. 


وعلى الله الاتكال. 
المؤلف. 


0# 6 


الكتاب الثاني 


في مصادر الموجبات وشروط صحتها 


5 56هع0 أء 0511521025 065 501011065 و1065 
721106 تلاع1 3 155ل 


الباب الاول 
احكام عامة وموجبات قانونية 
65 0211521015 أء 0626121165 


المادة ١١69‏ - تنشأا الموجبات: 

)١‏ عن القانون. 

") عن الاعمال غير المياحة (كالجرم أو شبه الجرم). 
) عن الاعمال القانونية. 


تراجع بهذا الموضوع المقدمة في الجزء الأول في الصفحات ١“اوهاى‏ 
65 حتى 0/8 و١‏ حتى "ل. وكما سيأتي بيانه فى هذا الكتاب. 


المادة ٠٠١‏ - الموجبات القانونية هي التي تستمد مباشرة 
من القانون دون سواه كالموجبات الكائنة بين ملاكين متجاورين 
أو كديون النفقة التي يوجيها القانون على يعض الاقرباء أو 
الانسباء. ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشيئة ذوي 
العلاقة فهي لا تستلزم وجود الاهلية على الاطلاق عندهم الآ اذا 
كان القانون ينص على العكس. 


١7‏ والموجب كما الحق اليه سابقا هو بالتحديد رابطة قانونية بين 
تمخصين أو اكقرويوان تكنوة نفوكن اكنانا ا و تساهية ين ازادافدولكن 
أكثرة". 


ولكن هناك موجبات تحصل دون اتفاقات. وهي الموجبات القانونية. 


هذه الموجبات تنتج فقط من سلطة القانون والبعض الآخر تنشأ من عمل 


والأولى هى موجبات تكونت لا ارادياً أي دون تعمد مثل الموجبات 
القائمة بين ملاكين مجاورين أو موجبات الأوصياء الذين لا يمكنهم رفض 
الوظيفة التي يخولهم اياها القانون. 


وهذه الموجبات تقع على عاتق الانسان وتفرض عليه بمعزل عن ارادته 
لان مخالفتها ترتب عليه جزاء وعقوبات تنفيذا لها. 


العقود لوعن التحفح اشية الح ا 


؟ - وقد اعطى القانون الفرنسي تصنيفاً لمصادر الموجبات فجعلها:!" 
العقود ‏ شبة العقود ‏ الجنح ‏ شبه الجنح ‏ القانون. 


6 فالعقود هى اتفاقات تنتج موجبات. كما ان شبه العقود همى 
اعمال ارادية وشرعية وتختلف عن العقود بأنها تنشأ بمعزل عن وفاق 
الارادات الذي يشكل الاتفاق. 

كنيااان الحنم وشح الكقم كككات عن اعد وين النيا يقي اهنا 
يشكلان أفعالاً غير شرعية. : 


ويستنبط منهما القانون موجبات عندما يحدثان ضررا للغير يلزم 
الفافل بأخبالاع الخطا السوي: 


كما ان الجنح تختلف عن شبة الجنح بأن الاولى ترتكب بمعرفة وبنية 


الاذى. بينما ان شبه الجنح ترتكب بمعزل عن هذه النية وتفرض بأن 


الضرر الذي احدثته ناتج عن إهمال ورعونة وعدم تبصر. | 


)١(‏ المادة ١517٠١‏ من القانون المدنى الفرنسى. 
(1) بلانيول وريبير الجزء 1 فقرة . 


ولكن وجود أو غياب النية في احذاث الضرر أي الأساس في التمييز 
بين الجنحة وشبه الجنحة أصبح ذا أهمية ثانوية في مصادر الموجبات ومن . 
الاوفق أن تسمى جنحاً مدفية وآن موجب اصطلاح الضرر المسبب للغير 
بمعزل عن الروابط التعاقدية موجود في قضايا عديدة وبمعزل عن أي خطأ. 


كما ان فكرة شيه العقد كان موضوع انتقان' '. 


فالعنصر الأساسي للعقد هو اتفاق مشيئتين لأجل توليد موجب. ولكن 
هذا الاتفاق لا 550 الفضول أو 0 ايفاء ما لا يجب 06 ]5316206 
11110 والشخص الى صمل ل« الندر معد فونه لزيا دون أن يكون قد عمل 
شين كنا ان الى تعدرينا لايح لد كرد ادشرم 


5-8 الارادة المنفردة كمصدر للمؤهناك1 


٠٠‏ غالبا ما تكون الارادة المنشئة للموجبات ظاهرة تحت شكل 
وفاق ما بين الارادات. وهذا هو العقد. 


ولكن الارادة المنفردة لشخص واحد هى غير جديرة بإنشاء موجب 
سواء لمصلحة صاحيها أو عليه. 


.٠١ كولان وكابيتان الجزء ” عدد‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١8 فقرة 48> - ديموج الجزء الأول فقرة‎ ١ بودري لاكونتيفيري وبرد‎ )1( 


وان الارادات التي ترافق العقود لا تنتج مفعولاً شرعيا الآ لأن القانون 
يعطيها هذا المفعول. كما ان القانون يمكنه ان يعطى هذا المفعول للارادة 
المنفردة. والامثلة على ذلك متعددة: فالوصية لها مفاعيل قانونية ناتجة 
عن مشيئكة واحدة وقبول أو رفض الأآرث» ورفض مرور الزمنء أو 


وان انشاء الموجب بفعل الارادة المنفردة للدائن لا تكون الآ استثنائية. 
لان الشخص لا يمكنه ان يفرض مسؤولية على الغير خارجا عن القضايا التي 
يسمح بها القانون مثل العمل الفضولي وقد قبلت في مصلحة المنتقفع منها. 
ولكن يترك للمنتفع خاصية رفضها' '. 


فالفضولي مثلاً يقوم مختارا بعمل يهدف من ورائه مصلحة الغير دون 
أي تعاقد مع هذا الغير ويستمر في العمل الذي بدأه ويقدم حساباً عنه لرب 
العمل. واذا احسن الفضولي القيام بالعمل يلتزم رب العمل بالتعويض عليه. 

ولكن هل يمكن القول بان اعلان أرادة منفردة تصبح غير قابلة 
الرجوع عنها؟ 1 

فاذا قدم احدهم عرضا للتعاقد يكون ملزماً به خلال المدة التي 
ولا تصبح اتفاقا الآ بعد قبول المرسل اليه العرض بالتعهد. 


)١(‏ بلانيول وريبير واسمين الجرء ١‏ فقرة 8 وما بعدها. 


ومدهب ولا فول ف ترتين تادر الوجبات الى حجر رن العقد 
والقانون, ويردٌ شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة جميعها الى القانون. . 
وذلك ان الموجبات الناشئة عن هذه المصادر الثلاثة ليست الآ 
موجببات جزائية كانت بسض التخلان بموجيات فانونية:.وفى شيه العقد 
يشري شخص على حس اب الغير فيخل بموجب قانوني يلزمه برد ما 


اترى به. 
؛ - وقد رد السنهوري على بلانيول فقال": 


١‏ بالغ الاستاذ بلانيول في تأكيده بان شبه العقد عمل 
غير مشروع ولكنه عمل مشروع. وذلك ان المثري على حساب الغير انما 
يلتزم بعمل اذا نظرنا اليه في أصله كان مشروعاً. واذأ نظرنا اليه في 
نتيجته كان غبير مشروع. فهو عمل يتسبب عنه اثراء على حساب 
الغير. ويبقى العمل في ذاته مشروعا وان تسبّبت عنه نتيجة غير 


مشروعة. 


وهنالك يعض التقنيات التى جعلت المصادر خمسة هى : العقّد والارادة 
المنفردة والعمل غير المشروع والاثراء بلا سبب والقانون. وقد زادت الارادة 
المنفردة مصدرا للالتزام. 


ولكن العلامة جوسران أشار'" الى ان مصادر الموجيات اذا اعدناها الى ' 


الى: 


)١‏ الاعمال القانونية التي تنقسم الى عقود وتعهدات فردية. 
؟) الاعمال غير المباحة (الجنح وشبه الجنح). 

7 الكمويغير الشروم: 

4) القانون. 

ه ‏ مصدر الموجبات الناشّئة عن القانون: 


١‏ ان الموجبات القانونية التى تستمد مباشرة من القانون دون 
سواه كما ورد فى المادة ١٠١٠١‏ من هذا القانون هى الموجبات الكائنة بين 
ملاكين مجاورين وفقا لما ورد في قانون الملكية العقارية (المواد لاه و 77 و 


وهذه الموجبات وضعت على مالكين لعقارين محاذيين ان يباشروا 
الى عملية تعيين الحدود. وأنه يمكن لاحدهما ان يفرض على الآخر هذه 


)١(‏ دراسة القانون المدنى الجزء ” فقرة ٠١‏ وما بعدها. 


القاضي الخط الفاصل وفقا للمستندات والعناصر المقدمة له وعلى ضوء 
المسافات من اليناء والأشجار والنوافذ والطوق. 


كما ان القنانون ينشىء حق ارتفاق بين عقارين تأميناً لحق المرور أو 
لحق النور والهواء العائد لعقار مجاور وهذا الحق هو تكليف مفروض على 
عقار معين لمنفعة عقار ملاصق جار على ملكية شخص أخر. ويخول هذا 
الحق مباشرة اعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف أو بحرمانه 
من استعمال بعض حقوقه. 


أو ديون النفقة التي يوجبها القانون على بعض الاقرباء أو الانسباء 
مكلا واجب الأولآن تك والديهم وجدييم فى حالة العوز والطديق أو بكي 
الانسياء وقد يؤول عدي جتني لزاه الى سد الحيبي الاكراني ريسي الخريا 
لتنفيذ الموجب. 


وهنالك موجيات فرضها القانوت!': 


الفضاء. (المادة ١‏ لمعدلة بقانون / حزيران سنه ١82‏ اصول مدنية). 


.١4 شرح قانون الموجبات والعقود للرئيس زهدي يكن الجزء ؟ فقرة‎ )١( 


١5 


؟ - موجب أداء نفقات الدعوى على من يخسر الدعوى (المادة ”5ه من 


 "‏ موجب أداء النفقة على الاصول للفروع وعلى الفروع للاصول وما 
اوجبه القانون بشأن الزواج والنسب والبنوة والقربى. 


؛ ‏ الموجبات المترتبة في ذمة الفضولي. 
4 - موجبات ارباب الجوار كما جرى ايضاحه سابقاً. 

1 واجب المكلف باداء الضرائي الاميرية للخزينة العامة. 

- الواجبات المفروضة قانوثا على المالكين في حالة الشيوع. 
4# الواجنات المترتية نين الزوجين: والسلطة الابوية.. 


د الواحيبات الفنسروقتة على اعكباء النقاناف يكادية الرسيو» 
لتقا 


با كاك وو ع ينه املل العافطة عن اسن راح الطلين 
فى مصاع الريض الى يظلي مه اللساعدة اذ ااكان الالعساء الى عير 


متقدرا 


1 خطة بحث الموجبات وتكريسها في قانون الموجيات: 


عد رتعوانمصناذىالوحياة:عاله فاكوق الومحنات والعقوق الصسور 
الأول من القانون فى المادة ١١٠١‏ والمصدر الثانى الناشىء عن الاعمال غير 
الجاع با لوان 154-0١‏ والمصدر الثالث المتعلق بالكسب غير المشروع 
بالمواد ١85-١54‏ والمصدر المتعلق بايفاء مالا يجب بالمواد ١56-١47‏ 
والمصتدر الرابع المتعاق والأعمال القائوثرة بالموان /1810 وما بعدها 
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الاعمال غير المباحة (الجرم أو شبه الجرم) 


5 و2065 165 
(واأتاعل - 351نان لاه كأتاء10) 


وبدون حق وشبه الجرم عمل ينال من مصلحة الغير بدون حق 


١ 564‏ -ان كلمة شبه الجرم تعين الفعل غير المتعمد بينما ان 
الجنحة هى الخطأ المقصود بكل معنى الكلمة. ظ 


ويجمع تجمع الباحثون '!' حاليأ الجنح وشبه الجنح تحت عنوان 
«المسؤولية الجرمية 6ع :61ل 16ازطدودهم:. خلافاً للمسؤولية التعاقدية -6: 
عاأعنانع ههه 005361116م؟5. وأن نتاكج الجنح وشبه الجنح من جهة اخرى هي 
التشديد. ظ 


(1) مؤلف القانون المدني لجاك غستين ‏ الدخول في المسؤولية ‏ الطبعة الثانية رلتا 1595. 


اما الاعال التي تؤلف الجرم'" المدني فهي: 


المناقفسة غير المشروعة وإساءة استعمال الحق واتلااف الامتعة 
والتكقين والاقواف.:: 


بينما ان الافعال التي تقع عن غير قصد وتشكل اهمالاً وعدم تبصر 
وتصبح شبه جرمية فهى حوادث الأليات سواء على الطرقات أم فى 
المصانع واخطاء اصحاب المهن الحرة. ظ 

ويمكن ان يكون شبه الجرم ايجابيا أو سلبياً. 


"-الفرق بين الجرم وشبه الجرم '": 


65 نن الارادة هي في أساس معيار الفرق بين الجرم وشبه الجرم 
وهذا المعيار يكمن فى ارادة احداث الأذى أو الوصول للضرر. 


والفاعل لم يتوقع فقط بل سعى للنتائج المضرة عن فعله وان 
جسامة الجرم المقصود والمولد للمسؤولية الجرمية يؤدي الى بعض 
النتائج : 


.5١ شرح قانون الموجبات والعقود للقاضي زهدي يكن الجزء الثاني صفحة‎ )١1( 
." (؟) الجوريسكلاسور_المسؤولية المدنية الجرم وشبه الجرم  كراسي ”؟ ص‎ 


الناتحة عن خطأه المقضود: ‏ 


دان الححقق عن ان الأذى لمكن القاضى سنهولة من استخلا ص عدر ' 
عناصر المسؤولية مثل العزوية والسيبية والمشروعية. 


وفى هذه الحالة مهما كان الخطأ صغيراً فانه يلزم بالتعويض اما 
شبه الجرم أي غير المتعمد. وبالتالي يمكن أن يكون نشاط الفاعل مشروعا 
ولكن تحقيق هذا الفعل ولد الضرر عن اهمال وعدم تبصر الفاعل. 

على ان التعويض يبقى متوجباً في كلا الحالتين أي في الجرم وشبه 
الجرم لان الهدف هو التعويض عن الضرر. 


ومن الطبيعي أن يكون التعويض عن الجرم أعلئ وأشد مما يكون عدي 


رطان كسان فى ووزن! اليقول” 

ان الفروقات بين الجرم وشبه الجرم ليست نظرية فقط كما يفترضها 
البعض لأن اصلاح الخطأ المقصود هو معنوي واجتماعى أشد ضرورة من 
مجرد خطأ بسيط وبالفعل: 


011٠71 11. 019. 9. 6‏ ع0 كننام2) 
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ان القاضى بميل الى اتخاذ تدابير عقوبات مشددة أو مخففة تبعاً لما 


قام به فاعل الضرر عن قصد أو عن غير تعمد. 


- وان القانون يمنع التعويض عن العامل الذي تضرر بحادث حصل 
بخطأه المقصود. ا 


كما انه لا يمكن ازالة التبعة مسبقاً ببند عدم المسؤولية عن الاخطاء 
الملقصودة ولو كانت بسيطة ‏ مما دعا بعض الشراح الى التصريح بان 
التفرقة ما بين الخطأ وشبه الخطأ اصبحت دون فائدة ولا مجال لتكريسها. 

الّان هذه التفرقة ما زال لها نتائج عملية!". 

معنن كن هال اذا خضل القعون تنمكة خط الفاعن بو التكسوى هنا 
فينظر فى خطأ كل منهما على حدة فاذا كان خطأ أحدهما جرى عمداً فانه 
يتحمل المسؤولية بكاملها. 

أما اذا حصل الخطأ من الطرفين عمدا فتوزع المسؤولية بينهما. 

واذا كان اخطأ كل منهما غير مقصود فتوزع المسوولية ايضاً بينهما"". 
)١(‏ بلانيول وريبير الجزء ١‏ الفقرة 5٠١‏ و 5/١‏ _قرار محكمة التمييز المدنية في ١518/15/17‏ 
داللوز .50531١51/‏ 


(1) اندره تانك ‏ القانون المقارن _المقدمة رقم ١”‏ وما بعده. 
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ومن الطبيعي ان يكون التعويض عن الجرم أعلى وأشد مما يكون على . 
شبه الجرم. 


ان المادة ١77‏ موحجبات اخذت بمبدأ التعويض فى حالة الخطأ. 


وقد اعتبر الاجتهاد وقوع الخطأ أساسا لترتيب المسؤولية عند وقوع 


وتختلف المسؤولية الجزائية عن غيرها بان الضرر الناتج عنهاأ يصيب 
المجتمع ويكون الجزاء فيه عقوبة تطالب بها النيابة العامة ولا يجوز الصلح 
فيها وتكون مخالفة لنص القانون الجزائي لأنه لا عقوبة بدون نص. ظ 


00 والسزواي! للبنية تبضيا من امداية التره ويكين جزاؤها 


كما ان النية تلعب دور هاما في المسؤولية الجزائية اذان سوء النية هو 
عنصم كيتووري لقواد الجبوم ولكن الدية عور مشترطة في المسؤولية 


المدنية”". 


لع لو 306 ,104 ,1934 .5 .4/7/1926 .017) .2355) (1) 


.648 مصادر الالتزام  الجزء الأول الفقرة‎  يروهنسلا‎ )١( 


لف 


الفرق بين الجرم المدني والجرم الجزائي: 


71 .ان الفعل يمكن ان يولدجرما يقع تحت طائلة القانون الجزائي 
وفي الوقت ذاته ضررأ لشخص أو أموال الغير ويشكل جرماً مدنياً. فهل 


يوجد وحدة بين هذين الجرمين؟ 


لا يوجد هنالك ريبة عندما يكون نشاط الفاعل يكشف عن نية الأذى. 
لان القانون الجزائي بصورة عامة يطلب وجود نية سيئة لردعها. 


ولكن المسأل تصبح أكثر دقة عندما يكون الجرمان دون نيّة سيئة بل 
يكشفان عن اهمال وعدم تبصر. فالقانون الجزائي يعتبر الخطأ في بعض 
الأفعال الناتجة عن الاهمال (القتل بالاهمال ودون تبصر). فاذا ولّد الفعل 
ضرراأً للغير هل يبقى الجرمان مختلفين؟ " 


ان الاختلاف يبقى ظاهرا: 
لان الجرم الجزائي ينشأ ققط عن مخالفة القانون الجزائي المانع له. 
خصوصأ وان الجرم الجزائي سواء نتج عنه ضرر أم لا فإنه يتحقق لان 


الأهمية في هذا المجال موجهة الى الفعل نفسه الذي يستحق الجزاء والغرامة. 


بينما ان الجرم المدني يتولّد عن الخطأ الارادي وينتج عنه ضرر بالغير 
والعقوبة فيه تكون مدنية. خلافاً للجرم الجزائي الذي تكون فيه العقوبة 
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اجو بيكس رير راسة ‏ لرور ل 


وان الجرم الجزائي يعاقب عليه حتى ولو لم ينتج عنه اضرار للغير 
كالمحاولة. والجرائم الخائية!". 


كما ان هنالك جرائم مدنية لا تقع تحت طائلة القانون الجزائي وتكون 


ناتجه عن أهمال بسيط. 
ومجمل القول ان الفرق ظاهر'". 


لآن القانون الجزائي يضع المجرم مقابل المجتمع بينما ان الجرم 
المدنى يضع المجرم فاعل الضرر أمام ضحيته. 

وان العقوبات هي مختلفة لانها في الحقل الجزائي تكون المحيوينية 
والغرامات... بينما هي في الحقل المدني من نوع التعويض. . 


ويمكن أن تنشأ جرائم جزائية دون أن يلحقها جرم مدني مثل 
المخالفات التى لا تحدث اضرارأً لأي فرد. 


كوبيان وكابيتان جزء " فقرة 58١‏ طيعة .٠١‏ 


(؟)اخوسرآن الجزء؟ فقرة 21 


د كهنا انه غاليا سااتعدة حر الميدنية لقم تمع طائلة القنانوة 
العزاكى مكل الجراف المسيطة التاقجة :عن [همال. 


ان القضايا المحكمة مدنياً يبقى النظر فيها جزاتياً ممكنا. 
هذا عدا عن مرور الزمن المختلف في الحقلين المذكورين. 


ويكون الخطأ إيجابيا مثل المنافسة غير الملشروعة وتجاوز حد السرعة 
المسموح بها. 1 


كما يمكن أن يكون سلبياً كامتناع الطبيب عن علاج مريض» أو عدم 
فنسة رسف إلى إحنانة الملل يموهى فقي" 


2 


.5١5١ ص /5901 الفقرة‎ ١947 لوتورنو سنة‎ )١( 
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الفصل الاول 
في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبه الجرم 
الجزء الأول 
التبعة الناجمة عن العمل الشخصى 
06150112 1216 ندل 131502 2 520115311166ع1]8 


التعويض. ظ 


ا- 


وفاقد الاهلية مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها 
عن ادراك. ١‏ 


واذا صدرت الاضرار عن شخص غير مميز ولم يستطع 
المتضرر ان يحصل على التعويض ممن نيط به امر المحافظة على 
ذلك الشخصء فيحق للقاضي مع مراعاة حالة الفريقين ان يحكم 
على فاعل الضرر بتعويض عادل. [ 
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المادة ١7‏ - يسأل المرء عن الضرر الناجم عن اهماله أو 
عدم تيصره كما يسأل عن الضرر الناشىء عن فعل يرتكبه. 


يجدر بنا وقد دخلنا فى باب المسؤّوليات أن نلقى نظرة عامة على 
مختلف أنواع المسؤوليات تسهيلاً للقارىء لتفهم ما يرد فى المواد المتعلقة 
بهذا الموضوع الذي كثرت فيه الأبحاث وتباينت الآراء. 


أولا: المسؤولية في الزمن: 


7 تقلبت المسؤولية في الزمن اذ كانت الشعوب القديمة ترى في 
فاعل الضرر الذي احدثه,. مسؤولاً في جسده وماله لاصلاح الضرر 
الناشىء عن خطأه. ظ 

واباحت العادات للمتضرر ان يحدث للفاعل ما اصابه منه أي حسب 
ميدأ العين بالعين. ومع الزمن تحولت هذه العادات الى الاتفاق على مبلغ من 
المال يدفعه المخطىء للمتضرر. وتحولت بذلك العقوبة الجسدية الى عقوبة 
مالبة. 


وكان المتضرر هو الذي ينفذ عقوبة الثأر بنفسه حتى انتقل التنفيذ الى 
الهيئة الحاكمة بما في ذلك تقدير الضررا". 


)١(‏ كولان وكابيتان الجزء ؟" صفحة ١165‏ الطبعة السابعة. 
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وخلال العهد الروماني جاء قانون اكيليا فوضع قاعدة عامة ارست 
اللمسؤولية عن أي عمل ضار على السلطة وجعل الدعوى جزائية ومدنية 
معا. 


اما في القرون الوسطى فحصل الفصل بين الحق المدنى والحق 
الجزائي. وذلك حتى القرن السابع عشر عندما سن المشترع ا ان 
الاضرار الناجمة عن فعل المرء عن جهل أو عدم تبصر وتقصير يجب 
أاصلاحها مهما كان الضرر. 


وعند حلول القرن التاسع عشر مع التقدم الاجتماعي والنهضة 
الحيوان والجمادات تمشياً مع سير التقدم والاقتصاد. 


الجتصما 


واصبحت قوامد السؤولية موضوعا غزيرومادةللمناتشا 
والدحوث. 


ثانياً: تحديد المسؤولية:- 


الال يي يي حمسيس بسي 


يسدو جب المؤاخذة!". 


0.١ الوافي في شرح القانون المدني» الدكتور مرتضى الجزء الأول فقرة‎ )١( 


39ت:3, 


وبكلمة اشمل هي التزام بتعويض الضرر المسبب للغير عن عمل 


وباي و ا ا 


- 


المسؤولية الشخصية ‏ علاقات غير مشروعة: 


ان دعوى التعويض المقدمة من والدة الابنة التي ولدت على أثر علاقة 
غير مشروعة. ضد الرجل الذي قام بهذه العلاقة الأثيمة. تبنى على المسؤّولية 
الشخصية المنصوص عليها في المادتين ١71‏ و ١77‏ موجبات بالاستناد الى 
القانون الطبيعي. وهي تخرج عن اختصاص اللحاكم المذهبية التي تنحصر 
صلاحيتها بتقدير النفقة لأحد الزوجين أو الوالدين والاولاد حيث يفترض 
قيام زواج شرعي أو على الأقل وهمى. 


يخضع في جميع حالاته الى القانون العام. 
فاذا قدرت محكمة الاستئناف التعويضات السابقة للحكم بمبلغ اجمالى 


قدره كذا والمبالغ اللاحقة بمبلغ شهري قدره الف ل. حتى بلوغ:الابنة سن 
الرشد واسمت المحكمة هذا المبلغ الأخير بنفقة شهرية فإن العبرة للأساس 


الذي ارتكزت عليه بذلك وهو التعويض عن الضرر الذي انزله المميز بالقاصرة 
بتسببه بوجودها على هذه الدنيا بحيث كان عليه ان يساهم فى نفقات اعالتها 
وتربيتها. فالعبرة للمعاني للالفاظ والمباني!". 


وتكون المسؤولية قانونية اذا كان الفعل يل بقاعدة من قواعد 
القانون. 


كما تكون المسؤّولية أدبية لا تدخل فى دائرة القانون ولا يترتب 
عليها جزاء قانوني. وتكون المؤاخذة استهجان المجتمع لذلك السلوك المخالف 
الأول. 


كما جرى البحث عن الفروقات بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية 
المدنية عند التعليق على المادة ١7١‏ السابقة. 


وهنالك المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصريرية2". 


فالمسؤولية العقدية أو التعاقدية تحصل عندما يكون الخطأ ناتجاً عن 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية الثالثة رقم 5١‏ تاريخ ١977/4/١4‏ مجموعة حاتم الجزء ٠/ا‏ ص 
6137 


(") السنهوري الجزء الأول الصفحة 4 /. 
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والمسؤولية التقصيرية تقوم على الاخلال بالتزام قانوني لا يتغير هو 
عدم الاضرار بالغير. مثلاً عدم اضاءة مصابيع السيارة ليلاً ويكون المتضرر 
فيها اجنبياً عن فاعل الضرر بالعكس عن المسؤولية التعاقدية التي حصل 
فيها العقد ما بين الفريقين الذي يكون احدهما متضرراً والثاني مسؤولاً عن 
الي 


والفروقات بين هاتين المسؤوليتين كثيرة منها: 


_الاهلية: حيث يشترط الرشد في العقود بينما يكتفى بالادراك أو 
التمييز فى المسؤولية التقصيرية. 

_الاثبات: يكون على عاتق المدين في المسؤولية التعاقدية وعلى عاتق 
الدائن في الأخرى. 0 


يب الاعذارة ترط اغذاق المدمن فى حالات اسككتافئة فن المسووضة 
العقدية بينما لا يوجد اعذار فى الثانية. 


التعويض الا عن الضرر المباشر مستوقع الحصول. اما عن المسؤولية 
التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعا أم غير 


هو 0 هله 0 


مجو فم 


,0.5 السنهورى _الجزء الأول صفحة‎ )١( 


دن 


التضامن: لا يثبت التضامن فى المسؤولية العقدية الا بالاتفاق. أما 


_الاعفاء من المسؤّولية: يجوز في المسؤولية العقدية ولكنه غير 
جائز في الأأخرى. 


المسؤولية يقولون بعدم وجود فروقات ما بين المسؤوليتين. 

ويزعمون بان المسؤوليتين كلتاهما هما جزاء لموجب سابق. فالمسؤولية 
العقدية جزاء لموجب عقدي لم يقم به الملتزم. والمسؤولية التقصيرية جزاء 
لالتزام قانوني أخل به المسؤول. 


الالتزام العقدي أو القانونى. ١‏ ' 


والتوسع في شرح هذه النظرية يراجع'". 
تطور المسؤولية التقصيرية: 


"5 - حدث تطور هام في حقل هذه المسؤولية. وكانت في السابق 


,6- صفخة‎ 51١١ السنهوري الجزء الأول الفقرة‎ )١( 


لذن 


ترتكز على عنصر الخطأ,ء ثم اخذت تتقلص. فلم يعد هنالك خاحة من اثيات 
هذا الخطأ ان اصبح الآن مفروضاً. وذلك بعد ان ظهرت فكرة الاخطار 065ا150] 
وذلك على أثر تقدم الصناعات ووسائل النقل فاصبح معها الخطر في 
اتستعينالها مقروكنا. 


وهذا ما سوف نراه فى دراسة المواد القانونية الآتية. 


ثالثاً: الفروقات بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية 
التعاقدية: 


 ">.١‏ تتحرك التبعة بين المسؤّوليتين اعلاه دتضافر ثلاثة 
عن صر: 1 


القطا .والكترى: والسيلة 'العييية: 


0 6 


الفريم الأول 
العنصر الأول 
الخطا 
1 تحزيل الخطا: 


تحديد ديمى غ8!: 


امسا 


تأني زات الد كما 


11111001 1 011101011 لاا 1 
)١(‏ كتاب الموجبات الجزء ” عدد ”>ي, 


2 


الخطا هو تعد على حق والمعرفة بأن هذا التعدي هى على حق 
الغدر. 


3 تحديد بلانيول' ': 
الخطا هو خرق لموجب قائم : 


وبالتالي فان الخطأ يفترض وجود موجب مرعي الاجراء ومفروض 


على :فاع لسرن 
تحديد اتفنية !ا ١‏ 
الخطأ هو خرق بموجب موجود يكون فاعله عرضة للمؤّاخذة. 
تحديد مازوا": 
الخطأ المقصود أو الجرمي هو ارادة تسبب الضرر للغير. 


والخطأ شبه الجرمى هو غلط فى السلوك بمعنى أنه لا يرتكب من 
شخص فطن موجود في نفس الظروف. 


)١(‏ مؤلف القانون المدنى الجزء " عدد 877 الطبعة الحادية عشرة. 


(؟) مؤلف المسؤوليهة المدنية الجزء ١‏ عدن 535. 


ان 


تحديد ساقاتيبيهة'": 
الخطأ هو عدم تنفيذ واجب يمكن للشخص ان يعرفه ويراعيه. 
لذلك يكون الخطأ: خرقاً لموجب ونسبة هذا الخرق للفاعل. 
ٌ تحديّد هنري مازوا' 
الخطأ المقصود أو الجرمى هو الارادة فى احداث الضرر للغير. والخطأ 
ضيه الحرمي هو قلط فى الشلوك لاابرتكيه خض مدر :اذا وحن فى 
اروف الفاعل. 1 1 
صعوبة التحديد: 0 
مما ورد اعلاه يلاحظ الصعوبات في التحديدات المقترحة للخطأ. 
وكما ان النشاط الانساني هو معقد في مجالاته وظروفه فكذلك لا يمكن 


وضع لائحة تحصر المواقف المخطئة للانسان. والامكانية تكمن في تجميع 
الأمثلة المأخوزة من الاجتهاد حول بعض الفكر التوجيهية'". 


1١‏ /اسافاكئيه مؤلف البق ولنة الوكنة الموء :أ غرد ة: 
(؟) هنري مازو مؤلف المسؤولية المدنية الجزء ١‏ عدر 596. 
3 افخو ردكلا سور لوول الدع لجو ,00لية ولق ون لدتسي وانخطا عدي 


يض 


نات قتصنيك الاخطاءه 


١‏ الخطأا المدني والخطأ الجزائي ل وحخلة وازدواجية 


يفكن العمل ان مشكل حرم نقم تحفطاكلة القاتون كما يحية 


وعندما يكشف العمل نية الأذى فان تحقق الخطأ الجزائى يولد الخطأ 
الونن. 


غير مقصودين ولكنهما كانا نتيجة للإهمال وعدم التبصر. 


أن القانون السواتي بعصو يعضى الأعما ل الحارية ناتفة فم صم انمد 


ولكن محكمة التمييز اعتيرت وحدة الخطأين يقولها أن الخطأ الجزائي 


.؟71:1١,197١ سيراى‎ ١918/7/١١ تمييز مدنى فى‎ )١1( 


بن 


روي الزامن على الإدعاء,وعلى منلظلة'القغينة المكية 1 


مبدئياً ليس على القاضي في القضايا الجرمية البحث عن درجة 
خطورة الخطأ. فالذنب مهما كان خفيفاً يكفي لالزام مسؤولية الفاعل. 


لتوفير مسؤولية جرمية أو شبه جرمية!". 

مع انه يوجد خطأ شرعي عندما يقوم شخص بممارسة تجارة بصورة 
شرعية ولكنهاتلحق الضرر بتاجر أخر ممائل في تجارته؛ ولا يمكن 
للمتضرر في هذه الحالة ان يطالب بالتعويض لعدم وجود خطأ غير شرعي. 


روحس ساني يعي الدكبا ب عبن الخطأ لتقدير مدى 
التعويض الممنوح للمتضرر. 


(١)الجوريسكلاسور_المسؤولية‏ المدنية الخطأ فقرة 4؟. 
(؟) هنري مازو الجء ١‏ فقرة 5 0١‏ وما بعدها الطبعة الرابعة. 
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وعند تعدد فاعلي الضرر قان المحاكم توزع الاعباء فيما بينهم بالنسبة 
لحسناية الأخطاء. 


ولكن بالرغم من ان المبدأ يعتبر ان الخطأ مهما كان خفيفاً فانه يلزم 
والصيادلة والمحامين والخيراء والقضاأة... 1 


ان مسؤولية هؤلاء تستوجب ان يكون الخطأ جسيماً وبالتالي فإننا 
نتساءل امام الواقع اليست هذه الامور تشكل استثناء للقاعدة بصدد الخطأ 


وبالرغم من انه في المواد التعاقدية هنالك ميل لوجود خطأ جسيم. فانه 
في المواد الجرمية وشبه الجرمية مهما كان الخطأ فانه يلرّم مسؤولية 


فاعله". 
 "‏ الخطأ بالفعل أو بالامتناع!": 


وبما ان العناصر المكونة للخطأ هى ثلاثة: العمل أو الامتناع والارادة 
وفيغ اقيرف 


501811 غ501 ,445 ,1956 .(آ ,19356 5نقتم 20 107١‏ .0355) (1) 


(؟)ابلانيول وريبير الجن الفقرة 8197 


لذلك يمكن للخطأ ان يكون فعلاً ايجابياً مثل جرح شخص 
بوالسطة سلاح أو عملاً سلبيا مثل اهمال اطفاء الحريق في بناية 
الدعى عليه وتركها تنتقل الى البناء المجاور. أي الامتناع عن واجب. 
متل عدم فتح السدود في حالة الطوفان'' أو عدم مد المعنوية 
لشخص في خطر محدق دون أي تعرض للمخاطرة من قبل 
الممتنع. ا 


أما بشأن الارادة فهى في أساس التفرقة ما بين الأخطاء الجرمية 


وشبه الجرمية. 


يكون الفاغل قد اراد العمل يكل حرية: 


أما عدم الشرعية فتكرس في الفعل الذي يخرق قاعدة سلوك أو 


 :‏ الخطا الناتج عن الإهمال وعدم التيصر: 


رجلا ذا ذكاء وحرص عاديين لا يرتكبه. وينتج غالبا عن طيش ونسيان قاعدة, 


,500,1:19٠١ سيراى‎ ١507/5/7١ غرفة العرائض فى‎ )١( 


١ 


مهنية أو فنية» ويكفي أن يكون الفاعل لم يتخذ الاحتياطات التى يتخذها فرد 
عادي ليتجنب الضرر'"". 


الواجب التوقع بأن ضررأ للغير يمكن حدوثه؛ علما بان الواجب العام يفرض 
فان الضرر الممكن اسناده لشخص عن إهمال وعدم تبصر كان ممكناً توقعه 


ويلزم تجنبه. 


وان إمكانية التوقع تفرض الاحتياط الذي يمكن ادراكه من قبل شخص 
ذي كفاءة عادية أو ما يسميه القانون «رعاية الاب الصالح». 


لذلك يقال ان الخطأ يقدر بصورة تجريدية فيما يعود للتوقع والاهتمام 
في حدوث الفعل. 


ويكون الخطأ اما بعدم الانتباه أو بالطيش أو بعدم التيصر: 
عدم الانتياه: 
مثلأ من يتعثر بشيء ظاهر لم يره في الشارع١".‏ 


(1) الكو در يشكلا مون الغاكك للمسنؤ ولية الدقة دالحظات الكزايق '#الرفقى أ ومولوى عن المدةء 
عدد 6/5 لوران الجزء ٠١‏ عدد 17١‏ بلانيول ورسير الجزء ١‏ الفقرة /ا١6.‏ 
(؟)بيزنسون فى ١155/1/55:‏ داللوز الاسيوعى .46١ 1١555‏ 


ب 


أو ان صاحب العاهة ليس ملزما باصحطاب مرافق ليساعده في عبور 
الشوارع ولكن على السائقين عندما يجتازون شوارع مسكونة ان ينتبهوا من 
مصادفة شخص كسيح أو ولد في طريقهم' '. 


الخفة والطيش: 


مثل الذي قدم عشيقته باسم زوجته فتعاملت مع الغير بهذه الصفة 
على اعتبار بانها زوجته الشرعية ووكيلته بشراء الأغراض اللازمة للمنزل. 
فيكون مسؤولاً عنها!". 


أو أعطاء معلومات خاطئة عن ملاءة أحد الملتزمين لشراء ألية دون اعلام 
البائع بسوء الحالة المادية للملتزه!". 


ا- 


هتاذ بمغ سدس لولد أل تسليمة بناايها ‏ . 


5 2 ,1938 .1938:5 لانال 10 'نقحم[ه00) (1) 
(1) محكمة نيس المدنية في 1503/٠١/71‏ داللوز العملى .517172:151١7‏ / 
)١(‏ تمييز تجارى فى ١971١/1١١/57‏ داللوز ١9757‏ ص 187. 
رظن في كر ندر عاق للعو روسكلا سكو لويس اننا ووو با 


الا 


أو مجلة تعلن عن وفاة فنان دون التحري عن صحة الخبر'". 


أى باحداث خطأ ضد الصحة مثلاً ان يقوم المؤجر بدهن خزان المياه 
بالزجنفر (أوكسيد الرصاص الأحمر) فيحدث تسمما للمستأجرين فيكون قد 
ارتكب خطأ بعدم الانتباه فأضر بالمستأجرين!". 


خصوصا فيما يتعلق بالصحة مما يستدعى اليقظة والحذر الخاص 
انتقال هذا المرض الى الغير. لذلك فان العدوى بمرض الزهري المنتقل الى 
الغير على أثر صلات جنسية يجعل الفاعل مسوّولاً اذا كان عارفاً بمرضه". 


بالاكنافة الى مسق رلئنة الدنية. 
كما سال از لفاءالطفل الصناب موصن التسفلسى تهنا :ال وضنعة القن 


بالرغم من فخامته' '. 


.55 الموجِر‎ ١550 1 داللوز سنة‎ ١555/5/١ محكمة السين فى‎ )١( 
)2( .بن اللن8 ,1961 سنس 12 .0 .رمق‎ 11, 4 ١ 
)3( 5صد0:15)‎ 4 354:5 1921, 022. 291. 1921.2 3 
)4( )0255. )1307 ١6 .ل,161 صضانل‎ )' 2 61. 11, 6. 


الزبون' '. 


ولكن عدم التبصر والتوقع المفروضة في شخص ذي كفاءة عادية أو ما 
يسميه القانون «الأب الصالح». فإنه لا يمكن اعطاء هذه القاعدة قيمة مطلقة 
لأن الأهلية تختلف عند تقديرها مع سلوك كل الناس بالمقارنة مع هذا 
النموذج المسمى «الرجل العادى 68لا20 0101136 لأنه لا يمكن الوصول فى 
مزه العالة الحكالم عن ادل لفسا ونه ان رحمقيا لذلك كان لاي فى كال كنيد 
هذه الفكرة العامة من اعطائها بعض الفوارق الدقيقة: ْ 


فلا يمكن مثلاً مقارنة الرجل العادي مع أخر يملك بالظاهر معلومات 
وكفاءات تعلو عن العادة مثل الممارسة المهنية. 


وبالعكس فان الاولاد والمعتوهين والمعاقين والمسنين لا بقارنون 
'بالراشدين العاديين. 0 


الضرر أو من المتضررين. 


26 ,0.11 26 .) .ل .19590 .الالال 17 عداعذ5 .7 11 (1) 


(1)افاضسى فى 5/57 15006 طريدة القصيو:ة 80751 


ع 2. 


وعلى كل فرد ان يكون حريصا متبصرأ لنفسه وللغير فاذا نيه الغير 
عن الخطر من عمله أونشاطه غير المخل بالقانون فإنه يخفض كثيرا من 
مسؤوليته في التعويض عن الاضرار الممكن حدوثها!". 


وفي هذا المجالء ان المقياس المنسوب الى الشخص اذا كان فطناً حذراً 
أى كان بمستوى ذكاء ينخفض عن المستوى العادي. هذا المقياس يعتوره عيب 
لأن الخصائل المنسوبة الى الفاعل هي ذاتية خفيّة يستصعب كشفها وهي 
تختلف بين شخص وآأخر. لذلك فما ذنب المتضرر فى انحراف الفاعل فى 
بعلو كه وإوتكات» العذل الشان لأزيهذا للحيو سن لحو يه الخدوي شين إن 
المنطق يدعونا للنظر في شخص المجرم أو صفة الجريمة ومقدار الضرر. لذلك 
كان الأخذ بالمقياس المجرد دون القياس الشخصي وظروفه. فالشخص يعتبر 
عاديا فلا هو متوفر الذكاء والفطنة ولا هو الغبى الأرعن وهذا ما سماه 
القانون «الأب الصالم»"". 0 ْ 


ويقدر الخطأ وفقا للظروف والعادات”' خصوصا عندما يكون العمل 
متطلباً السرعة مثل الالعاب الرياضية والسياق'). 


,.1591,19158 جريدة القصر‎ ١575/١5/١١ غرفة العراتض فى‎ )١( 
.0 5 ؟) السنهوري الجزء الأول الفقرة‎ 

) تمييز جزائي فى ١55١/5/١5‏ سيراي .١115 ١/195١‏ 

| 
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وعلى كل حال ان المسؤولية تفرض توفر ثلاثة اركان تتمثل بالخطأ أو 
التقصير والضرر. والرابطة السببية بينهما واذا انتفى احد هذه الاركان 
اتققت اللنسة ولئة مقلاً اذا لفت القذورة ان قعل على غسالة كبدرة وق ندهها 
المشرف على العمل مرارا الى ان وضع يدها في الغسالة هو أمر خطير يجب 
الاقلا ع عنه. 

وحيث ان العاملة اعادت ووضعت يدها في الغسالة مع علمها بالنتائج 
التى قد تنجم عن ذلك. ولم تلتزم بالتوجيهات المعطاة لها مما أدى الى 
در ال 


وبما انه لم يصدر عن المدعى عليها صاحبة المشغل أي خطأ أو عمل 
مخالف للقوانين والانظمة أو اهمال وعدم تبصر. 


وبما ان انتفاء ركن الخطأ ينتفي معه ركن المسؤولية. 


لذلك ترد الدعوى لعدم اسنادها الى أساس قانوني سليه!". 


.1115/4/١7 تاريخ‎ 1١ قرار محكمة بداية بيروت غ 5 - رقم‎ )١( 


/ا 


6ه الخطأ المهني'!': ظ 


كل من مارس مهنة يجب ان يملك المعارف النظرية والعلمية لها وان 
يتحلى بالفطنة والاهتمام الضروري. وهذا ما استدعى الحصول في بعض 
المهن على اجازات أ تراخيص تعطي قرينة الاهلية. بمعنى أن المسؤولية 
تكون معنوية فقط وانه لا يوجد تبعة الآ في حالة الخطأ الجسيم وذلك بالرغم 
فنا نهذ السوولة تق جاهر ا امك التق ظ 


غير ان الموظفين في السلك القضائي فانه لا يمكن ملاحقتهم عن 
اعمالهم في ممارسة وظائفهم ال بواسطة مخاصمة القضاة أي برفع الدعوى 
ضدهم وذلك ضمن حدود الخداع والتزوير والخطأ المهني الفادح والرشوة 
وعدم إحقاق الحق. 

وتطبق هذه الاحراءات ايضا بحق المساعدين القضائيين والشرطة 
القضائية. 


القضاة”'. 


وفى هذا المجال لا بد لنا من إلقاء نظرة على بعض المسؤوليات المهنية: 
)١(‏ بلانيول وريبير الجزء ١‏ الفقرة 71 0. 


(1) محكمة ديجون فى ١907/7/1١‏ -_باريس فى 1877/١١/١9‏ داللوز 51975 9. 
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١-المسؤولية‏ الطبية: 


4 ان الطبيب أو الجراح يتحمل في ممارسة مهنته مسؤوليات 
انسكاما مع احكام قانون الموجبات والعقود. 


بسب ويل 


القبالة. 


والقافون قارية :1512/13/55 لمارسةاهينة على الاستان: 
بفسوب ا رسوررا اناير ْ/ ا 


الحطوية 


ومبدئيا تنشأ المسؤولية عن خرق العقد المنظم بين الطبيب وزبونه 
لقن ميدا التفافه ليس يام بل يدان ان يكن النابيب مشؤرلاً جرمياً بد 


:.6 


الغير وفقا لشروط القانون العادي: مثلاً اذا جرح أحد مساعديه خلال اجراء 
احدى العمليات!'. 


أو عدم انذار المرضعة بأنها ترضع طفلاً مصاباً بداء السفلس. 
أو عدم اتخاذ الاحتياطات لمنع العدوى عن الغير. 


وف و الواقع ان الطبيب في مسؤوليته التعاقدية يتحمل موجب 

وسيلة أو بذل عناية وليس موجب نتيجة:؛ فعليه والحالة هذه أن يبذل 

عنايته وتأمين.أفضل معالجة مناسبة وفقا للقواعد المعروفة دون أي 
خطأ!". 0 


فهو غير ملرّم بضمان شفاء المريض حتى ولو سعى الى ذلك على 
اعتبار ان هنالك عوامل تعود لجسم المريض وحالته وسنه ونوع المرض 
ماله الوو فقنو الخلرى فك الشاريحة عن عنائقة: 


كل ذلك ما عدا الحالات البسيطة التى لا تحتمل اية صعوبة التى 
٠‏ الضصور'". 


.0© ص‎ ١ الجوريكلاسور_المسؤولية المدنية دفتر‎ )١( 
مع تعليق.‎ - 4١7 ص‎ ١957 مجلة العدل‎ )1( 
المقالات | الحقوقية‎ ١5714 القاضي خليل جريجء مسؤولية الطبيب المدنية  النشرة القضائية‎ )٠( 


ص لا. 


وبعد أعطاء العلاج يسهر الطبيب على متابعة التنفيذ كما جاء فى المادة 
1"/ 5 من قانون الأداب الطبية عام 6 .١155‏ 


اذا كان المريض مصابا بعته أو جنون أو كان يشكل خطراً على الغير 


وبالتالي , سي الو ود ل 


أما لناحية المسؤولية الجزائية فان الطبيب عندما يمارس حقاً مشروعاً 


اما من حيث اثبات الخطأ فيقع على عاتق المتضرر الاثيات فيما بعود 
للمسؤولية التعاقدية والتقصيرية. -- 


ويمكن للمتضرر من خطأ الطبيبَ الجزائي ان يقيم دعواه امام القضاء 
المدني بالاستناد الى اللمسؤولية التسيد: ية بالاستناد الى المادتين ؟؟١١‏ و 


وان معيار تبعة الطبيب على أساس عقدي أو تقصيري يقوم على 


)١(‏ مجلة العدل ١697‏ _الدراسات صفحة 84> الدكتور حسن محيو. 
)١(‏ قرار محكمة استثناف بيروت تاريخ ١911/7/٠١‏ -النشرة القضائية ١91/7‏ ص 17. 


لك 


وخبرة وتبصرا ودقة فى فرع اختصاصه أو فى مستواه الطبى. فأحدث 


الضورة". 


وان الطبيب الذي قبل بمعالجة مريض بناء على طلب هذا الأخير أو من 
يمثله يلتزم عقديا اذا اهمل ان يعطيه العناية فى الوقت المطلوب أو يتركه خلال 
المعالجة الا لقوة قاهرة أو يعين له طبيباً آخر يستبدله. 


ويكون الطبيب مسؤولاً عن اخطائه في ممارسة مهنته. وبقي الاجتهاد 
يعتبر مسؤولية الطبيب جرمية حتى قرار محكمة التمييز الفرنسية'' التي 
اعتبرت ان هذه المسؤولية هي تعاقدية بين الطبيب والمريض أو من يمثله الآ 
فى حالة الريض اللي وتيك | لشف وذو فى خالة التسيونة تعلى اليب 
ان يلتزم بأكثر ما يكون من العناية. 


وبما ان العلاقة هي تعاقدية فيتوجب على المتضرر ان يثبت الخطأ 
وذلك حتى لو استعمل الطبيب الآلات التى يمكن أن تحدث اضطرابا أو 
جروحا مثل الآلات الاشعاعية”". 


ومكون الطبيت مسو ولا بعد الغملية أو عندها تسوع حهالة المريضن غلى 
أثر الاخطاء التى ارتكيها فى التشخص وانتقاء الادوية وطريقة المعالجة. 
)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت في /١9‏ 1177/5 النشرة القضائية ١979‏ ص 03 5. 


(") غرفة العرائض فى /7/١5‏ و ١971/1/١‏ سيراي 1/1918 0. 


وى 


ولا يلزم الطبيب بالنظر للعلم وللقواعد المكرسة في مهنته الآ اذا كان 
عدم الانتباه والاهمال المنسوبين اليه يكشفان جهلاً أكيدا لواجباته!". 


وعلى كل حال يطلب من الطبيب المعرفة والمهارة الضروريتين لممارسة 
5 


ولكن هناك اخطاء لا تتطلب معارف طبية ‏ مثل حرق المريض بعد 
العملية بكيس ماء ساخن جدأ'' أو يترك شيء مثل ترك ملقط في حلق 
المريض الذي يلعه. أو ترك ادأة أو كنها 61 عن العانة فى احشاء المريض'' أو 
المكهمان الات النة قديفة او وهيف دواء بالغلط مكان دواء كو الفا كوم 
ان الشخص غير مصاب بمرض معد يمكن انتقاله لآخر وذلك عند نقل الدم. 


وعلى الطبيب في حال وجوب اجراء عملية للمريض أن يستحصل منه 
على موافقته بعد اعلامه بالوضع وما يمكن ان ينتج من اخطار عنها"' '. 


القضاة ان يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الوضعية. 


)١(‏ تمييز مدني في ١949/17/17‏ داللوز 15145.؟47. 
(؟) باريس فى ١947/7/57‏ جريدة القصر 5,1951437 .5١‏ 
(") بوردو في ١15537157715‏ جريدة القصر .1١ 52155٠‏ 
( 


؛) اكس فى 7/75“5/ ١5945‏ الجوريكلاسور الزمن”  ٠56‏ 6. 


6 


ولكن الطبيب في حال الاستعجال مثلاً (في حالة الفتق المخنوق أو 
النزيف الخطر) ان يباشر بالعملية دون السعي للحصول على 
الموافقة. 


إنما تكون الموافقة واجبة عندما تكون المعالجة جديدة 
وخطرة أو أن نتائج العملية مشكوك فيها'"'؛ والتمنع عن اعانة الجريح 
كان على الطبيب الذي لم يتعرض لأية مجازفة لنفسه أو للغير أن 
يقوم بمساعدة رجل في حالة الخطر. لذلك يكون مسؤو لا 
جزائيا! '. 


واذا كان الطبيب التابع للمستشفى غير خاضع لسلطة هذا المستشفى 
في المراقية والادارة فيما يتعلق بالعمل التقني الفني ولكن الطبيب يعتير 
مولى فى المعنى الوارد فى نص المادة /71 ١‏ من قانون الموجبات والعقود سواء 
كان عمله سلبياً أم ايجابياً خارجاً عن هذا النطاق. 


وأن مسؤولية الممرضين المولجين بمراقبة الولد الذي اجريت له العملية 
الجراحية ورفعت ساقاه وضمدت برياط شديد لمدة غير قصيرة. 


فيكون عمل الطبيب هذا خارجا عن نطاق فنه بعد ان اجرى العملية 


1 .5 ,27/10/65 - 23 .*8[1 .لطعط .ع5 .2/6/65 لاعمولة (2) 


6 


الجراحية وتكون المستشفى المسؤولة عن الادارة فيها هي الملزمة بالتعويض 
عن الضرر اللاحق بالولد المصاب"7". 


الحقاظ على السر المهني: 


على الطبيب ان يحافظ على السر المهنى. وهذا يحدث عادة بمناسية 
اعطاء الافادة امام القضاء الجزائي!". 


واكذلكفيما معو لأغطاء المريقن إفادةطدة وضع الصسكى 


"وان مسؤولية الصيدلي والطبيب البيطري في ممارستهم 
يتخي :قتشا بعك الفقهم للقاتوى والانظامة ببواء بالاممال ايعدم الانتياة 
وتقاس على الميادىء نفسها المطيقة على الاطياء. 


وبصدد كتاب العدل'" فان مسؤوليتهم بوصفهم موظفين. ومسؤولين 


4 قزار سسسعبة العبيرة اللشافية رقم 14 اتاريع 53110 550 لصنل إلقاضى شعس الدين 
ص 47 4. 

(؟) غرسون قانون العقوبات المنقح المادة /ا؟. 

(0) تلأنيول روسن اكه ؟ الققرة 1م 


606 


وان التبعة تلحقهم ليس فقط عن الاضرار المحدثة بالغش وبأعمال 
التزوير ولكن بأي خطأ. 


واجب اعطاء الرأي ان كتاب العدل الذين يعطون للاتفاقات شكلها 
القانوني والتصديق عليها يتوجب عليهم أيضا اعطاء المشورة باعلام زبائنهم 
عن نتائج التعهدات التي يعقدونها وتلافي جهلهم لقواعد القانون لذلك عليهم 
واجب اعطاء الرأي وبنوع خاص عليهم السهر على شروط شرعية الاتفاق 
وتحانس الظالة عندها يكن من مقرنة السيب: والقأكوين مدع 
ييه العتدمكاذ في يال شرا اليناء أو القركن مع انين ايوم التحدق 
من عدم وجود ارتفاقات أو رهنيات سابقة أو حجوزات أو تخطيطات'' أو 
اتخاذ وسائل النشر والتتليغات. 20 


05 مسؤّولية المحامين: 


4 ديتقين الينام فى عم اعمالة مخدادى القتزف و الانستقامة وال 
يمكنه الاتصال بشهود القضية أو أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو يعطيه 
أية استشارة؛ أو أن ينشىء سرأ اؤتمن عليه أو اقامة دعوى على زميل قبل 

الس ةشجحهبان علس ادق مق التقميك كل لله تهت طتاكلة السؤذاذات 


التأديبية!". 


(؟) المادة 8١‏ وما بعدها من قانون 8/ ١‏ (تنظيم مهنة المحاماة). 


الت 


الخطية أو الشفهية مالم يتجاوز حدود الدفاع كما لا يجوز التوقيف 
الاحتياطى من حراء ذلك”2. 


فى مرافعاته أو استشاراته القانونية. 


ولكنه يبقى خاضعا للقانون العام عن العطل والضرر الحاصل من 
ممارسته لمهنتة' '. 


وعليه الامتناع عن ممارسة المحاماة اذا ولى وزارة أو ركئاسة مجلس 
النواب (الففقر ! من المادة ١5‏ من القانون رقم 8// ,١‏ تاريخ 
١670/5/1١‏ )). 


ولا يستطيع أن يتولى وظيفة مأجورة مع ممارسة المهنة. 


كما يخضع المحامون للمحافظة على سر المهنة فيما يتعلق بموكليهم. 
وفي الواقع ان مسؤولية المحامي تجاه .موكله همي مسؤولية تعاقدية ولكنها 
مسؤولية وسيلة وليست مسؤولية نتيجة أي انها تفرض موجب عناية 


.١ /8 المادة 4لا و 75 من القانون‎ )١( 


(؟) ديمولوحب الجزء 5١‏ عدر 001. 


بام : 


واهتمام وبالتالي فان مسؤولية المحامي تقتضي وجود خطأ نتج عنه 
ضرر وصلة سببية بينهما ويكون عبء الاثبات واقعاً على عاتق المدعى!". 


مسؤوليته هي مسؤولية القانون العادي''! فيما يتعلق بالوكالة. 
ويتوجب على المحامي حضور الجلسة عن موكله اذا كان مبلغاً الا لعذر 


(2 3 


بصورة عادية ومخلصة يواجياتة''. 1 


وترك المهلة تمر دون القيام بذلك”". 


ولكنه يبقى للمحاكم التمييزية ان تقدر حقيقة ومدى الخسارة بالسعى 


12100 عآااء 8 - 11410 ,11 ,60 1.0.2[ ,1959 .ع6 22 ,عئوزلا .أوم1[ .1 (1) 
4 .1 .1960 .221 .002 

22 963 .(1963,1 .021 16 ,وعنوط (2) 

.0 .11 .60 .2 .) .[ ,1959 .060 22 من زلا (3) 

1965 كتقط 16 .1 .1ن .5و85) - 13372 .111 ,63 .2 .0 .ل ,1963 ([20( 16 ,ونوط (4) 
2 .2 ,194 .”8 .1 .7زن) .1أن8 

19 2 ,245 .“لم .1 .اال .الباظ ,1964 ,1 .0107 .ووة0 (5) 


مه 


وراء الخطأ وإمكانية ربح هذه الدعوى فيما لو قدم المحامى الاستئناف 
التطلون. 


5ت مسؤّولية الملتزمين مم الادارة العامة: 


0 من المقرر علماً واجتهاداً ان الاضرار التى تحدث للغير من جراء 
الاعمال التي يقوم بها ملتزم الاشغال العامة يكون مسؤّولاً عنها هذا الأخير 
تجاه المتضرر باعتبارها ناشئة عن فعله وذلك عملاً بالمادة ١77‏ اعلاه. 


وذلك بصرف النظر عما اذا كانت هذه الاعمال التى قام بها الملتزم 
مطابقة لشروط الالتزام أم لا. 


ذلك ان الملتزم قد تعاقد مع الادارة الملزمة بملء ارادته وحريته وقبل 
القيام بأعمال الالتزام مع ادراكه احتمال وقوع اضرار للغير من جراء 
تنفيذهاء فلا يمكنه بالتالي التنصل منّ مسؤولية هذه الاضرار بحجة ان 
الاعمال التي قام بها فرضتها شروط الالتزام. 


على ان بامكانه مبدئياً في حال ثبوت تقيده اثناء تنفيذه اعمال الالتزام 
بالشروط الموضوعة من قبل الادارة ؤالتي وافق عليهاء من الرجوع على 
الادارة الملزمة بنسبة ما تكون تلك الشروط بالحالة الموضوعة بها قد ساهم 
تنفيذها فى احداث الضرر للغير”". 


.07 ص‎ ١57 مجموعة حاتم الجزء‎ 4١ قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية  غ  4 رقم‎ )١1( 


اك 


وفي هذا المعنى ان الشركة المدعى عليها التي قامت بأعمال استخراج 
الرمال من قاع البحر أمام مؤسسة الجهة المدعية. يوصفها ملتزمة أشغال 
توسيع الحوض الثالث لمرفأ بيروتء فتنطيق عليها مبادىء المادة ١١7‏ 
موجبات بالنسبة للاضرار التي نشأت عن اعمال تنفيذ الالتزام فتسأل عنها 
حتى اذا قامت بهذه الاعمال ضمن نطاق الالتزام وطبقاً لشروطه وبعد موافقة 
الادارة الملزمة لها على أن يكون لها مبدئياً حق الرجوع على الادارة بنسبة ما 
تكون مسؤولة به عن اضرار الغيرا'. 


والملتزم مسؤول عن اتباعه حتى الاتباع الموقتين مثلاً عن سائق الرفش 
الميكانيكي المستفمل في الورشة حتى ولو كان هذا السائق مستعار من 
ورشة اخرى!". 

وهو مسؤول عن الاضرار التي يحدثها اتباعه للغير خصوصا من يعمل 
داخل الشقق!". وفي حال الهبوط في الاشغال على أثر الخطأ مع المهندس 
المعماري فيلزمان بالتضامن عن الخطأ". 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية اللبنانية رقم 4١‏ تاريخ 79/ 4/ ١917/4‏ مجموعة حاتم الجزء 
١61‏ ص 1 

0 ,2 ,206.409 ,111 بدك لأن8 ,1971 هنس 111,24 .© .ومو (2) 

.185 .2 ,240 ,206 ,[ .برا .للن8 ,1966 لترحة 25 ,1 .و .دوق (3) 

6 .195152 .1 كن[ أعث ,1950 .امل 2 ,لإدرولة (4) 


ولا يكن للملتزم ان يعفي نفسه من الاخطاء الجسيمة ببنود الضمان 
المشروطة فى العقد!". 


وعلى الملتزم التقيد بالمدة المتفق عليها وكل تأخير يسأل عنه وعند 
الساحة يكن تنقيز الأشهال مواسطة شخص ثالث على تحسناتب ومسو اده 
الملتزم'' انظر المادة 5 .١‏ 


الى اعطاء التعريف عنها ومنهم 411211 و 108165 و 74617211100 . وهى: كل عمل 
أو مناورة عن سوء نية تهدف الى تحويل زبائن مؤسسة صناعية أو 
تجارية. 0 


والعاوسة الغادية لحري النانسة + 


ولكن حرية المنافسة تخضع لقيود شرعية ترتكز عادة على حماية 
المستهلكين. ١‏ [ 


451 .585.22 8 .1 .نان .آأباظ ,1964 .ع6 21 ,1 .017 .ودد© (1) 
١1*34 27‏ ,1 .مازلا .أأنا8 .1956 .اقول 18 .1 .07 .ووة) (2) 


5١ 


كذلك تخضع لقيود تعاقدية مثلاً بين النقابات أو اتحاد الشركات واعضنه© 


00 5008 


كماان غالبية عقود بيع المؤسسات التجارية يتضمن عادة بنداً بأن 


المشترى يتعهد بعدم اقامة تجارة ممائلة. وهذة المحدودية تكون معينة فى 
الزمن والمكان. 


وم ارو وما ردي ابورا ماني يي 


33 


والمزاحمة غير المشروعة يجب ان تقوم بين مؤسسات تعمل بنشاطات 
مشابهة وتقدم للجمهور انتاجاً مماثلاً. وفى هذا المجال تكمن امكانية تحويل 
الزبائن على صعيد مهني ') ويكون العمل قائماً ضمن نطاق المنافسة سعيا 
وراء أقتناص الزبائن ا 


.443 .2 ,490 .7815 ,111 .از .لالظ ,1965 .ع0 12 .لزر00 .ؤووو2 (1) 
2.0 ,817.63 .021 .51 بع720ع13لا00200) .انآ عناوع] (2) 

28 ,1455 .221 ,2و0 ,1955 لاأناز 8 .م00 .5م03 (3) 

4 :ع 499 .2 ,1 ,1 نع أطنا0] ,01 (4) 

2 ,2 ,1965 .1و .2ن ,1965 تمر 4 ع أطمررع: 0 (5) 


1 


ولكن المادة 1747 من القانون المدنى الفرتنسى المرادفة للمادة ؟؟١‏ 


وبالمختصر كل عمل مخالف للعادات الامينة المستقيمة يشكل عملا غير 
مشروع ويعطي مجالاً للمراجعة. 


ويتوجب لذلك وجود خطأ معنوي أو مادى'". 
يراجع الجزء الأول المادة 85 من هذا القانون. 


وفي الواقع ان المزاحمة المرتبة للمسؤولية والموجبة للتعويض لها وجوه 
النية والخطأ المقصود.ء وبين حدود مجرد الخطأ العفوي وقلة الاحتراز اثذاء 
ممارسة اعمال التجارة بشكل ينجم عنه الضرر للآخرين (يراجع قرار 
محكمة استئناف بيروت التجارية رقم 517 تاريخ © أيار سنة ١9317‏ دعوى 
اخوان/ شركة حلو ‏ النشرة القضائية سنة ١9717‏ ضفحة ١١5١١‏ وما 
بعدها). 


وبما ان الفقه والاجتهاد يفرقان بين نوعين من المزاحمة كلاهما يخفف 
المسؤولية ويوجب التعويض: المزاحمة الاحتيالية وهي تلتسزم سوء النية 


191 2 ,229 ,9ض ,111 .0117) .لأناظ .1964 .1تريتج 29 .حررهن) .2355) (1) 


1 


بقصد الحاق الضرر: والمزاحمة غير المشروعة وهي لا تستلزم مثل هذا 
القصد والنية السيكة. 

وتفسير ذلك من الوجهة القانونية يقوم على أن المسؤولية في دعاوى 
المزاحمة الاحتيالية أى غير المشروعة تبنى على الأسس نفسها التي تبنى 
عليها الممسؤولية الجرمية وشبه الجرمية. كما هي محددة في المادتين ١١5‏ و 
١7‏ موجبات وعقود في التشريع اللبناني المقابلتين للمادتين ١١/85‏ و 
امن القانون الوقن الدرقهي. 


وتأسيساأً على هذا كما في المسؤولية التقصيرية يمكن ان تنجم هذه 
المسؤولية عن جرم مقصود أو جرم غير مقصود. كشبه الجرم: كذلك 
فالمسؤولية في دعوى المزاحمة يمكن أن تتولد عن جرم أو شبه جرم وتسمى 
الزاحمة :فى الحالة الأولى» مزالحمة احتيالية.وفى 'الهالة الثآنية: مجزاحمة غير 


مشر وعة. 


ومن المسلّم به ان عنصر الضرر في المزاحمة غير المشروعة يمكن ان 
كون محي ةمالا ففطظ: لآن محكسن الخظن له افسية اولي روفن العتسيمن 
الضروري والكافي لدرجة انه يستغرق العنصر الثاني وهو الضرر وبالتالي 
يجعل اثباته غير ضروري. 


ويكفي ليكون الضرر محتملاً ان يكون هناك التباس يتولد عن 
الوسائل التى يستعملها التاجر المزاحم بما فى ذلك تشبيه الاسم لتحويل 


31: 


زبائن التاجر المزاحم. 


وبما ان التشابه بين اسم الشركة المستأنف عليها «كلينكو» والاسم ‏ 
الذي استعملته الجهة المستأنفة لشركتها «كلينو» هو على درجة كافية لخلق 
الالتباس في ذهن المستهلك العادي ويعتبر هذا الالتباس بحد ذاته كافيا للقول 
بوجود ضرر محتمل. 


ولا يزيل هذه المسؤولية قول الجهة المستأنفة انها عادت بعد اقامة 
الدعوى وعدلت اسمهاء لان زوال الفعل الضار بعد اقامة الدعوى لا يكفي لمحو 
الخطأ المقترف والضرر المتولد عنه, وغالباً ما يعتبر ذلك اعترافا ضمنياً بعدم 
مشروعية الفعل من قيل المزاحم' '. 


16 


الفرع الثاني 
الخرء(') 


لألالانى لبعد فى قانون اليجياك قحو الخسرو,ركدلك في 
القانون الفرنسى.. ومنطقيا يحب التفريق بين كلمتى 0017712865 و 
وخسارة 50 فالأول 0010 العنااصر المكونة له مادية كانت أم 
معئنوية والثاني التقدير المالي لهذه العناصر من قبل القاضي. 


وقد استعمل الشراح الكلمتين وكأنهما مرادفتان. 


الكعرى و لسطة ركنا :المت ددن العدل الشتنان وتتاتكه.والاتتخا صن الدين 
يمكنهم الحصول على اصلاح الضرر. 


وأوالتخطا لاسكن لخدو يعين الاعتبان فى القانون الدنى الا اذا اأحدت 
ضرراً. وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتعويض عن خطأ دون حصول ضرر. 


" ان الزام المسؤولية الجرمية يوجب احداث ضرر أكيد. ويمكن ان 
فلا دعوى. 


١ وما بعده  بلانيول وريبير الجزء‎ ١ الجوريسكلاسور_المسؤولية المدنية  الكراس " عدد‎ )١( 
الفقرة 7 24 وما بعدها جوسران الجزء " الفقرة 59 ؛ وما بعدها.‎ 


11 


وقد جاءت الفقرة الاولى من المادة ١75‏ موحبات وعقود مطابقة للمادة 


وأآن وجود الضرر الأكيد هو مطلوب لأن مجرد خسارة محتكملة أو 


افتراضية لا يمكن اخذها بعين الاعتبار مثلاً: فقدان شخص يحادث كان 


يقدم هدايا بسيطة يمكن أن تتوقف بين يوم وآخرا". 
حق المتضرر يطلب التعويض - لخالفة رخصة بناء: 


ان للمتضرر من عدم التقيد بالتصميم التوجيهي ان يقاضي مسبّب 
الضرر سنداً لاحكام المادة ١77‏ موجبات وعقود. وان رخصة البناء تعطى 


وبما ان الدعوى تستند الى الضر رز الذي اصاب عقار المتضرر من جراء 
- نذا بناء الجار لعقاره دون التقيد بأحكام التصميم العام لمديئة جوبيه 
فتكون له الصفة لإقامة الدعوى. 


المحاكم العدلية هى حامية الملكية العقارية ويعود اليها الصلاحية للنظر فى 
الدعاوى التي ترمي الى ازالة الضرر والتعدي عليها فتكون الدعوى الحاضرة 


.1١71917١ داللوز الاسبوعى‎ ١971١/7/7 غرفة العرائض فى‎ )١( 


3 


الرامية الى هدم التعديات وازالة المخالفات واستطراد] التعويض 
عقها من صلاحية القضاء الغدلى دون سواو1". 


والضرر الأكيد هو الذي يمكن إثباته وتقديره. 


لذلك فان القضاة يأخذون بعين الاعتبار لتقدير الخسارة اللاحقة 
بالمتضرر من الحادث والذي أصابه فى اكتماله الجسدى والعفلى: يهتمون 
بالضرر الحالي والمباشر والأكيد''. 


العناصر الكافية التى تسمح بتخديد الضرر المادي أو المعنوي اللاحق 
ظ كاسيب يبي سسي يس يب0 


ان الجاجة إلى عدن كين الترقي واناردك اشاح وان يعدن سن ان 


(1) قؤان سككية كتاف جيل لقان الدنية الآولى سداعدائ تازيع 15 151/64/60 مجموعة 
عاق لدو لهي ظ 
/الثمر١ا.‏ 


(؟) تمييز جزائى فى ١170/15/57‏ الجوريسكلا سور الزمنى ">7١‏ عدن .1١19594‏ 


1 


القدح والذدّم لا يبرران منح التعويضات اذا ثبت من الظروف التى حصلا فيها 
لم يؤديا الى أي ضرر” '. 


ولكن العجز عن العمل اللاحق بالمتضرر البالغ 6" سنة يشكل 
خسارة أكيدة يمكن تقديرها ماديا وعلى صعيد الألم وخسارة 
الجمال'". 


أت الحاحة لتقدين الخدوى: 


ان الغسون الممكن اصيلاهة سكن اذرمكون خالنا أى مسكتناذ وسمكن ان 
يكون محتملاً شرط ان يمكن تقديره حاليا”". 


الضرر الممكن تقديره حاليا: 
فى الماضى والحاضر. وان لا أشكال فى كونه قابلاً للاصلاح 
والتعويض ظ 
)١(‏ تمييز مدنى 7 في //5/ ١5714‏ الجوريسكلا سور الزمني ١-575‏ عدد ١5١5 ٠‏ تعليق اسمين. 


.70505 عدد 68 ص‎  ”  ةيندملا اللوائح‎ ١511/15/57 تمييز مدنى > فى‎ )١( 


(1) باريس فى ١570/١١/54‏ جريدة القصر ١7,1.1971؟5؟‏ 


518 


1 الضرر المستقبلي: 


هو الضرر الذي سيتخقق دون شك حتى ولو لم يكن موجودا في 
الوقت الحالى. - 


وان الضرر الذي لم يتحقق بعد ولكن تحققه منذ الآن أكيد لانه يظهر 
انه تواصل مستمر لوضع حالي شرط ان يكون قابلاً للتقدير وفي هذه 
الحالة يمكن للقاضي ان يمنح تعويضا يغطي الخسارة الى تاريخ محدد 
حاضراً أى مستقبلاً مع ترك الحق بطلب لاحق للضرر الذي سيحدث فيما 


يك 


ويمكن للقاضي ان يختار ما بين مبلغ من المال يمنحللمتضرر أو ريع 
لأنه في حال تفاقم الضرر يمكن المطالبة بزيادة الريع". 


/ا خسارة حظ: 


ان خسارة الحظ تشكل ضررأ عندما تكون قايلة للتقدير الحالي. 
وبين عناصر الضرر اللاحق بالأرملة لموظف قتل فى حادث فان القضاة 
نقدووة الكسيارة التائدة غن قناءلنة الولف للتقدم الى درجة اعلى 
وهي خسارة محتملة ولكنها خسارة أكيدة وممكن تقديرها' '. 


.04 5 الفقرة‎ ١ بلانيول وريبير الجرء‎ )١( 


(1) تمييز مدنى ”" فى ١971/17/١5‏ جريدة القصر .5١7 71571١‏ 


كما ان مدة طالب طب في حادث يظهر قابليته لمستقبل زاهر ويسبب 
لهاخسارة مستقيلية ولكنها أكيده. و شي الوصول الى درجحة 
اجتماعية مرموقة0". 


انخفاض الأمل في الحياة: 


بالانبتقفان الى الققروربالطيى الذى (علور اسةتصبان اللتمال المتشيور 
لتقدير الضرر عنه"' ). 


الضرر المحتمل: 


وهو الضرر الذي لا يمكن تقديره حاليا ولا يمكن الجزم بأنه سوف لا 
يتحقق ابدأ ولكن الأمل بتحقيقه هو غير أكيد وافتراضي لكي يباشر بتقديره 


ع 


مالياً. 
4 صفة الضرر المباشر: ‏ 


كي يمكن للعمل الضار ان يشكل خسارة يمكن اصلاحها يجب ان 
يحصل مباشرة من العمل. 


(1) تمييز مدنى ” فى ١1717/7/١7‏ الجوريسكلاسور الزمنى /31. 


ا/ا 


مشلاً ان الجندي الذي احيل على التقاعد على أثر حادث السير الذي 
عالت الضسهنة الشائقة©: 


وقد قررت محكمة التمييز الفرنسية!' فسخ القرار الذي اعطي لوالد 
المتضرر عن تكاليف سفره واقامته وخسائره التجارية عن الانتقال من بلد 
الى أخر وذلك لعدم وجود ارتباط مباشر بين العمل الضار والاضطراب 
الحاصل للوالد. ظ 


هذا :ضيبلا عن ان الصلحة المتضبروة محن ان تكون ليا ضيفة 
الشرعية والقانونية التى يحميها القانون. 


وهذه الصفة هي مرتبطة بالاشخاص الذين يمكنهم الادعاء أمام القضاء 
لاصلاح الضرر الذي اصابهم. 


تاريخ نشوء الحق بالتعويض: 


فتالك ارمع تر ارمة كان عفكل ا#قارية الخطاتاوية الخدرن تاريخ 


.١١4 ص‎ 55١ عدد‎  ”"  ةيندملا النشرة‎ ١9311/1١757/17 تمييز جزائى ”" فى‎ )١( 
.1١1١1١5١ _عدد‎ 5-1١ الجوريسكلا سور الزمني‎ ١9310 /1١57/7520 فى‎ ١ - (؟) تمييز مدنى‎ 


ف 


وهذا الاختيار له منافع متعددة وهو يسمح بتحديد تاريخ سريان 
الحكم فان المبلغ المحدد من قبل القاضي يمكن تنسيقه مع احكام الصلح أم لا. 


قبل الحكه ل اي 


غير ان محكمة التمييز'' قررت بانه اذا كان حق المتضرر عن الحادث 
بالحصول على تعويض الضرر اللاحق به؛ يوجد بتاريخ حصول الضرر الآ 
ان تقدير الضرر لا يمكن القيام به من قبل القاضى الا بتاريخ اصدار حكمه. 


وبالتالي فان دين التعويض لا يحدد الآ بتاريخ الحكم. فالحكم هو 
انشائي في تحديد مبلغ الدين ولكنه اعلاني عندما يوضح حقا 
قائما قبلاً. وان الزمن يمر على المداعاة منذ حصول الضرر. 


كما ان تقدير وضع المسؤول يحصل بالعودة الى تاريخ الضرر"". 


وبالعكس فان دين التعويض لا ينشأ الآ مع الحكم ومنذ هذا التاريخ 


)١(‏ مازو الجزء ” عدر ؟57؟١7‏ وما بعده. 

(؟) تمييز مدني ” في 1577/17/17 الجوريسكلاسور الزمني 34 ٠١‏ 

(؟) محكمة السين المدنية في ١941/1/17‏ الجوريسكلاسور الزمني 4/7 -7 عد 515١‏ تعليق 
قارو 


تف 


لذلك فان محكمة الاستثناف التى صدقت الحكم الابتدائى المثبت للعطل 
المبالغ الممنوحة مستحقة!". 

يجري تقليديا التفريق ما بين الاضرار التى تلحق بالذمة المالية وهى 
الأضرار المادية ‏ والاضرار التي تورث ام جسديا أو معنوياً وهي الاضرار 
المكتويرة 

ست الضرر المادي: 

566 هو الضرر اللاحق بالذمة المالية 311110156م للشخصء مثل 
السرقة والاضرار اللاحقة بالبناء أو بالاثاث والرياش والأشياء التى يملكها 
الشتهصن. 

وفى حالة خسارة الشيء يمكن التعويض بال مال. أو التعويض العيني 
شرط أن تكون العين المعطاة مماكلة للفقودة: واذا كانت قدىيمة لآ يمكن ان 
ينشأ عنها اثراء للمتضرر من فقدها أي تقديم عين جديدة. 


1 


سيارة مصلحة'". 


الازعاج العادي 5 الات ) للاملاك المجاورة ويجب التعو تخى عنها" 


ا امال لجسي بلاس الى الور ني العمل يوي 


5 الاز اا ب ا ا يه0". 


بالاكلراميم رئاس الب الإزمة القراق راقم نمايجب التسريضي :0 
حال 55 


وأن تفاقم الضرر اللاحق يشكل ضرراً مستقلاً عن الضرر السابق 
المعموض عنة""). 


-لس_س ل سس 3 
)١(‏ باريس فى ١977/7/57‏ جريدةالقصر 1١937‏ 31121؟5. 

(5) تسمييز مدني ” في /١/77‏ 191/0 النشرة المدنية -؟ ‏ رقم 717 ص 15 

(5) تمييز مدني 7 في 1477/1/٠١‏ الجوريسكلاسور الزمتي 11-؟ -عدد 214407 

(4؛) محكمة نيم فى ١577/٠١/8‏ جريدة القصر .1١417//1١-15575‏ 

(9) محكمة التمييز المدنية ”" في ١978/٠١/79‏ جريدة القصر ./١ ١15795‏ 


الضرر المعنوي: 


الخسارة المالية''' وهو يغطى الم المتضرر فى جسده أو شرفه؛ أو عاطفته... 


محكمة التمييز”" كل هذه النظريات وقالت بان التعويض المالى لا يعيد الحالة 
الى ما كانت عليه أو يمحو الضرر ولكنه يوفر ترضية بالمقايل. 


الب مووي ب وبع ون 


تنوع الضرر المعنوي: ١‏ - 


التعدي على الاكتمال 2 يعطي الحق بالتعويض الناتج 
معنوية زائدة. خصوص) التديات : فى لوج رتسى عوج ديشر 


عي اي 


)١(‏ سافاتييه؛, المسؤولية المدنية, الجزء " عدد 255 الطبعة الثانية. 


١8 


فالمؤرخ الذي يهمل اسم عالم شهير في التاريخ يشكل ضررا معنويا 
لعائلته' '. 


النية تفرض التعويض عن العطل والضرر'". 


كما ان فسخ الخطوبة وفسخ الوعد بالزواج قبل أيام من حفلة العرس 


ضررأ مستوجب التعويض' '. 


ان الشريك فى الزنا مع أحد الزوجين والذي ادى الى خراب العائلة 
يسبب للزوج الآخر ضررا معنوياً يوجب التعويض'". 


الك التعدي على المعتقدات: 


ان المؤمنين المنتسبين لاحدى الديانات يمكنهم اللجوء الى المحاكم لايقاف 
الاضطراب الذي يحدثه الغير والناتج عن خلع باب الكنيسة وسحب الكراسي 


.,5595,19651١ تمييز مدنى ” فى 1551/75/71 داللوز‎ )١( 

(؟) باريس فى 17/؟/ ١900‏ داللوز 15858 5586. 

(؟) تمييز مدنى ” فى 197/٠١/57‏ النشرة المدنية ١‏ رقم 8 ص .5١5‏ 
كالبوردوقي ل بجا #الصرية لاون اااي انيم ظ 
(5) تمييز مدني في ١5١5/1/11‏ داللوز العملى .51١١١ ١515‏ 


/ا/ا 


وكذلك كل تعرض لحرية حضور الاحتفالات أو احداث الاضطراب. 
وأيضا السباب وشتهم المعتقدات الوطنية. 


ويشكل ضررا معنوياً التعدي على الحرمات وعلى الاسم وعلى حقوق 
المؤلف. وبنوع خاص جرح عواطف المحبة عند افراد العائلة وكلها تشكل 
ضررا معنوياً يستوجب التعويض. . 


١‏ - الأشخاص الذين يمكنهم الطالبة بالتعويض: 


المتضرر أو من يمثله: 

11 كن الشخصض التقيرن هن الوؤهل النطالبة بالكتعوسيضن راقاعة 
دعوى المسؤولية وفىي حال عدم اهلية المتضرر يمارس هذا الدور ممثله 
التعويض هو انتقالي للدائنين والمتنازل لهم. 


وفي حالة الوفاة» الورثة لان التعويض هو عنصر من الذمة المالية ينتقل 
مكل تقر العناهير 


)١(‏ هنري مازو الجزء ؟ عدد ١6١7‏ _سافاتييه الجزء >" عدد 159 وما بعده. بلانيول وريبير 
كوا نظ اسمس الح فدو ناف 


م7 


الاشخاص العامون: 


الادعاء ضده شخصيا. 


اما اذا كان الادعاء باصلاح الضرر المحدث للشخص العام فانه يمكن 
حصن العاء اث حدفى اهوت جماعية 26 201107. وكذلك يشأن 
الشركات والنقابات. 


١4 


الفرع الثالث 
الصلة السببية بين الخطأ والضرر'" 
النيذة الاولى ‏ تحديد سبب الضرر: 


المسؤولية بل يتوجب ايضا وجود رابطة سيبية بين الضرر والخطأ. ويجب 
اثبات هذه الرابطة من قبل المدعي والتحقق منها بواسطة القاضي. 


والضئلة السسيفة تشكل العتضمن الكالك من السو لله حجن اشنا ذهاهة 
قبل المدعي وهي عنصر مستقل للمسؤولية بمعزل عن الخطأ والضرر. 


وان الاجتهاد يطلب تحقق الصلة السببية بوضوح ولا يكفي للمتضرر 
ان يثيت وجود الخطأ والضرر فقط بل وأيضا الصلة السيبية بينهما"). 


وان القرار الذي يقضي باصلاح الضرر يخلو من التعليل القانوني اذا 
لدريتكقق مق اللعلاقة يبن :الخطا والخيرى المظالي ناصيااس 1" 


)١(‏ بلانيول وريبير الجزء ١‏ الفقرة 577 _الجوريسكلا سور _المسؤولية المدنية _المسؤولية عن 
القدل الاستصعى ‏ الضلة العسدبية الكراس 7 
7/17 داللوز 15141., 4/ا8. 


(؟) تمييز مدني فى ١971/1/57‏ سيراي 501119377. 


م٠‎ 


"' - نظرية معادلة الاسياب: 


ولكن الاحتهاد اتجه نحو نظرية السببية المطابقة 20600816 وهى تقوم 
على اللسيس ون الا سات البيا بنة الضدوى , النقيه النسيي الى رهق الشرطا 
الذي لولاه 508 8ن 5106 لما حصل الضرر وبالتالى يضرب صفحاً عن بقية 
اللحداث البحيد عن مسبو ل الكدون. والخمسكق نقطها لاسمات القن تقو 
حتما لحدوث الضرر أي المباشرة له. ْ 


والادوحه سل سبي برويكطا العشنوق الذي تنوم عا سرة غير 
مشروعة لامرأة متزوجة تحت سفف البيت الزوجيء وانتحار هذه المرأة 
التي فوجتت بالجرم المشهودء وهى عمل طائش ولكنه ارادي. ولا يمكن 
المطالبة بالعطل والضرر الا عن الضرر المعنوي المسبب بالعلاقات غير 
البو 


فالأمتناع مثلاً يمكن ان يلزم اذا حكم بخطأه”". 


.4952,155٠ داللوز‎ ١950/١١/١5 ليون فى‎ )١( 
.5371 ,5 195375 جريدة القصر‎ ١575/7/١4 (؟) غرفة العرائض فى‎ 


م١‎ 


ولكن مع ثيوت الخطأ فان فاعله لا يعتبر مسؤّولاً عن الضرر اذا ثيت ان 
الضرر كان حاصلاً حتى بمعزل عن هذا الخطأ”"!. 


ولا يوجد مسؤولية عن عمل قضائي اي عن مراجعة أبطلت لعيب 
شكلى اذا كاتى القهبرة فى الأستائين باظلة وغ بم 


- 


النبذة الثانية: الاسباب الغريبة 
١‏ _القوة القاهرة والأاحداث العرضية: 


سقط الجئلة التسعية عتدها نسي الشسيرى الى كان وين 
وبعيد عن المدعى عليه ويكون الفاعل قد قام بعمله تحت سلطة غريبة ولم يكن 
وى العبة بين يدى القدر :ويضيع الحناق سيب الضرن الى هنذا الحدث 
الخارجي. 


وأ الاتعتهافريفليق الاسواف العوحيية أن الطارخة والقوة القاهرة سما 


.0 1١ فقرة‎ ١ بلانيول وريبير الجزء‎ )١( 
.01١ فقرة‎ ١ (؟) بلانيول وريبير الجزء‎ 


م 


وقد جاء فى المادة ١١54‏ من القانون المدنى الفرنسى قولها: 


«لا يتوجب اي عطل وضرر على أثر قوة قاهرة أو احداث طارئة منعت 
المدين ان يعمل أو يعطى ما كان متوجباً عليه أو عمل ما كان ممتنعاً عليه». 


كما جاء فى المادة "١1/‏ من قانون العقوبات اللينانى قولها: «لا عقاب 
على من اكرهته قوة مادية أى معنوية لم يستطيع الى رفعها سبيلا». 


" - مفهوم القوة القاهرة: 


ان المدعى الذي يتذرع بالقوة القاهرة عليه الاثبات بأن الحدث الحاصل 
يجعل التنفين أكثر كلفة(". 0 


ولكن العقبات التى تصادف المدعى عليه فى تنفيذ الموجب يمكن 
اعتبارها مشابهة تعاقديا للقوة القاهرة المذكورة في الاتفاق!". 


واذا كانت استحالة التنفيذ موقتة فلا يتحرر المدين بل يعلّق التنفيذ الى 
الوقت الذي تتوقف خلاله القوة القاهرة!". 
)١(‏ تمييز اجتماعي في ١575/5/4‏ داللوز 191/5, 01 


(؟) تمييز تجارى فى ١981/17/4‏ النشرة المدنية عدد .5١57‏ 


(؟) تمييز مدنى ١‏ فى ١941/15/55‏ داللوز 41/5.1954857. 


آذذ 


ولكن القوة القاهرة لا يمكن ان تكون وليدة خطأ المدعى عليه الذي أكثر 
من شرب الخمرة حتى أصبح بحالة السكر واضعف قوة الوعى والارادة 
لدنة نينا تحدل بصالة السكر هين نائجة عن قوةقاهرة أو ظر كار عه بقارت 
عن أرادة المتهم. مما جعل المحكمة بما لها من حق التقدير ان تعدل عن تطبيق 
المادة 51 "" من قانون العقويات”". 


وبالتالى يجب ان تكون الاستحالة مطلقة ولا ترد !165156 كما أن 


تكون غير متوقعة ع15161/ا16م112. 


ولكن العمل المتوقع وغير المحتوم لا يشكل سبباً للاعفاء الجزئي للذي 
تعاقد على موجب ضمان الآ اذا اظهر صفة الخطأ”". 


وان نتائج الاحداث الطارئة والقوة القاهرة هي سبب للاعفاء كما أن 
غياب رابط الصلة السببية ينتج عن الحاق الضرر بسبب غريب. 


اما تخبون.الحخرؤي والأخدرانات أو التفظيل:عق العمل فاخينا تؤلفآر نا 
تؤلف قوة قاهرة الآ تبعاً لظروف كل قضية. 


.١٠١5 ص‎ ١9457 مجلة العدل سنة‎  ١917/8/4/1١7 قرار محكمة الجنايات رقم 5 تاريخ‎ )١( 


(؟) تمييز مدنى ١‏ فى ١979/1١/5١‏ دراللوز 2191/5 .١595‏ 
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 '"‏ خطأ ١‏ لمتضرر'"!: 


41" - كثيراً ما يشترك المتضرر باحداث الضرر بموقفه المخطىء فى 
احداث الضرر الذي يشكو منه. 


ويكون لهذا الأمر نوعان من النتائج: 


فاذا كان خطأ المتضرر هو السبب الوحيد للضرر مما يحِنْب 


الغيون حصيل بقظأ القميهة الكافل: 


وانه متى أثيت الحكم الجزائي ان ما اصاب الضحية قد نتج عن خطئها 
الكامل وقضى بتبرئة المدعى عليه على هذا الأساس فان ذلك يكون مقيدا 
للقاضي المدني في الدعوى المرفوعة امامه بالمسؤولية الوضعية بحيث انه لا 
يجوز لهذا الاخير ان يناقض في حكمه بالدعوى المدنية ما قضى به الحكم 
الجزائي على الوجه المذكور' '. 


0-2 


51 الجوريسكلاسور_المسؤولية المدنية  صلة السببية الكراس ” الدفتر التاسعة عدن‎ )١( 


.17 ص‎ ١91/8 _العدل سنة‎ ١915/14/٠١ تاريخ‎ ٠” قرار محكمة التمييز المدنية غ 4 رقم‎ )١( 


أو أن خطأ الملتتضرر ليس سوى احد اسباب الضرر فيحصل 
تقاسم فى المسؤولية. لأن المدعى عليه لا يمكنه التذرع الا باخطاء المتضرر”". 


وبقدر خطأ المتضرر وفقاأ لنفس المبادىء المقررة للفاعل! '. 


ويكون التقدير عائداً لقضاة الاأساس فى تقسيم المسؤولية (تمييز 
مدنية  "-‏ فى ١*0‏ النشرة المدنية   "”‏ عدد ١1١‏ صس١1).‏ 


الود وس ليس اناس انب ان 


كا 


ولكنه يتوجب ان تكون الاثارة والاستفزاز قد حصل فور مع العمل 
الهذا”. 


)١(‏ مونبلييه في ١5145/1١١/1517‏ جريدة القصر15437/١7701_وبورج‏ في مك 
داللوز .١1١ 1١52615١‏ 

(؟) غرفة العرائض في 7" و ١575/1١/55‏ جريدة القصر 1,1957574 550. 

(؟) محكمة جزاء شالون في ١10١/7/51‏ الجوريسكلاسور الزمني .50,5١‏ 

(؛) اورليان في /1/ ١501/5‏ الجوريسكلاسور الزمني ,0١‏ 17156. 


ا 


؛ - قبول المتضرر للمخاطرة 


لمعرفة هذا الموقف وتأثيره على مسؤّولية الفاعل. 


قاذا كان لدى التقبرر مجوفة سوطة بالاخطاز .قا للف له مكفدن رد 
مسؤولية الفاعل. 


ولكن اذا قبل المتضرر المجازفة في قضايا شديدة الخطورة مثل الالعاب 
الرياضية العنيفة كلعب الملاكمة والمصارعة فان المسؤولية تنخفض أو 
تزول'' أو سباق السيارات. 


أو النقل المجاني في سيارة في حالة سيئة: أو أن السائق كان 
سكرانا؟. 


"ا 
ودهور . 


.١٠١9 ,7 151517 سيراى‎ ١977/١7/77 باريس فى‎ )١( 
.37,1579 داللوز الاسبوعى‎ ١978/١١/7١ محكمة نيس المدنية فى‎ )١( 


(؟) ديجون فى ١975/١١/7١‏ جريدة القصر 15157 37. 


/ الم 


وان خطأ الإغواء يخفض للغاوي بخطأ الفتاة التي ذهبت معه وهي تعلم 
انه متزوج"). 


الضرر غير المباشر 


يحصل مرارا أن الضرر الذي يتحمله المتضرر يولّد له أو للغير سلسلة 
من الخسائر المختلفة. فهل يمكن المطالبة باصلاح كل هذه الخسائر؟ 


يقول مازو "ا بقدر ما يحصل الابتعاد عن الضرر الأساسى فان رباط 
الصلة السببية يتقلص حتى يصبح غير موجود. 

وجاء في المادة ١١١١‏ من القانون المدنى الفرنسى أن المدين لا يلزم الا 
بالعطل والضرر المتوقعين. ‏ ا 


كما جاء في المادة ١١١‏ بان العطل والضرر حتى في حالة عدم التنفيذ 
بطريقة الخداع لا يتضمنان الا التتمة المباشرة والفورية". 


والضرر غير المباشر هو الذي لا يتصل بالعمل الجرمي برباط متحي 
كاف. 


م 


.180 ,١1565 6 داللوز‎ 5١0 فى‎ سيراب)١(‎ 


0 هدرى مازو الجزء ‏ ” _الطبعة الرابعة عدن .١١1١١‏ 


ل ييز تجاري فى 7/ ١97/77/٠١‏ الجوريسكلاسور الزمنى #/ا6١6””‏ _عدد 9/3555 .١‏ 


88 


منشاذ انالا علذق الكاذبي انع الى مهن احن الاكتشافن لا تسمل 
مسؤولية انتحار زوجة المسجون الحاصل فيما بعد والذي لا يمكن الاثيات 
بانه نائج عن سبب السجن' '. 


كما يطرح التساؤل عن الحادث الذي جرى من قبل سارق سيارة 
استولى عليها. هل ان صاحب السيارة المسروقة اقترف خطأ يتركه السيارة 
غير مقفلة, وان الضرر الحاصل كان سببا كافيا لتبرير ادانته هو باصلاح 
الضرر؟ 


كان الاستهان فى السارق معتسن ان العميرو سن ثمية سيا شير 
وضرورية!". وقد اعتبرت محكمة التمييز فيما بعد ان اصلاح الضرر 
المطلوب يرد لأنه غير مياشر وان لا وجود للصلة السبيية الكافية!"'. 
سببية بين عمل السائق الذي ترك سيارته مفتوحة في مكان قليل السكان 
وفي منحدر خطرء وبين الضرر المسبب من شخصين ثملين دفعا بالسيارة 
الى المنحدر. 1 ظ 


)١(‏ بوردو المدنية في ١941/5/5١‏ الجوريسكلا سور الزمني 4  ”-‏ عدد 550١‏ تعليق مازو. 
(؟) باريس فى ١587/1/١5‏ جريدة القصر7 5,155 160. 

)١(‏ تمييز مدني في 1511/1/١1‏ الجوريسكلاسور الزمني 75-1١95141‏ عدد 55250, وتمييز 
غرفة العرائض فى 4/١١/1587,داللوز ٠١١9541‏ -_باريس فى ١955/7/١5‏ داللوز ,١15557‏ 
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وتبين من القرار ان المحكمة لم تقصد اصلاح الضرر غير المباشر ودون 
صلة سببية مع الخطأ الأساسي ولكنها اعتبرت ان السائق كان بامكانه 
ملاحظة مكان السيارة وان أي تحرك لها سيؤول الى نتائج خطرة. ومن هنا 
وجدت صلة مباشرة سببية بين الخطأ الأساسي والضرر الحاصل"". 


٠و‎ » © 


1 تعدد فاعلي الضرر ظ : 


الو وس ماي ل ا 


عندما يتعلق الأمر بخطأ تعاقدى بين مدينين متعاقدين فان الحل يكون 
فى الرجوع الى المادة 6" من قانون الموجبات والعقود المرادفة للمادة ١١١”‏ 


من القانون المدني الفرنسي التي تنص على ما يلي: 


«أن التضامن بين المديونين لا يؤخذ بالاستنتاج بل يجب أن يستفاد 


ولكن هذه القاعدة لا تطبق فى القضايا الجرمية» فلا يمكن مد المسؤولية - 
التعاقدية الى المسؤولية الجرمية. 


)١(‏ تمييز مدنى فى ١991/١١/5١‏ داللوز؟5148.155. 


ان الفقه القانوني يعتبر ان كل فاعل هو مبدئيا ملزم بتعويض كامل عن 


كما ان الاجتهاد اتبع هذا النهج'' منذ القرن الماضي. 
٠‏ التوزيع بين الفاعلين المشتركين 


5 ان التوزيع يجري بنسبةجسامة الاخطاءء وقد اخذ الاجتهاد 
ارتكبه”". وعندما لا يحدد القرار حصة كل فاعل يكون التوزيع مفروضا 


8 ع 
بحصص متساوية 3 


وعند وجود عدم ملاءة لأحد الفاعلين توزع حصته على بقية الفاعلين 
المليئين وفقاً لجسامة خطأ كل منهم. 


)١(‏ هنري مازو الجزء ؟ عدد 5 ١94‏ الطبعة الرابعة. 

)١(‏ تمييز مدني في 1497/10/1١‏ داللوز العملي 07101.14914. وتمييز جزائي في 
20٠‏ داللوز 1/:1444١_باريس‏ فى ١500/1/1١‏ جريدة القصر .51١1 5.155٠‏ 
(؟) تمييز مدني فى ١175/5/5١‏ -_داللوز الاسبوعي 59514.15755. 


(4) تمييز مدنى ” فى ١9014 /7/١١‏ النشرة المدنية   "‏ عدد 57 ص 57. 


4١ 


4 مسؤولية الاشخاص المعنويين 


١-17‏ - بينما ان المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين تبقى 
موضوع نقاش فان مسؤوليتهم المدنية مسلّم بها''. مهما كان الرأي المتبنى 
عن طبيعة الشخصية المعنوية. وبالفعل ان فكرة الشخصية المعنوية تهدف فى 
مجال القانون الخاص ان تسمح لكل تكتّل من الأشخاص والرساميل 
الارة شتراك في النطاق القانوني وفقا للشروط نفسها المطبقة على الاشخاص 
الطبيعيين. 

والأشخاص المعنويون هم مسؤولون مدنياً في حالة الخطأ أو قرائن 
الخطأ أو المسؤولية دون خطأ. 1 1 


7 م اللعنو بين لا يعملون | الآّيواسطة اراسي الطبيعيين. 
8 010ظ 


فاذا كان الشخص الطبيعي هو مسؤول شخصياً عن الضرر وقد أدين 
الشخص المعنوي بالتعويض على الغير فيمكن لهذا الأأخير ان يعود على 
الشخص الطبيعي!'. 


.5١ 4 اوبرى ورو الطبعة السادسة الجزء 7 فقرة 457 كولان وكابيتان الجزء " عدد‎ )١( 


)١(‏ باريس فى 79؟7/١٠/91515١‏ سيراي ١7//.75,19154‏ تعليق اسمين. 
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آم اذاكان الكنكهن العذوى هو الكخطىء قال مركت ان معو على قله 
الأبجزء من التعويضء ولكن دعوى الرجوع تستبعد إذاً عمل الممثل وفقا 
للأوامر المعطاة من الشخص المعنوي الذي له سلطة عليه. 


ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً عن اعضائه أو ممثليه كما هو 


ب - أما بصدد الأشخاص العامين مثل الدولة والمجحموعات العامة فقد 
نصت المادة 17 من قانون الموظفين على أن عمل الموظف المضر بالغير اثناء 
ممارسته الوظيفة أو بسيب ممارسته اياها تكون الدولة مسؤولة تجاه الغير 
عن عمل الموظف. وللدوله في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على 
الموظف اذا رأت انه ارتكب خطأً حسيماً كان من السهل تلافيه. 


ولكن لا يعد جريمة الفعل المرتكب انفاذأ لنص قانوني أو لأمر شرعي 
صادر عن السلطة (المادة ١6‏ عقوبات). 


وان عضو الشركة أو النقابة لا يكون مسؤولاً شخصياً عن أخذ القرار 
أى تنفيذه. ولكن مسؤوليته تبقى ملزمة اذا اشترك في التصويت على القرار 
أو فى تنفيذه. 


ويجب التفريق بين الضرر الشخصي للشركاء والضرر الاجتماعي 


9 


فإذا كان الضرر قد حدث للتكتل فهذا يعنى أن الشركة أو النقابة لها شخصية 
معنوية أي ذمة مالية 4]11:20156م وما دأم انها تتمتع بالشخصية فهي تخضع 
للضرر حتى ولو كان معنوياً ما عدا الضرر العاطفي ولكنها تتأذى مثل 
الشخص العادي في سمعتهاء وبالتالي فيحق لها المداعاة بالتعويض ويكون 
ادعاؤها اجتماعيا 9 وبالتالى يكو 0 للشركاء فى هذا المجال!' أيضا الحق 
بالمداعاة اذا أصاب الشخص 5 00 فادرا يحتقن من قيفتة: 


واذا كان الضرر شخصياً للشركاء فقط فيس تطيهون افرادياً المداعاة 
بالمسؤولية. 1 

وتكون المسؤولية تعاقدية اذا كان المتعاقد مع الشركة مثلاً قد أخل 
بشروط العقد ويكون جرميا اذا لم يكن هنالك من عقد بل حصل الضرر 
للشركة من شخص تالث فتكون المسؤولية جرمية'". 


وهده المبادىء تطبق على النقايات المهنية'"). 


أما الجمعيات التى لا تتمتع بالشخصية المستقلة فان اعضاءها يمكنهم 
المداعاة اذا اثيتوا ان الضرر قد لحق بهم شخصيا”". 


.١/1/8 هنرى وليون مازو «المسؤولية المدنية» الاشخاص المعنويون الجزء ” الفقرة‎ )١( 
.1- ١481/8 هنري وليون مازو «المسؤولية المدنية» الاشخاص المعنويون الجزء ؟ الفقرة‎ )١( 
.677 ديموج الجزء ؛ عدر‎ )"( 

(؟) مازو_المسؤولية المدنية الجزء ” الفقرة ١/574‏ ” 


1: 


النيذة الثالئة: أسباب عدم المسؤّولية 


الفقرة الأولى: الأعمال المبررة أى المسامحة لسلوك فاعل 
الضرر 


١‏ أوامر القانون 


14د أن العمل الصبادى .عن القاخون لأأدو لد مسي ولب الفافله مسواء 
على الصعيد المدني أو الجزائي. 

كماان مجرد أي شخص يباشر في توقيف فاعل الجرم المشهود أو 
الطبيب الذي يكشف عن اجهاض أو بعض الامراض المعدية خلافا لواجب سر 
المهنة. 7 

وفي الواقع لا يكون الموظف مسؤولا عن عمله الذي اضر بالغير اذا نفذه 
عملاً بأمر ركيسه. وان تكون الطاعة مفروضة عليه أو كان يعتقد انها واجبة 


ومشروعة وفقا لأسباب معقولة. ‏ - 


وبما ان إطاعة الأوامر الصادرة عن الرؤساء هى مشروعة: ولكن أمر 
السلطه الشرعية في تنفيذه عمل غير شرعي ليس بالضرورة واجب التنفيذ. 


فلربما أصدر الرئيس الى مرؤوسه أمراً غير شرعي فاذا نفذه عليه ان 


م 


يثبت أنه كان يعتقد بشرعية الأمر وان اعتقاده مبنى على أسياب معقولة. كما 
أنه راعى فى عمله جانب الحيطة والحذر'". 


اما بصدد مسؤولية الموظف فان الاجتهاد الاداري يعتبر ان الموظف 
غير مسؤول عن العطل والضرر الناتجين عن اعماله في ممارسة وظيفته 
وبمناسبة هذه الوظيفة. 1 ْ 


وانه غير مسؤول الآ عن اخطائه الشخصية. 


ووف قا للمادة 55 من المرسوم الاشتراعى رقم 05/1١١7‏ اذا أتى 
الموظف يضملا مخير! بالغيو اتناء :هما رسك وظدفةةه أن سعب معارسةة: ليا 
تكون الدولة مسؤولة تجاه الغير عن عمله. وفي حال الحكم عليها بالعطل 
والضرر يمكن للدولة ان تعود على الموظف اذا تبين انه ارتكب خط جسيم)"". 


بنسبة النصف وهذا الآخر بالنصف الثاني فهي تلزم بدفع كامل التعويض 


./97 السنهوري الجزء الأول الفقرة 577 ص‎ )١( 
2-555 تاريخ 5/517١5318/1١-_المجموعة الادارية‎ ١١71١ ق. شورى لبنانى رقم‎ 00 


(؟) شورى لبنانى رقم >؟١‏ تاريخ .1417١/١/51‏ المجموعة الادارية ,191١‏ 194. 
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ويترتب على السلطة العمل على صون الأمن والنظام في المحاكم حفاظاً 
على الموقوفين والمتداعين والمحامين والقضاة ومساعديهم. وعليه تكون الدولة 
ملزمة بالتعويض الكامل للمتضرر على أن تعود على الموظف الجاني وهو 
اوكرتي بعل انان الرزي اولاز بترا انسار اق 
النار على شقيق الشرطي الجاني”". 


وتجدر الاشارة الى ان صلا حية النظر فى قضايا حوادث السيارات 
العائدة للدولة قد انتقلت الى القضاء العدلى بموجب المادة ١١‏ منالمرسوم 
الاشتراعي رقم ٠١5215‏ تاريخ ١5‏ حزيران 5/ا5١.‏ 


ب - الاشخاص المسؤولون”" 


ااي 0 
يفعل أو الذي ليست له السلطة على نفسه لا يمكن أن يلزم عن خطأه. 


غير أن المذاهب والشراح مالو الى تحميل المسؤولية للولد والمعتوه اذا 
كان لهما اقرباء أو حراس يمكن أن يتحملوا الاضرار الناتجة عن اعمالهه”", 
على اعتبار | ن المسؤولية عندتذ تلحق الشخص الذي كان عليه | يدام 
عمل القاصر. . 


)١(‏ شورى لبناني رقم ؟١‏ تاريخ ١570/1/57‏ القرار السايق. 
(؟) بلانيول وريبيرء الجزء ١‏ الفقرة 6953. ظ 
(؟) كولان وكابيتان- " - عدد 3١7‏ بودري لاكونتينيري وبرد عدد 275855 ديموج 7 _ عدد 


.) 248 عدد‎  ”-نآارسوج‎ "١1 


/ا5 


١‏ الترخيص الاداري - المراقبون 


اذا اعطت الادارة ترخيصا للقيام بالعمل فانه يمنع كل مسؤولية اذا كان 
مختصا بالامتناعء أما اذا كان الترخيص يتعلق بعمل أو انشاء مؤسسة 
حفظ حقوق الغير؛ وفي حالة الضرر يمكن للمتضرر ان يطالب برفع الضرر 
أو بالتعويض عنه. 


*" - الوكالة القضائية ‏ المساعدون القضائيون 

عندما تعطى المحاكم وكالة لاجل تنفيذ القرارات الصادرة عنها فان على 
المنفذ ان يستعمل الطرق الشرعية مع الحذر. وان المساعد القضائي يكون 
طائعاً للأوامر بتنفيذه القرارات, ولا يعتير مسؤولاً الآ اذا كان العمل المطلوب 
تنفيذه باطلاً وان هذا البطلان هو نتيجة خطأ المساعد الذي لم يلحظ ذلك. 


ميدق أنهو ة للدافة أن سعتقوف » يحقه وقوه ران ذلك مكل مهدر 


ولكن تدخل القضاء والقوة العامة تأتى غالبا متأخرة ومكلفة؛ لذلك لا 
يعتبر عديم الشرعية العمل الذي يقوم به الدائن للحصول على حقه ولو 
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استعمل الحيلة أى الخذاع وحتى القوة وذلك شرط ان لا يكون عمله معاقياً 
عليه جزائدا(". 


عليه بالغرامة. 


فاذا ارتكب العمل بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء الى اكراه 
معنوي عوقب الفاعل بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة. 


واذا جرى العنف أو الاكراه بواسطة السلاح أو من جماعة ثلاثة 


ولكن الملاحقة تتوقف على شكوى المتضرر (المادة 45١5‏ .ع). 

قاقدو الاأهلية 

9 جاء في الفقرة الثانية والثالثة من المادة اعلاه ان فاقد الأهلية 
مسؤول عن الاعمال غير المباحة التي يأتيها عن ادراك أي مميزاللأعمال التى 


يأتيها. واذا لم يستطع المتضرر أن يحصل على التعويض من أولياء فاقد 
الأهلرة فيحق للقاضي ان يحكم على فاعل الضرر بالتعويض العادل. 


.75/ ديموغ_المفاهيم الأساسية للقانون الخاص ص‎ )١( 


15 


ولتفهم وضع فاقد الأهلية يتوجب معرفة ادراك القاصر وسنه للحكم 
عليه. 


ويعني بالقاصر: 

الولة:وهى ماقم السائعة من عمره وله نكم القافقة عهوة 

والمراهق وهو من تم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة. 

والفتى من أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة. 

ولا تلحق المسؤولية بالحدث الذي لم يتم السابعة من عمره بل تفرض 
على الأحداث تدابير الحماية والمراقبة الاجتماعية والاصلاح والتأديب حين 


اقترافهم الجرم مهما كان نوعه. 


التدابير المشار اليها اعلاه. 


كما تفرض عليه عقوبات مخفضة وفقا للجرم الذي ارتكبه. ويحاكم 


)١(‏ يراجع المرسوم الاشتراعى رقم ١١5‏ تاريخ 1987/9/17 المتعلق بحماية الاحداث المنحرفين. 


القاصر يعتبر مسؤولا اذا كان عقله ناميا لتفهم وادراك مدى اعماله. 
و لصحن مسحو قن نل - و ى 


وأن القانون المدني لم يحدد على غرار قانون العقوبات السن التي يكون 
فيها القاصر غير مسؤول. 


فالقاصر الذي بلغ الثالثة عشرة من عمرة يمكن ادانته بالعطل 
والضرر' ' وهنالك نظرية تبني المسؤولية على تحمل التبعة حتى في حال 
عدم التمييز والادراك وهي بانه من غير المعقول ان لا يعوض القاصر العديم 
الادراك اذا كان ثريا بما احدثه من ضرر حجسيم لفقير معدم؛ وان القاصر اذا 
صدر عنه عمل يضر بالغيرء كان العمل تعدياً يستوجب التعويض. 


 »‏ حالة الضرورة - والاكراه ‏ الدفاع عن النفس 
١‏ لا يعاقب الفاعل على فعل الجأته اليه الضرورة "ان يدفع به عن 


نفسه أى عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب 
هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسياً والخطر"". 


0 عدد 445 لوران عدد 447 بودري لاكونتينيري وبرد ممدد‎ ١ ديمولومب الجزء‎ )١( 
.5١ 37 ديموع ”7 عدر‎ 


(؟) المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني. 


ولا يعتير في حالة الضرورة من توجب عليه قانوثاً ان تعرض 
للخطر'''. وان الاكراه الطبيعي هو طبعا سبب في عدم المسؤولية ويشكل 
حالة قوة قاهرة (يراجع الفرع الثالث ‏ النبذة الثانية). 


أما الاكراه المعنوي فيمكن اعتباره فى بعض الحالات يشكل قوة قاهرة 
تبرر العمل الضار مثل الاستيلاء على أشياء الغير لمحاولة اطفاء الحريق بهاء 
المعدوم من الغذاء والمال والذي يسرق رغيفاً. 


وعندما:-يحدث المنفذ الضرر ويكون عمله لمصلحة شخص ثالث فان 
تدخله اذا استجمع شروط الفضولى فان الشخص المستفيد يلزم بتعويض 
المحضيود. 


سس ا« 


- المجانين 


5 يعفى من العقاب من كان فى حالة جنون افقدته الوعى أو 
الارادة!' وعند ارتكاب الجرائم تكون العقويات لفاقد الفعل بحجزه فى مأوى 


(١)المادة "6٠‏ من قانون العقوبات اللبناني. 
(؟)المادة ١١/5‏ من القانون المدنى الفرنسى. 


(؟) المادة 3١١‏ من قانون العقوبات اللبناني. 


ويجب ان يكون الاختلال حاصلاً خلال وقوع الفعل حتى ولو كان 
الفاعل محجوزأ عليه؛ وان الجنون المتأتي بعد الفعل وخلال الملاحقة لا يمنع 
المسؤولية. 


>7 - المعتوه 


؟ 6 من كان حين اقتراف الفعل مانا بعاهة عقلية -نرعتم ععمع 06/1 
1 وراتية أو مكتسبة انقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله أو كان 
ممسويا 17م 0 اع لاوط أو مدمن المخدرات والكحولء يستفيد من ابدال العقوية . 
أو تخفيضها أو وضعه فى مأوى احترازى حفاظا على السلامة العامة!". 


الوعي والسلطة على الاعمال؛ فالفاعل مسؤول الآ في الحالة التي يجهل فيها 
مفاعيل المادة التى شربها!". 


أها اذ ااكان القاعل سحهور اامشكن من شيع الفسكفوت أن موووسنا 
لوضوع محدد مثل جنون الاضطهاد. فاذا حصل الفعل في موضوع 
الاضطهاد فهو يعامل كانه مجنون _أما العجوز وقد أصبح وعيه ضبابياً 
فتخفف مسؤوليته جزئيً"' وهذا ما يطبق في الحالات التي لا يكون فيها 
الفاقل تمتها حتماما نكافة كقاءاقه العقلنة 2" ْ 


)١(‏ المادة ”554.59 من قانون العقوبات اللبناني. 
(") ديمولومبء عدر ١‏ بودري لاكونتينيري وترد عدد 71 ي-ديموخ ب ”7د عدن 7 * ؟, 
(") مازو الجزء الأول الفقرة 411 وما بعدها. 


المادة ١74‏ - يلزم أيضا بالتعويض من يضر الغير 
يبتجاوزه.: في اثناء استعمال حقه: حدود حسن التية أو الغرض 
الذي من أحله منح هذا الحق. 


الفرع الأول 
نظرية سوء استعمال الحقوق 


+7 اذيهة الفطاون معروفة فى القانون ن الروماني حيث كان 
الرومان يرددون من استعمل حقه لا يضر احدا. كما عرفت في القانون 
سبس م يوا المذاهب السائدة سد الحق رايسم 


وقد سادت القاعدة المعنومة التي تمنع نع الاساءة للغير بدية الضرر. 
وانتقد بلانيول هذه النظرية قائلاً: متى قلتا بوجود الحق انتفى سوء 


الاستعمالء وان الفعل الواحد لا يمكن ان يكون بوقت واحد متفقا مع القانون 
ومخالفاً له. 


)١(‏ دوما - القوانين المدنية الكتاب ؟ الفصل ؟ الفقرة ؟. 


أولاً: الخطأ في ممارسة الحق"": 


60 سان ممارسة الحق لا تعطى الفرصة لمسؤولية جرمية لأن من 
يستعمل الامتيازات التي يوفرها له القانون لا يتعرض لارتكاب الجرم, 
فاستعمال الطرق القانونية لا تؤدي الى عدم الشرعية. 


ولكن هذه القياسات المنطقية يمكن أن تؤدي الى الاطلاق أو استيدادية 
الحقوق: وهذا غير مقبول اجتماعياً وقانونياً. 


وبالفعل ان الحقوق الذاتية أني النتاج الاجتماعي الذي يمنحه المجتمع 
الود سير تعر لاسي ورماكة الماميا ا جره اصن عدها | : 
يتجاهلها أو يحرفها. لذلك عندما نمارس هذه الرسالة يجب الانضباط في 
خطها وروحيتها والا لحولنا القانون عن غايته ومقصده وأسأنا استعماله 
وارتكبنا خطأ يلزم مسؤوليتنا ومن هنا تظهر نظرية اساءة استعمال الحق. 


وف هذا السمواق ويعةالالحتيا نو نري بونسيية امقر 11714 نا 
011ل اك. فالحقوق تمارس ليس فى النزاع المطلق ولكن فى الوسط 


وهذه النظرية أاعطت نوعاً من الاخلاقيات الفانونية وانسنت 15180156ا! 8 


القانون نفسه. 


-7174 جوسران الجزء ” الفقرة 8" الصفحة 778 ديموج مؤلف الموجبات الجزء ؛ فقرة‎ )١( 


ثانياً: العخصر المشكل للإساءة ومغيارة!" 


1 يظهر منذ القانون الروماني وحتى تاريخه بان الفعل المسيء 
فو الذى ادتكد رسع ند ة النحاى لسري رهما [ق السسلطات العامة لم فوفر لذ 
هذه الامشا زاك لاحل الحاق الأذى بالقهر يو اك هذا الخعور يهو تتيحة لأعمالنا 
لذلك فلأسكن ايولنهدفا شرها أن الضة فيه تسم :الى اتحراف الكق.فن 
وظيفته, وهذه الوظيفة تختلف فكما ان بعض الحقوق تنظم لمصلحة صاحبها 
فهنالك حقوق اخرى ترتب لمصلحة شخص أخر أو لمصلحة عامة. 


وهذاما سيتد قويكل السيي الشرعي فى .مفتان الآساءة: 


وان حق الملكية بالرغم من كل التتضييق الذي الحقه به المشترع حديثا. 
فانه يبقى الحق فى الانتفاع والتصرف بالأشياء بالصورة المطلقة!'! محدودأ 
ولكن المادة ١١‏ 0 قانون الملكية اللبنانىا"! نصت خلافاً لذلك بان الملكية 
العقارية هى حق استعمال عقار ماء اليك والتصرف به ضمن حدود 
القوانين و القر ارات والانظمة. 


(") المادة ؛ 5 5 من القانون المدنى الفرنسي. 


(") القرار رقم 5١59‏ تاريخ .1950/١١/١7‏ 


وفي مجال التطبيق فان حق الملكية الفردي نظم لصاحبه لاستعماله فى 
سبيل مصلحة مجدية وشرعية دون اية نية للضرر. فلا يسمح مثلاً للمالك 
ان يختار طريقة لاستعمال حقه ودون افادة شخصية بل لاجل الحاق الضرر 
بالغير. 


وكذلك فى أستعمال المراجعات القضائية المختلفة فهو حق مكرس ولكن 
يجب استعماله بامانة وروية والآيعرض صاحبه للعطل والضرر وقس على 
ذلك فى جميم الاصعدة. 


وبالرغم من ذلك هنالك بعض الحقوق المطلقة التى يتمكن اصحابها من 
ممارستها في كل ظرف وهي حقوق الاصول على الفروع في الاعتراض على 


وجذور الاشجار التى تمتد لملكه''' وحق طلب المقاسمة للشريك فى 
الملك7"). ١‏ :. 


وفي الواقع ان هذه النظرية تعطي للقاضي سلطات واسعة لانها 
تجعل فيه رقيبا وناقدأ. وهو الذى يبين حسن أو سوء النية أو التحايل أو 
الغش. َ ش 
(١)المادة ١١/1‏ من القانون المدني. 


(1) المادة 7/7 من القانون المدنى الفرنسى. ظ 
(") المادة 8١5‏ من القانون الفرنسي المرادفة للمادة ٠‏ 84 من قانون الموجبات والعقود. 


وقد جاء بهذا المعنى فى المادة الثانية من القانون المدنى السويسرى 
قولها. 


«كل فرد ملزم بممارسة حقوقه وتنفيذ موجباته وفقا لقواعد حسن 
النية وان التجاوز الظاهر للحق لا يحميه القانون. 


وهذا التحديد ينطبق تماماً على نص المادة 5 >” ١‏ من هذا القانون». 
ثالثً: التنازع في نظرية سوء استعمال الحقوق'" 


/51 ان هذه النظرية اوحت لبعض المؤلفين فكرة انخفاض قيمة 
الحقوق الذاتية كأمتيازات للفرد. 


وقالوا ان المجتمع يعترف بحقوق الفرد ولكن لا يمكن لهذاالأخير ان 
يمارسها بصورة مخالفة لمصالح المجموعة التي لا يمكنه العيش بدونها وان 
كل تعد على مصالح المجتمع وواجب التضامن يجب على القاضى اعلانه 
مسيئاً وغير شرعي. 


وقد أعلن جوسران"'' ان كل الحقوق هي نسبية ويجب ممارستها 
بروحيتها أي وفقا لهدفها الاجتماعي. 


.501/5 الفقرة‎ ١ بلانيول وريبير الجزء‎ )١( 
.١5١ رقم‎ ١١ مؤلفه روح الحقوق ونسبيتها  لوران الجزء‎ )"١ 


كما ان الاجتهاد لم يقترح اعلان العمل الضار مسيئاً للغير بالاستناد 
والمساعدة. 


وان مالك البناء يستطيع اشادة البناء وزرع الاشجار التى يمكنها أن 
تحجب عن المجاورين النور والنظر ما دام انه يحافظ على المسافة وانظمة علو 


ا 


ولكن الذي يشيد حائطأ عاليا فقط بنية حجب الرؤيا عن جاره أو الذي 
يفتح النوافذ والطوق :نناهز والشرفات متجاوزأً ارتفاقات عدم البناء يعد 
مسؤولاً عن فعله''' ويكون فعله ليس فقط في استعمال القانون بل ضد 
القانون. 

ويبحصل التجاوز ايضأاً عند انحراف السلطة عن خطها وذلك عندما 
يستعمل الموظف سلطته بهدف مخالف للأسياب التي منحه اياها القانون'". 


وان وقوع الضرر بسيب تطاير الدخان الاسود من داخون الجهة 
المميزة والمتساقط على عقار المميز عليه وعلى درج البيت وشرفاته يشكل 
خطأ تسأل عن نتائجه بقطع النظر عما اذا كانت هذه النتائج هي من النوع 
نالوق يون الجسواق اد لاوا تقزور محكدة الاستكناف لوذا الآمين لاتصالة 


.61١1١515 داللوز وسيراى‎ ١515/59/١ فى‎ ١ تمييز مدنى‎ )١( 


(؟) شورى فرنسى فى /1١17/17595‏ 15144 السيدة لاموت مجموعة لوبون ص 71١‏ ". 


وكاب محكية الكميوز.ولون من الحدوورى لتوجي التعريكن :ان تمل 
المرء حقه عن حسن نية بل يكفي أن يكون تصرف قد أوقع الضرر بالغير 
بصورة غير عادية وبالتالى تكون محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة 
4 مو بحبارت!": 1 


أرض الجار لا يكون مسؤولا عن ذلك'" وان المالك لأآرض لا يستعملها يمكن 
رفض بيعها الى المالك المجاور والذي يحتاجها. 


ويفسخ قرار قضاة الأساس الذي يدين المؤجر بتعويض عن رفضه 
السماح بالتعديل بسبب أن هذا الرفض كان يوحي الانانية والعناد, مع 


المنع جرى بنية سيئة!'. 


كما ان المراجعة أمام القضاء أو الدفاع في قضية. تشكل مبدئياً حق لا 
يصبح ته سفا يعطي الحق بالتعويض الا فى حالة تعمد الاذى وسوء النية أو 
الخطأ الفادح المعادل للخداع!'. 


- 


ف تولورٌ فى ١52/1١/١1‏ داللوز الاسبوعى 1578 5375. 

(1) تمييز مدني ؟ في 1911/٠١/17‏ داللوز ؟/191, 2٠١‏ 

(4؛) تمييز مدني ” في ١117/١/١١‏ جريدة القصر 151/7, 1١‏ وفي المعنى نفسه تمييز مدني 
" في ١970/52/18‏ داللوز .4552,151١‏ 


١١ 


ويعتبر تعسفاً طرح الحجز العقاري على البناء لأجل دين بسيط"" أو 


رابعاً: تعكير ومضايقة الجوار 


4 ان شاغل البناء المجاور هو مسؤول تجاه الجيران عن المضايقة 
التي يحدتها لهم والتى تتجاوز الازعاج العادي الناتج عن الحياة فى الاحياء 
المكفية وذلك هن المكان والهدوهاءروالرول الكريية والنياى والنقاة 
والتعكير الناجم عن التشويش في الراديو والتلفيزيون والهاتف خصوصاً 


لعانمها 


حراء:! اعمال بويعب الكو خيمن الاداوى ولكنها تتهان: الكيا كنات العادية 
فيوجب القانون توقيفها أو اصلاحها. _ 


ويعتبر تعسفا العمل بوضع لافتة (أرما) لأجل اخفاء لافتة المحل المجاور 
المضارب وبالرغم من اعطاء الترخيص الاداري بها!". 


.١5١ عدد‎  ”- تمييز مدني في 15/ 1431/0١.النشرة المدنية‎ )١( 
.51١445 بربينيون في 1944/11/15 الجوريسكلاسور الزمني 75-1550 -عدد‎ )1( 
. يراجع قانون المحلات المصنفة.‎ 54١ (؟) بيلانيول وريبير الجزء 7 الفقرة‎ 

( 


(4) ليون فى ١957/٠١/79‏ داللوز 75 ,.١169.,1955‏ 


بنشاط يلحق الضرر بالجيران حتى في حال الترخيص به ولى كان سابقا 
للمؤسسة المتضررة!". 


وفي حال مسؤولية الجار عن تصرف غير مألوف في الازعاج فقد 
أشارت محكمة التمييز"" الى أنه لا يوجد معياز ثابت وموحب يعين الحد 
الذي لا يمكن للجار تجاوزه حتى يعتبر تصرفه مضرا بجاره ضرراً غير 
مألوف يوجب المسؤولية مما يجعل المسألة قضية واقعية متروكة لتقدير 
قضاة الموضوع. 1 


وبما ان محكمة الاستئناف اثبتت بالكشف الحسى انه يسمع فى 
بناء الاعى البلا شجين كقيب وان الشاء وق شعن تكله سناع يدانا 
بالمعامل وان المدعي باع قسماً من ارضه من شركة لبناء معمل لصنع 
الاقمشة. لذلك لا يمكن القول بان الضجيج الخفيف المسموع ليلاً من جانب 
وأحد من البناء هو غير مألوف بطبيعته وان المعمل مبني على احدث 
طرق فنية ووقائية للحد من الضرر. لذلك يرد طلب العطل والضرر. 


.١18غ8غ‎ 56 داللوز سيراي‎ ١914/٠١/57 تمييز مدني ” فى‎ )١( 


(؟!تمييز مدنى لبناني غ- ؛ رقم القرار ٠١‏ تاريخ 7/748/ ١185‏ _العدل سنة ١947‏ عدد ٠‏ ص 


5 


١17 


مثل الضجيج الناتج عر مووز الالات 0 
أو عن اجهزة الورشة”7". 

أو عن انتشار الغيار”"). 

أو عن الارتجاج'!). 

أو انبعاث الروائح الكريهة!”. 

أو ارسال وبث التشويش الكهربائي”". 


أو ارسال مواد فق 1 


تلاز 11,17[ .0 .ؤقة0 - 465 ,1966 .5 .© ,1966 كتقمم 24 ,0.011 .ؤمة© (1) 
153 .502111 ,1971 .5 .1971,10 

163 1 .1968 لوط بقة0 ,1968 اموز 10 ,11 .© .ووة© (2) 

9 .لا1 .6 .60 ,2.71 0 .ل ,1971 الاصوز 28 ,0711© .ووة© (3) 

47 .لم5 ,1970 .5 .2 ,1969 .للأناز 16 ,11 .© .ووه © (4) 

261 1963 .2 ,1963 الاضصول 30 ,0711© .وو © (5) 

5 ,1943 .له .لآ ,1942 .لامص 10 ,وع" 4 (6) 

162,22 ,889 ,11 ,بنك الناظ ,1971 .اتحة 28 ,11 .0 .ووة© (7) 


١1١7 


ومن الأهمية بمكان معرفة مااذا.كان خطأ الصناعى هو شرط 
الوسائل والاحتياطات لعدم ايقاع الضرر. وخصوصا عندما يتجاوز 


عون والخيو رول البح عات 


وتسهال الول أن الحسوى الذي يفوق بجسامته الاعباء العادية التي 
تفرض على أهل الجوار يستوجب التعويض“'". 


كما يعتبر ضرر غير مألوف تشييد حائط دعم مقابل واجهة بناء 
المستدعي وتحويل الطابق الأرضي الى طابق سفلي وحجب الرؤيا والنور 
والهواء عن الواجهة وتغيير المدخل الى درج جانبي' '. 


خامسا: سوء استغعمال الحق ونية الضرر 


الاذى بالغير ولا يبوج د أى حلاف بهذا المعنى. 
“اع للقن ع1 ,116 رعقه1 ١‏ 37ن) .5ع1] .اع5 نال (1) 


(؟) شورى لبناني رقم ١574‏ تاريخ 19177//17/171 المجموعة الادارية سنة ١974‏ ص .١17‏ 


(") شورى لبنانى رقم 577 تاريخ ١97/17/1١5/557‏ قزي/ الدولة. 


١١ 


ولكن من المهم جدأ معرفة هذه النية لان معيار نية الأذى لا تنطبق مع 
الممارسة المتطرفة ليعض الحقوق مثلاً. ان الاجتهاد يعتير انه يوجد أساءة 
في مجال الاضراب الممنوح للاجراء للدفاع عن حقوقهم المهنية وذلك عندما 
يتسعمل لاهداف أخرى لا سيما الاهداف السياسية. 


الضرر لآن الاضراب بذاته هو «حق فى الضرر»”7). 

فاذا اردنا عقوبة نية الضرر فيجب الاعتراف بان كل اضراب ينبثق من 
نية الحاق الضرر برب العمل. 

كماان اغلاق المصانع فى وجه العمال وهو وسيلة معاكسة يستعملها 


رب العمل فى النزاعات المتعلقة بالعمل يمكن ان تكون هى ايضاً مولدة لأساءة 
220100057 1 

كما أن نية الحاق الضرر بالغير يمكن ان تحصل في اخبار السلطات عن 
الجرائم سواء منها الجنايات أو المخالفات المالية وهى واجب قانوني يدعو الفرد 
الكشقت عن :هذه الآمون للك فنان ننه الساق القسون :لا تسوك سنا هديا 
للعقوبة لآن الأسباب تتعدد في هذا المجال. 


وكذلك تجري الامور فى قضايا الدفاع عن النفس أو حالة الضرورة. 
)١(‏ كامرلنك وليون كان قأانون العمل داللور ١9511‏ عدن .1١1‏ 


١١ه‎ 


استعمال الحق دون أية مصلحة"" 


"6٠‏ دلا يوجد صعوبة فى اكتشاف الاساءة اذا استعمل الشخص 
حقه دون أية افادة أو مصلحة له وكانت النتيجة حصول ضرر للغير. 
فينشأ عن ذلك خطأ شبه جرمي مع قرينة خداع تقع على عاتق المسيء 
وتلزم مسؤوليته اما الذي استعمل حقه فى سبيل مصلحة شخصية 
ودون نية الاضرار بالغير. فانه لم يقترف خطأ جرميا أو شبه جرمي. 


.019 مازو_المسؤولية المدنية  الجزء الأول الفقرة‎ )١( 


القرع الثاني 

إساءة استعمال الحق فى ممارسة السبل القانونية 

5١‏ من الأهمية النظر الى هدف الدعوى. وان مجرد خسارتها لا 
يكفي للقول بالاساءة لأن من الطبيعي أنه يتوجب على كل فرد ان يطالب 
بحقوقه أمام القضاء أو يدافع عنها. 

١‏ حل مبدثي 


إن إساءة استعمال الحق فى المقاضاة لا يمكن استنتاجها ضد المدعى الآ 
في حال خسارتها لأن ربحها هو اثبات لتبرير اقامتها. 


ولكن مجرد خسارة الدعوى لا تكفي وحدها لنشوء مسؤولية المدعي 
وفي الواقع ان الدعوى الحقت طبعا بالفريق الآخر ضرراأ واحزاجاً. 


ولكن لاأدييكهد الساءة فى اس تسمال الدق الافى حال كلا الدع 
بممارسته للدعوى فى شروط يفترض معها أنه تجاوز الحدود العادية لحقه. 


طبيعة الخطأ المولد لإساءة استعمال الحق 


اي ان اقامة الدعوي لاجتشكل إمناءة الستعمان الحق ]ل اذا اقدرتت 


1 


قا للخداع' ). 


أو أن تكون لها الصفة الكيدية!' ©داماة»ه؛ أو المجازفة'" أو صفة الخفة 
والإساءة'). 


على القاضي أن يستخلص الفعل أو الافعال التى تنعكس الى إساءة استعمال 
الحق أمام القضاء”". ْ 


ب - التطبيقات العملية لإساءة استعمال الحق في المقاضاة 
١‏ نية الحاق الضرر 
.ان المدعي يقع بجرم إساءة استعمال الحق اذا اقام دعواه فقط 


الادعاء بصورة ظاهرة وبدون أية شروط. 


17951٠ عدن‎ ,7 ,7١ في 1970/17/5 الجوريسكلاسور الزمني.‎ ١ تمييز مدني‎ )١( 
.18١ ص‎ 71١ عدر‎ ١  ةيندملا النشرة‎ ١958/14/7١ في‎ ١ (؟) تمييز مدني‎ 
.١١8 ص‎ ١١17 النشرة المدنية  عدد‎ 157١/5 /5 (؟) تمييز تجاري في‎ 
.15١ ص‎ "١ النشرة المدنية  ؛  عدد‎ ١91١/1/١7 (؟) تمييز تجاري في‎ 
6 


١١ 


 "‏ ملاحقة هدف ذميم أو مخن غاطهن0؟9دصل ننه عااأممعط6"معم 


17> أو التكثير أو المماطلة والتسويف بغية التهرب من دفع مبلغ من 
الما ش ظ 


أى المدعي فى قضية فسخ د بيع الوفاء الذي يسعى للبقاء أطول مدة في 
المأجور دون دفع النولاك! 


سكن القوو با نفسيجن إساة: فى انيدان الحو مني يكناعب المدعى 
الموعى الترظية الطلوية. 


4 > يعد إساءة فى استعمال الحق الدعوى المقدمة ضد شركات 
التأمين واستعمال النشر بصورة يتعثر معها امتداد وتوسع الشركة. 


؛ - استعمال وسائل غير شرعية وكيدية وكاذبة وعدائية!"' 
اموي ست 11 55 054 الحووي ةلأسور لني د 


.505 37 عدد 5١؟ ص‎ ١ النشرة المدنية‎ ١15111١/51/1١05 فى‎ ١ تمييز مدنى‎ )١( 


(؟) تمييز مدنى ١‏ فى 1967/١/17‏ النشرة المدنية ١‏ عددى 17 ص 15. 


 »‏ روح المشاحكة واستعمال اكثرية وسائل المحاكمات لتأخير 
التنفيذ مع ما يلحق من تأخير ومصارفات'!. 


5 الغلط الجسيم المعادل للخداع 


السابقة, أو إعادة تقديم طلبات ردت سايقاء أو الخطأ فى هوية المدعى 
عليه. ظ 


٠‏ - الشروط في دعاوى غير ممكنة ومعروفة نتائج سقوطها. 
6 د فشكل الدعاوئ اللقامة كسد الوظطقت الفاديين ت:وشنت الأطداء: 


والدعاوى ضد التجار التي تحدث طعناً في سمعتهم التجارية تجاه الزبائن 


والموردين والمصارف. 


.57 المختصر‎ ١977 داللوز سيراي‎ ١93717/1١7/١9 فى‎ ١ تمييز مدنى‎ )١( 


ثانيا: الدفاع أمام القضاء 
١-المقاومة‏ غير المشروعة 


اللاي الب ا بالحق مما يدفع معدم لاقامة 
له صفة المماطلة مما بيرر مطاليته بالعطل والضرر لامتناعه المتعسقف'". 


حاو تداك الذي اع ودع 0ه دقوع ا كار ضير يمس يمك عن مساوم 
المكا ن بالرغم من الانذار وقبل صدور الحكه''. 


ماو يكيل اللو تي مس بست وبا الي اليا 


.١195١ عدن‎ /١ الجوريسكلا سور الزمنى‎ 15170/1١١/5 فى‎ ١ تمييز مدنى‎ )١( 
.55 النشرة المدنية  ؟  عدد /1/ ص‎ 1511١/792/5ىف‎  "- تمديز مدنى‎ )١( 


(:) تمييز تجارى فى ١91١/١/11‏ النشرة المدنية عدد ٠١‏ ص .5١‏ 


5 - التجاوز المرتكب في الدفاع امام القضاء 

١‏ استعمال العراقيل والمناورات التسويفية. 

؟ ‏ الاعمال الخداعية والحجج الكاذية. 

فكل الذى يذكر الاتننافات التضاوءة والار انيلة اوزالتى :تكن هتنا فسينا 
ثالثاً:. ممارسة سبل المراجعة 


7 إن الفكرة السائدة انه بإمكان كل فرد ان يقدم المراجعات التى 


يراها مناسية. 7 


ولكن الواقع القانوني يفرض أن تكون هذه الممارسة بعيدة عن روح 
بالخصبه :فى قطوون الساكنة و كمسل الصا و فت ذا 


الخضون يكنة اللعاطلة": 


.155١ سيراى‎ ١590 /15١17/1517 شورى فرنسى فى‎ )١( 
.51/5 النشرة المدنية عدد /141 4 ص‎ 1571/57/١7 (؟) تمييز تجاري في‎ 


وهذا ما يحصل فى الاستثئناف عندما يقدم بخيث وسوء نية أو بخطأ 
فادح معادل للخداع'١.‏ 


أما بصدد اعتراض الغير فأنه يود مسؤولية المعترض حتى ولو لم 
بكنسيبى + الحدية | وتادعنا ديكني أمكوين الاعتواعن قننل احدة 
خسبار 5 


رابعا: طريق التنفيذ 

١‏ - الخطأ في ممارسة سبل التنفيذ 

14 د سندكا ان هما رسنة هذا السبيل يعطي مجالاً للعطل والضرر اذا 
شكر همل كدف ومكن أ غلط فادح معادل للخداع لذلك كان على الفريق الذي 
يستعمله الاحاطة بالحدود الفطنة لاعماله. 


خطيرة مثل الفرق الكبير بين مبلغ الدين والمبالغ الضخمة المحجوزة لدى 
الفوواة 


_ 


(١)د‏ ميدر مدني في ١115/1/1‏ الجوريسكلا سور الرزمني ١15‏ ص 5 .١5‏ 
(؟) تمييز فى ١525/1/١5‏ النشرة المدنية عدد 54 ص /7ا795. 


() تمييز مدني ” - في 1407/7/7 الجوريسكلاسور الزمني 55.57 


الوجود”). 


؟ - مدى الحجز المبالغ به 


ان الدائن الذي يتصرف بسند موقت (حكم مستأنف) يعتبر مخطكا اذا 
ضاعف وسائل الاكراه بالحجوزات على الأملاك المنقولة وغير المنقولة ولدى 
كل المصارف التي يودع فيها المدين حسابات مفتوحة بينما كان عليه بموقفه 
متصرفاً بسند غير نهائي ان يحد من ملاحقاته فقط على الضروري 
للمحافظة على حقوق'". 


الاغلاط المرتكبة في الأصول الاجرائية 


مثل الحجوزات على أمو ال تخص اشخاصا ثالثين أو القاء الحجوزات 
بصورة مخالفة للقانون. 


؛ - تنفيذ قرار قضائي ما زال قابلاً لطرق المراجعة أو هو 
موضوع طعن 


ومن المعلوم أن المراجعات العادية مثل الاستئناف توقف الاجراءات 
السايقة. 


.5917 15157 داللوز الاسبوعى‎ ١955/14/5 تمييز غرفة العرائض فى‎ )١( 
.5٠١ 8,١957578 داللوز الاسبوعى‎ ١578/1١/١١ باريس فى‎ )5( 


وفي المراجعات الاستثنائية غير العادية فان القرار وان كان ممكنا 
موضوع التنفيذء مشلاً اذا استعملت المميزة فيها بانفاذ الحكم الصادر عن 
نهائي بثبوت حقها في العقار مع علمها ان المميز عليه اشترى هذا العقار من 
أحد المميزين الذي كان يتصرف به منذ زمن طويل. 


وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد اعتبرت انه وان كان لم يثبت سوّء 
نية الجهة المميزة الآ ان هذه الجهة تجاوزت حدود حسن النية في استعمال 
هذا الحق في الظروف المشار اليها التي يتبين منها انها لم تتصرف تصرف 
الرجل البقظ. 


وضبية ان قرارها يكون فيما خلص اليه مسنداً الى أساس قانوي 
وينطيق على المادة ١١4‏ موجيات وعقود. 

وبما انه يعود لمحكمة الأساس بعد أن تكون أحاطت بوقائع القضية 
واقوال الفريقين والمطالب ان تقدر التعويض عن العطل والضرر. وان تقدير 
التدويخي لا متضمع ارقابة محكدة الكتمينة. 


لذلك يصدق القرار الاستئنافى''". 
9 201000 
)١(‏ قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية رقم 4 تاريخ ؟١‏ شياط ١917/5‏ حاتم الجزء 5 ١:4‏ ص 


ا" 


خامسا: الشكاوى والبلاغات والدعاوى الجزائية 


1 حيث ان موضوع البحث تناول المسؤولية الجرمية والفرق بين 
اللمسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية ودراسة التبعة الناشئة عن الجره 
وشبه الجرم فكان لا بد من القاء نظرة خاطفة على دراسة الشكاوى 
والدعاوى الجزائية بالنظر لتشابك هذه المواضيع بيعضها. 


أن الابلاغ أو الشكوى هو اعلان السلطة المختصة عن عمل بشكل جريمة 


والابلاغ هو عمل خطير لانه يمكن أن يؤدي الى توقيف وادانة الشخص 
مسؤوليته ملزمة عندما تكون الشكوى غير صحيحة ومتهورة أو عن سوء 
ولكن الابلاغ في بعض المرات هو واجب يأمر به القانون كل شخص له 


غلفا يان التيم الذى السنتفان من قزان .ون الشكوى لعوى صعهتها نكن 


وبالعودة الى موضوع إساءة استعمال الحق فانه وفقا للقوانين المدنية - 


١75 


الخيوة: 


ولكن سوء النية لا يطلب ممن اتخذ صفة الادعاء الشخصى بل انه 
ارتكب خطأ بتقديم شكواه بتهور وخفة ودون تدقيق كاف". 


وبالاس تناد الى المادة ١585‏ من القانون المدنى الفرنسى المرادفة 
للمادة ١١5‏ من قانون الموجبات والعقود فان نظرية إساءة استعمال الحق 
ودعوى العطل والضرر عن ابلاغ متهور ومتجاوز للواقع تحتاج الى اثيات 
خطأ. 


غير أن قرار الدعوى لعدم وجود وجه نهء:!-202 06 لا يثيت وحده 
وجود خطأ مرتكب من الفريق الذي اتخذ صفة الادعاء الشخصي ولكنه يدل 
عن عدم وجود الاعمال المبلغ عنها. لذلك فان هذا الفريق يمكن أن يكون 
قد اعتقد بصحتها عند اقامة الشكوى وبالحالة هذه فإنه لم يستعمل سوى 
الحق الذي يملكه كل مواطن متضرر من جرم أن يحرك معاً دعوى الحق 
العام والحق الشخصي ضد الفاعل المفترض لهذا الجرم. 


وهنا يمكن السؤالء هل من الواجب اثبات سوء نية المدعى 
التيخصي فى خا ل.طلس لزاع فس و ليه المونية: 


6 النشرة الجزائية عدر 91 ص 775. 


١7 


يتاه كانه مضب مزة الكرى التفريق بين البلاة الكاذي الى ممفاج الى 
سوء نية الواشي وبين مسؤولية الاخبار المتهور المتعسف الذي يكتفي بخطز 
بسيط يجابه بالغرامة. 


وهنالك انواع مختلفة من الشكاوى والابلاغ: 
١_الابلاغ‏ عن اعمال صحيحة ‏ 


1 باموونيا ان الا نلا ع هن اعمال صصمحيعة لاي خا ىلوو لد 
مسؤولية المبلغ ليس فقط لان شروط البلاغ الكاذب هي غير متوفرة ولكن 
ايضاً على صعيد المادة 5 ١١‏ المرادفة للمادة ١55‏ المذكورتين. خصوصاً اذا 
كانالا بلا غ يتعلق بجرائم ضريبية. 


كماان التهديد بأبلاغ السلطات عن جرم يعاقب عليه القانون:ء أو دعوة 
الشرطة التي تقرر اذا كان عليها ان تتدخل أم لا أو اذا تبلغ شخص تحريرا 
بالتهديد ان يسلمه الى الشرطة!". 


)١(‏ تمييز مدني فى ١55١/١/5‏ جريدة القصر ١14.101١44١‏ وفى نفس المعنى ‏ كولمار فى 
05 الجوريسكلاسور الزمنى ١لا,‏ 5 ,.١33/17‏ ظ 


(؟) تمييز غرفة العرائتض فى 1975/١١/7‏ - جريدة القصر 7,1574, 77/. 


في ظروف مضرة دون سبب وجيه ولكن بخفة يمكن الزامه بالعطل 


وا| 1 0 


أو الذي يبلغ عن جريمة سرقة شخصاً لم يتأكد من أنه الفاعل أو أنه 
حدع في تشبيهه لفاعل الجرم. 


ب - الابلاغ عن اعمال غير صحيحة 


1" لا يوجد مسؤولية اذا كان المخبر قد قام باخباره السلطة عن 
حسن نية وأن عمله يفسر بالاستناد الى بعض الظروف خصوص)ا للشرطة 
القضائية في 5 تحقيقاتها وهو واجب مفروض في توفير كل المعلومات المفيدة 
للكشف عن المجرمين شرط ان لا تقترن بنية الايذاء وسوء النية والتهورا". 


كماان الابلاغ الصادر عن حسن نية ولكنه متهور وغير صحيح 
ويؤدي الى نتائج جسيمة: يكون ملزمأ للمسؤولية. 


أو عتدما يعون المخبر عن اتهامه الذي ادى للملاحقة فيجب عليه 
اصلاح الضرر. ش 


)١(‏ محكمة ليل المدينة فى ١970/1/55‏ - جريدة القصر ,5,١15 5١‏ 1/4غ. 


(؟) ليون في ١93٠/١/54‏ زانيلليك ‏ بيليرين. - 


١8 


:اذ كان الاياا اننا وعن سيوع فية ان انون العقتوعاة يطاله 
بمو جب المادة 55 من قانون العقويات الفرنسي والمادة 2١١‏ من 
قانون العقويات اللبناني. 


وتطال العقوبات الفاعل كيفما جرى شكل الوشاية وسواء بتحرير مغفل 
أن تكون عفوية ومقدمة أمام السلطة صاحبة الاختصاص مثل السلطة 
القضائية أو الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية, وفقاً لما ورد فى 
نضن الماوة 1*3 المذكورة وحبد أشخياص فعروفين سواه بالتسيفية أو 


بصورة تسهل معرفتهم. 
والمطالبه بالتعويض وذلك: 
أو عندما يخلى سبيله للتيرئة. 


ويمكنه المطالبة بالعطل والضرر وانزال العقوبة بالمفتري. 


التبعةه الناجمة عن فعل الغير 
"0 ]121 ال 121502 3 025011166موعج] 


المادة ١١6‏ - أن المرء مسؤول حتما عن الااضرار التي 
يحدثها أشخاص اخرون هو مسؤّول عنهم وعددهم محدود 
محصيو ن . 


المادة ١١1‏ - الاصول والاوصياء مسؤولون عن كل عمل غير 
مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون 
لسلطانهم. 7 


والمعلمون وأرباب الصناعات مسؤولون عن الضرر الناجم 
عن الاعمال غير المباحة التي ياتيها الطلبة أو المتدرجون 
هي التي تتحمل التبعية بدلا من اعضاء هيئة التعليم الرسمي. 


والتيعة تلحق بالاشتخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا أنه لم 


يكن في وسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه. 


وتبقى التبعة قائمة وان كان فاعل الضرر غير مسؤّول لعدم 
ادراكه. 


١١ 


القحصل الأول 
التبعة الناشئة عن فعل الغي '"' 


#لالاحان الرغية فى تان امجلاع الصرير المتهبيون مصيورة عير 
ميررة قد اخضع مبدأ الحق العادي القائل يعدم وجود مسؤولية خارجاً عن 
الخطأ الثابت. وهذا المبدأ كان يقود في قضايا عديدة الى تضحية حقوق 
المتضرر مثلاً في حالة وقوع حادث في غياب الشهود. أو أن يحدث الضرر 
ليس مباشرة بواسطة فعل أو إهمال الفاعل نفسه ولكن بواسطة شخص أو 
شيء أو مؤسسمة أو حيوانء تتدخل بين الدائن والمدين الجرمي. 


أي ان تفرض على المدعي ان يثبت مثلاً أنه من جراء خطأ المدعى عليه 
بان ولده قد احدث الخراب في الواجهة: أوا ن مسارتة قن دهميتة: راخلاً: أو ان 
كلبه عض عابرأ فهو بالتالي مسؤول. 


لذلك فان تحميل المتضرر هذا العبء الثقيل الذي غالبا ما يعجز عنه. فقد 
اا ا ا يا ل ااا 


)١(‏ السنهورى الجزء ١‏ فقر 117 ومابعدها. ظ 

كنك عضن[ .626 82 .6 أتتعم 1 اء أممعوالط .البجاء 707 كل8 .) .نم1402 1 .81 

116ل 0[ - 264 .488.12 ك8 .1 ) لم تعودةل - ١‏ «تعتطنت .8 بسنأ .نلن) .موعظ :اباعه 
170 كلم .مدع قاة 00 مآ .حك عل عل .نا سمتاوعطت 


ضر 


وبالتالى نصبح هكذا مسؤولين مدنياً عن الاخطاء الملسيبة يبعض 


النيذة الاولي: صقة هذه المسؤّولية ومضموتها!! 


5" -ان نطاق المسؤولية الناشئة عن فعل الغير مثل المسؤولية 
الناشئة عن الجوامد أو فعل الحيوانات هو نطاق استثنائي لأن القانون 
العادي العائد للمسؤولية ينحصر في القواعد التي تحكم المسؤولية عن الفعل 
الشخصي. 

وان الاستثناءات المحدثة على صعيد المسؤولية عن فعل الغير كما يقول 
الشراح: بان الخطأ الذي يشكل الشرط الأساسي لمسؤولية الفعل الشخصي, 
فان قضايا المسؤولية عن فعل الغير هي مسؤولية دون خطأ. 


لاط .2 ,ر1ااعم لكل نأك أمتلصواط - 4905 كلم .11 .) وحزن) .رودا عل كنن0) ,لالتعككيول (1) 
أت 885 .2 .89,626 .لا 


كشن 


الفرع الأول 
المسؤولية الجرمية وشبه الجرمية عن فعل الغير 


-إن عبارة «المسؤولية عن فعل الغير» تبدو أنها تتشرك المسؤول 
مدني والذي لم يرتكب الفعل الضار بتحمل نتيجة عمل ضار صادر عن 
شخص ثالثت. وان هذا المسؤول مدنياً هو غريب عن فعل الضرر الذي يسأل 
عنه؛ أي ان القانون يفرض عليه اصلاح ضرر لم يشترك في ارتكابه بل بقي 
غريباً عنه وهذه المسؤولية هي استثناء للمبادىء العامة في المسؤولية. 


ولكن هؤلاء الأشخاص المعلنين مسؤولين عن فعل الغير مثل الآباء 
والامهات والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات والملزمين باصلاح الضرر 
الضررء وفعلهم غالبا ما يكون في رقابة غير كافية والذي هو أيضاً سبب 
يسألون عن فعل الغير من الاحرى أن يسألوا عن فعلهم الشخصي بعدم 
الرقاية!". 


)١(‏ 08 9ط ,11 1543220 ..[آاء لأ 


١ 


ولكن القانون يسمح للمسؤول عن الغير أن يعود على هذا الغير بطلب 
النتعويض. 


بس تحديل الأاشخاص المسؤّولين 


06 انالاشخاص المحددين فى المادة 151" ١‏ هم وحذدهم الممكن 
المادة ١”‏ بأن عددهم محصور ومحدود. 


وآ اختيان المشترع ليؤلآء'السؤولين عن الأضبران الحاهلة من قل 


عدم الملاءة العادية فى فاعل الضرر. 
السلطة الموصوفة القائمة بالنظر لذلك. 
ش ن الشر ط الأاخف : طأة أة على الآباء 7 بياخ والمعلمين و الحرفيين 


كما ان الحكومة هي التى تتحمل التبعية بدلاً من اعضاء هيئة التعليم 
الرسمي. 


١6 


وسااائة بوتي اليس التسخص نسؤولا الا هعمل لاا يضة الزاوج 
مسؤولا مدنياً عن الاعمال الجرمية أو شبه الجرمية التي ترتكبها زوجته. كما 
ان امال لاسسال .عن اخطا سارو هها السى التصيود فى اللسةزلية اليد 
حكما على أساس الفعل أو عدم انتباه الغير ولكن القانون العادي الجرمي هو 
الذي يطبق". 


ج - تضافر المسؤّوليات 


١ ”1‏ معدا رسال اشقس مراص اللبى قا قلا ليسي مسلوانيا 

مسو وي و ا 
بينما ان الفعل الذي احدثه الابن يمكن ان يكون جسيماً جدا. لذلك يكون 
المتضرر امام مسؤوليتين. ولكن تضافر هاتين المسؤوليتين لا يؤول في 
النهاية ال لتعويض واحد وكامل أي انه نظري اكثر مما هو عملى. 


وفي أكثر الاحيان ان الملاحقة الموجهة ضد القاصر أو المتدرج أو الخادم 
أى البواب لا تؤدي الى نتيجة جوهرية وهذا ما يفسر وجود مسؤولية مدنية 


على غاتق الآت:واريات العمل والهوفيين التعويفن عل العف 


.0 117 ,62 .107ن) غ0آ منلوعء055[ (1) 
9 "8ض ,2 .07غ1ن) ,]0[ لللواء055[ (2) 


د - الاأشخاص المعنويون 
د الأاأشخاص المعنويون, الخاصون 


الالاد ان التشخص العدوض سبال عن حعمم الاخطاء الجا قو 


ولكن الهيئة لا تعتبر مسؤولة عن اعمال الاعضاء الذين يؤلفونها اذا 
كانت هذه الأعمان غوو سقووة وغور ولق لقنل 


وبالعكس اذا كان العضو المخطىء هو المدير وبصفته تابعاً لها. تكون 
ملزمة بصورة مزدوجة عن الخطأ الذي اقترفته بواسطة تابعها. ومسؤولة 


"ب الاشخاض المفتويون: العامون 
اذا تصرف الأشخاص التابعون للمصالح العامة وفقاً للقانون 


الخاص بأدارة الاملاك العائدة لهأ مثل تأجير بعض الأملاك فيطيق عليهم 


253 .لظ ,الاتانة'0 126 نال مروعظ .لا .1 غ7 .عمالو .عررظ (1) 
1973.18 لوط .و0 .ععظ ,1937 .بم 26 .رتت (2) 


١ 7/ 


أما اذا تصرف الأشخاص المعنويون ضمن نطاق القانون العام فيطيق 
عليهم قواعد القانون الادارىي'"). 


“"' - مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها 


بموظفهيا اثناء قيامهم بوظيفتهم أو بمناسبة أو بسبب الوظيفة. 


اللفول اقذاء يحضيو ره الى مرك عله للقداء مو سات الو كلف فى تصن العدل: 


بالتعويض'". 


17لا هيف ل قوز مقع السفو النادن عن الحكية الجداكنة اللا رونية . 
الموحدة في بيروت بتاريخ ١51١/1/١5‏ قدابلغ الى دوائر الامن العام في 
المطار. 


55 496 .2 ,نلعن .أذ ع ١لنولا‏ عررزلة/الا (1) 


)١(‏ قرار مجلس شورى الدولة رقم ١44‏ تاريخ 48؟/ ١٠/987١-العدل‏ سنة /1141 عدد 7 ص 


ك0 


١778 


وبما أنه تبين من وقائع الدعوى وأقوال الفريقين ان رجال الأمن لم 
ينفذوا قرار منع السفر المذكور مما سهل سفر زوج المستدعية. 


حراء الفط المشان الح 


وبما ان هذه الاضرار تتمثل في حرمان المستدعية من حقها بتنفيذ حكم 
الاقتضاءء وكوسيلة اكراه للوصول الى حقها. 


لذلك يقرر المجلس الالزام بالتعويض!" 
وبمناسبة الوظيقة 

إن إخالة الوظف على الجلس التادمس لقو الأمن الداخلى اثر وشفانة 
كاذبة ثبت بطلانها بقرار مجلس التأديب وحفظ الدعوى بحق الموظف من قبل 
المحقق العسكريء فاذا حصل المحال على المجلس التأديبى اعتلال واضطراب 
مق جتراء ذالك«ومن القيمة الكاذية القى السسقت نه كنتر نس له التعويضن عد 
الاجراء التعسفى بحقه!). 
)١(‏ قرار مجلس شورى الدولة رقم ١51‏ تاريخ ١547/١١/5‏ -_العدل سنة ١541/‏ عدن 7 ص 17 .١‏ 


لع ا 


١8 


؛ - مسؤولية الدولة عن اعمال قضاتها 


اللاي ان الواجمعة سه قزار اقباء رصان من اللممو العدلن ف 
مراجعة استثنائية وليست طريقا تسلسلية تبحث عن اعمال القاضى 
واخلالةيوا حماقة:واسعالةالفرطووانه ركو حي قحي مور اكند مث حداء 
حكم خاطىء خطأ واضحاً لا يتحمل رأيين مرتدا الى اهمال القاضى اهمالاً 
وأضبحاء ويما ان الهيكة العافة الحكمة القمييز ليست فى هذه القضيبة موهنا 
تمييزيا ولا سمكمة ساس تيد النظر بالقضمية وشعيل الملق يعن الابظال الى 
منتكية الخرى. ْ 


لذلك نقرر عدم قبول الدعوى! '. 


6 وان مداعاة الدولة بشأن:المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة 
العدليين» تنحصر في اعمال القاضي المدعى عليه وعن وقوع الخطأ فى الحكم 
ولغلال القاضي يواحياته على ينا درة قر انادة 1 ميم ا كمات مدن تي 
تحويدها الخبنا العسيه روعل ما درحت السيفة العابة عليه ف رصقا 
الاخلال المشكل الخطأ الجسيم بالاهمال المفرط والذي يوازي الجهل المطبق 
للقانون. 


وبما ان هذه اللأمور غير متوفرة لذلك ترد الدرعوى وتضمين المدعى 


.١15١ ص‎ ١9591 قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ؟١ تاريخ 48 7 7العدل سنة‎ )١( 
.5] ص‎ ١996 _العدل سنة‎ ١595/9/65 تاريخ‎ "١ (؟) قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم‎ 


كما أقرت الهيئة العامة فى قرارها رقم ١‏ تاريخ ١595 /١ /٠١‏ العدل 
سنة ١996‏ ص 4 :فى محال مس ةولنة الدولة عن اعيتال القنضاة العدليين 
فا ضيحت و الخطا التصيديم مكل «الافمال اقرط او التحيل الطليق للقاتون: 
وان دعوى المسؤولية ضد القضاة هي مراجعة غير عادية واستثنائية جدأ 
وتالقالى لاسسكن الشتروع فيها قبل الشاكد مق حدرة اسنانها. 


وان اقامتها تستوجب تحقق ضرر ناتج عن اهمال خطير ارتكبه 
وبالتالى ردت الدعوىء وقد علق الاستاذ شفيق خلف على هذا القرار 


بقو له: 


١‏ -ان تمسك الهيئة العامة بان مراجعة مداعاة الدولة يشأن المسؤولية 
لوعن اعيتال الجا عد بح ابد اليا جا قوف م لور وله 
المراجعة بين المراجعات غير العادية التى هى: اعتراض الغيرء وإعادة المحاكمة 
والنقضء ومداعاة الدولة والدليل المعتمد عر اليك وان الشروع بالمحاكمة 
فيها غير ممكن قبل التأكد من جدية أسبابها. يتساوى والشروط العديدة 
والمختلفة التي أووذكهاالتصبوصى التعلقة رسناقو لل الجمات عي العاف 


كما ان المشترع ربط نتيجة هذه المراجعة فى حال صحتها بابطال الحكم 
المشكو منه واعادة القضية الى الحالة التى كانت عليها قبل الحكم, الأمر الذي 
ينفي كونها استثنائية جدأ ويجعلها بنتائجها كسائر المراجعات غير العادية 


وحدى العادية. 


؟ - من الراهن ان قانون الموجبات عند بحثه في المسؤولية الناجمة عن 
العمل الشخصي المنصوص عنها في المواد ١١١‏ وما يليهاء تحاشى تعريف 
الخطأ.ء الآ ان 50 لم تغب عن تلك النصوص التي تربط بين المسؤولية 
والضررء سواء بعبارة العمل غير المباح أو الفعل غير المشروع, أو الاهمال أو 
عند الشصي: او اسساءة اعفان الحو: كها ان اناد :13 شارف الى الخطا 
الفاوح الى من ناك أن يحول دون التذرع ميهد الأعقاء مز الهو ولد 


غير ان المادة ١١١‏ من قانون العقوبات عرفت الخطأ يقولها: «يكون 
الخطأاذا نجم الفعل الضار عن اهمال وقلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع 
والانظمة». 


بانه «الذي يفترض ان لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي». 


وبهذا التحديد للخطأ الجسيم يكون المشترع قد أخذ بالمقياس المجرد 
دوق اللقماض الشحهي : والقياس الشتخصي القطا على العسوم ينظو الى 
الشخصن المكطلىم يدير .ما وقع بقة افهران] |ذ| كان طلى دوعة عالية من 
الج عه انين ولا يكون كذلك اذا كان على درجة ادنى من اليقظة 
والذكاء. 


التنخصية:النسالك:السلوك الماتو كين النابي والحافز على الصعفنات الت 


١١ 


بعوز عليه وتمطيم. وهة|االقيانيس هو جالتسية للكيذا الحادى شين سيفن 
" الحسم ابا ب الفسية انعا اليس فالتواوى هرقن على ماق الا 
علي سسترى ادتىء زان انحا الس ( بر وده حر العنحص اويل روه 
كووان الى لعي لسر 


فالمقياس المتبع اذن للخطأ الجسيم الووارد في الفقرة ؟ من المادة ٠/5١‏ 
هو المقياس المجرد المتمثل بالقاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي. 
ومن السلمية امن اول واجيات القاضى عنهالحكد بالسالة الجروطدة 
عليه أن يعرف القانون الذي يرعى هذه المسألة وان يطبقه عليها: فاذا حكم ولم 
يكن على علم بالقانون المختص بالمسألة؛ والذي لا يمكن لاثنين من القضاة ان 
يختلفا لا على وجوده ولا على تطبيقه؛ أو كان عالماً به وتجاهل وجوده 
وتطبيقه يكون ولا شك مخلاً ومهملاً لهذا الواجب المهني. 

ومن الرجوع الى القرار المشكو منه يتبين انه عالج عدة مسائل اوردت 
ملخصها الهيئة العامة. وكان من البديهي والمعروف لدى جميع القضاة ان 


تعطى حلولاً غير التي توصل اليها القرار. 


؟ -أما مقارنة الخطأ الجسيم بالاهمال المفرط المطبق فانه يتخطى نص 
الفقرة ؛ من المادة ١‏ 75 المذكورة. ش 


وفي هذا المعنى مخالفة للقرار الصادر عن الهيئة العليا لمحكمة التميين 


١7 


جاءت من قبل الرئيس سليم الغازار. 


وفي هذا الموضوع نذكر قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ١1‏ 
2-04 ا(العدل سنة ١156‏ ص 05). 


وقد اصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها رقم 14 تاريخ 
65 بالعتدلشنة 1551 هن :1 وهو متعاق بمواعماة الذؤلة 
كمسؤولة عن اعمال القضاة العدليين وهم رؤساء ولجان التخمين المؤلفة 
بموجب القانون رقم ١9431/1١11‏ وبالتالي ابطال قراراتهم وقد اوضح قرار 
الهيئة ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن آعمال القضاة العدليين المنصوص عليها 
في المواد ١‏ 4/ وما يليها من قانون م.م. تقع في إطار العمل القضائي العدلي. 
ولكن عمل لجان التخمين الذي يتم في تطاق القانون رقم 111/ ١551١‏ لايقع 
في اطار العمل القضائي العدلي. ولكن عمل لجان التخمين الذي يتم في نطاق 
القانون رقم ١911/1١١1‏ لا يقع فى اطار القضاء العدلى وليس للجان الصفة 
القضائية العدلية ولو عين على رأسها قضاة عدليون ولا تخضع قراراتها 
لطرق المراجعة الملحوظة في قانون اصول المحاكمات المدنية اي بالمواد 4١‏ / 
فعاطلنيا: 


مراجعة قبل استنفاد طرق المراجعات المعتادة 


47 -ان مساءلة الدولة على أعمال قضاتها هي طريق للطعن غير 


عادية في الاحكام لا بل هي استثنائية جدأ بدليل ان الشروع بالمحاكمة فيها 
غير ميكن قيل:الشاكهه من حدية اسيانهنا والا وفظيق ميل أي بح از 
متاقشة: 

كنك أن التخلاد القضساف .يفا اوحده من رخات عتهونة الوناكفة اننا 
امنيا سانو و شاي ا ا لي 
سلبان لاستلاع هذه الاخطام " 


وبالقالى فلا يمكن مساءلة الدولة عن اعمال تشناك] بسي الابقا واف 
احكافوع ها لوسيتهه الراجعات التظاسة العتقادة املاع هذ الاتخملا ء 
وذالك لايتفة ىالا عنوما يخس القاتى وعراة كسنارة قياف سيب الحك 
الخفلى :ولا يتحقق هذا الشوط الاتعفدما يكون التدك شمو هيك اصثلاه: 
بالطرق القانوقة المعتانة1©. 

المباديء التي ترعى دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال 
القضاة ٠‏ 


4 سان نظر الهيئة العامة في دعوى المسؤولية الواردة في القانون 
بهنواق ومداعاة الدولة فاق السز ولمة الذاممة عن اعمال القفياة العدليين»" 
ينحصر في اعمال القاضي المدعى وقوع الخطأ في الحكم بسببها ويبحث في 
نطاقهةه الأضمال عن اكلال القاهبى و الخنافة :| ليق على ,نا ووو فى إكادة 
١‏ مح.م. في تحديدها التكحانا سس ١‏ 


.19951 /1//8 تاريخ‎ 4١ قرار الهيكة العامة لمحكمة التمييز رقم‎ )١( 


وهذه الدعوى هي في الاصل دعوى مسؤولية تفترض تحقق الضرر 
للمدعي من جراء حكم خاطىء في نتيجته وان يكون الضرر بما هى ناتج عنه 
على علاقة سيبية اكيدة باهمال خطير ارتكبه القاضي مصدر الحكم في 
قيامه بواجداته المهنية. 


وان الخطأ في الحكم الذي يتحقق به الضرر لا بد وان يكون خطاً 
واضحاً ولا يختلف عليه اثنان ويبقى أن يرتد بصورة أكيدة 
الى خطأ في اعمال القاضي ناجم عن اهمال فاضح أو جهل مطبق 
للقانون. 1 


وبما ان الهيئة لم تر في الدعوى أسباباً جدية تمكن من قبولها فتكون 


مردودة'"). 


65 -إن المسؤول مدنيا كما يتبين من العبارة ليس ملزماً ان 
يتحمل الآ النتائج المالية المدنية عن فعل الشخص الذى بسأل عنه مثل 


١ عدد‎ ١555 _العدل سنة‎ ١9937/1١75/74 قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم ”5 تاريخ‎ )١( 
ص 51 - والقرار رقه *؟‎ ١995 _العدل سنة‎ ١917/17/79 تاريخ‎ ١5 وايضاً القرار رقم‎ ."١ ص‎ 
١7 بنك التجارة الخار جية / على الدولة والاستاذ حبيب الحاج. والقرار رقم‎ ١9937/5/١7 تاريخ‎ 


العطل والضرر والرسوم والمصارفات"'" الآ فيما يتعلق بالغرامات التى لها 
الطابع المدني عن التعويضات المدنية لا سيما الغرامات الضريبية!". 


وفي بعض الحالات الاستثنائية يعلن اللمسؤول عن الغير ملزماً بدفع 
الضريبية التى لها صفة التعويضات المدنية!". 


وان المسوّول مدنا وفاعل الضرر بدانان معأ بالالتزام بالكل 501101012 أ 
دون أن يكون ذلك بالتضامن!". 


وبما ان المسؤول مدنياً هو ملزم بذات الموجب مع فاعل الضرر فبإمكانه 
ان يتذرع بالدفوعات العائدة لفاعل الضرر لا سيما بمرور الزمن”. كما يمكن 
للمسؤول مدنيا والملزم بالكل مع فاعل الضرر ان يعود على هذا الأخير 
بحيب الباك النو كا 


1 1 ,1939 .1939.5 .تقال 10 بح .ووو (1) 

8 2 ,340 8 .1آ .لان .لأباظ ,1956 .8107 23 ,11 .0107 .ووه © (2) 
.1954,12<.8,713 كنولا 24 .سنت .ووة© (3) 

797,261 .>< ,11 .ان .اأناظ ,1965 .001 27 ,11 .0107 .ويه © (4) 
-11الا .ن5ة] .ان .رموع؟ .لأع5 لل (5) 

:3 2 ,28.798 ,11 .017 .لاباظ ,1965 .006 27 5 .1ل) .0355 (6) 


أما اذا اقترف المسؤول مدنياً نفسه خط شخصياً ساهم فى تحقيق 
الختوى فلالتكون ل#سسوى مر اسح جوف شه الى نمال بعفهر كرد فال 
مجال لقسمة المسؤولية بالنسبة لخطأ كل منهما ولا للفريق الآخر أي فاعل 
الضرر أي حق ضد المسؤول مدنيا عنه ان يتذرع ضده بقرينة المادة ١1‏ 
التي تعود فقط للمتضرر'). 


وأن المادة "1١‏ من قانون الموجبات والعقود تشابه الفقرتين الرابعة 
والخامسة من المادة ١١/865‏ من القانون المدني الفرنسي ونصت الفقرة 
الخامسة من المادة المذكورة على أن المعلمين والحرفيين يعتبرون مسؤولين 
عن الاضرار الحاصلة من قبل تلامذتهم والمتدرجين المهنيين لديهم في أثناء 
وجودهم نحت رقايتهم. 


م ا 2011 
لتعلطقء ع1 /ا1 .عكما .1ن .دع 01 .5زول (1) 


الفرع الثاني 
مسؤ ولية الآباء والأمهات عنزاولادهم 


الى" -أ-ورد فى المادة :١51‏ «أن الاصول والاوضياء مسؤّولون عن 
كل عمل غير مباح يأتيه الاولاد القاصرون المقيمون معهم والخاضعون 
ل 


بينما ورد في المادة ١١44‏ فقرتها الرابعة ان الأب والام مسؤولان عن 
الضرر الذي يحدثه اولادهما القاصرون المقيمون معهما. وبالتالى فان كلمة 


1 - ب - ان الفكرة العامة التي ارادها الملشترع هى ان السلطة 
الوإلدية! "تفرهن علي الوالذين مو جنات نحو أوالادهم وكتهاء القير ايها لاخ 
باعطائهم التربية الصالحة لاولادهم وبالمراقبة اليقظة لهم يمنعونهم من 
داك الضير و اللغور: كان فتويكة عوع سزاقية الأو لآنقسول أقامة الهو 
دو الساكة الى اكرات الكنا 


غير ان المادة ١7‏ اضمافت فى فقرتها الثانية قولها: 


494 ."لطا ,2 للاللتعوو10 - 714 - 734 .لظ ,ل .0 .مجع ,لبلوء5402 1 اء 1] (1) 


١4 


«والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن فى 


وذلك ان المسؤولين عن رقابة القاضرين فانه عند انعدام هذه الرقابة 
تفرض المسؤولية ضدهم حتى أثبات العكس. 


الوصي هو الذي يأخذ دور العناية للاولاد القاصرين وبالتالى دور الرقاية 
تخضع لرقابة مجلس الاسرة وهي بعيدة عن حقوق السلطة الوالدية القوية. 


وبما انت الوصاية هي تبعة ثقيلة وليس من المستحسن الاضافة عليها 
شووط اخوئ: لذلك كا :من المقترو كن ان تكون تبعة الوصي ناتجة عن خطأه 
ولا تدخل ضمن مسؤولية الاصول كالاباء والامهات وتكون مفروضة دون 
خطة” '. غير ان القانون اللبناني في المادة ١‏ ؟١‏ اعلاه قد جعل الأوصياء بمثابة 
الأضول :في السؤولنة ولا الجتهاد فى معرشن النص. 


وبالرغم من ان النص جعل مسؤولية الاصول متساوية فان الاجتهاد 
الفرنسي جعل الآب مسؤولا بصفته رئيس الاسرة وهو الذي يمارس 
السلطة الوالدية وان مسؤولية الام لا تترتب الا اذا ظهر على عاتقها خطأ تجاه 


5 اء 115.626 ,6 اعم 11 أء امتصواط - .وئة 746 ,119 .0 م0 .0م5422 [غه 8 (1) 


والدهاء اق انبا كناتض وسدها شمارس المللظة الوالدية "أو فى سنالة انسفنا 
السلطة الوالدية من الوالد لاعتيارات عديدة'". 


وان السلطة المفروضة على الوالدين لا تمتد الى بقية اللااصول مثل 
الجدين أو العم والحالة ال فى حالة الخطأ العادى''فى القانون الفرنسى. 


ج - وحتى تتوفر قرينة مسؤولية اللاصول واللاوصياء يجب توافر 


١‏ يجب أن يكون الولد قاصرا وذلك دون البحث في كونه أصبح 
مميزأ أو غير مميزء لأن الهدف ليس في اقرار مسؤولية الابن بل مسؤولية 
الأسبول و الاو هعد ا اسمن انالبي ولكق اذا وضل الوه الى الوشتم ترون 
نوينة التمؤولة الكى تخوهنها الاذة 5 لاحن ولو يقي الائن فسسعراافن 
السكنى مع والديه. 


واذا استطاع المتضرر ان يثيت خطأ الاصول مثل انعدام الرقابة فانه 
يحصل على العطل والضرر على أساس المادة ١"‏ وليس المادة 1 .١7‏ ولكن 
هل يمكن تطبيق هذه القاعدة على القاصرين المحررين 610421065 مكلا 
المتزوجين لان الزواج يزيل قرينة الخطأ المنصوص عليها ضد الوالدين 
.8 19 ,لماعتتلوط 'نهم ,آلا .ا أتعممم1] اء [مأصماط (1) 


,2 إ2 ,24 .11,1349 .1107ن) .لان8 1963 .لاضصول 9 ,11 .0ن .و235) (2) 
٠. 1, 819. 247‏ 531721161- .606011 1955 .3217ل 27 كالاهع8010 (3) 


١6١ 


ويعطي استقلالية للأبن المتزوج وللابنة اللتزوجة التي تنتقل عنها السلطة 
الابوية الى السلطة الزوجية: اذا كان هنالك من سلطة للزوج المعتبر رئيساً 


للأسوة: 


غمونان عوجي الوالدون ان نساهها بقدو اظيا عخهما قن وعارة واتديية 
اولادهما تستمر بالرغم من تحررهما 1601300109008 '! وان كانت هذه 
المسؤولية لم تعد حكمية. 


" - يجب أن يكون الولد مقيما مع أبيه وأمه أو مع وصيه 


ان فرض المسؤولية الاستثنائية على الاصول والاوصياء تنتج عن 
السلطة التى يوفرها القانون لهم على الاولاد القاصرين وعن الواجبات 
المفروضة عليهم من تربية ومراقبة سلوك القاصرين بكل غيرة وحماس. 
ولكن هذا الاهتمام يتوقف اذا كان الاولاد يسكنون بعيداً عن المنزل الوالدي 
وتصبح المراقبة وهمية. 


وأن كل غياب عن المنزل الوالدي يجب أن يكون له سيب مشروع وليس 
نتيجة لعدم المراقبة او النزاع بين الولد والوالدين لان هذه الحالة تمنع على 
الدراسة أو لتلقن أعمال مهنية أو للخدمة العسكرية فان مسؤولية المراقبة 
تنتقل الى القيمين على تعليمه. 


22 .815 ,11 .لان اللساظ .1ألن[ 9 - 2 .00 - 342 ,1973 .مآ وانممر 9 .لوت (1) 


١6 


أي ان يكون الفعل المرتكب غير شرعي. وعلى المتضرر ان يثبت هذا 
الخطأ ولكن الحاجة !لى اثبات الضرر المرتكب من قبل القاصر ليس سوى 
نيجه عن ضرورة خطأ مرتكب من قبل الوالدين. فالوالدان لا يعتبران 
مخطئين عندما يكون الفعل الضار الصادر عن القاصر ليس عديم الشرعية 
لان المادة ١١1‏ عندما تفرض خطأ الوالدين فهي تفترض بالضرورة خطأ 
القاصر. لذلك يعود للوالدين ان يثبتا بان الولد لم يرتكب خطأ. فاذا اثيتا هذا 
الامر يكونان معتقين من الخطأ لانه لا يتوجب عليهما منع عمل عادي 20021. 


ولكن عدم المسؤولية الشخصية للقاصر المسررة بعدم اكتمال الوعي 
والادراك لديه لا يمنع مسؤولية الوالدين لان هذه الممسؤولية الاخيرة هى 
مفررة لاكمال وأتمام عدم مسؤولية اولادهما"!". 


فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة يكون الاصول والاوصياء مسؤولين 
عن كل عمل غير مباح يفعله الاولاد القاصرون. 


- 


ا 000093 
0 0 1 ااعملكآ اء أوتضقاط - 821 .*ل8 لا عبومدطةط - 596 دن 06عدعة عطصرهامصعط (1) 
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١67 


د - مدى مسؤولية الاصول 


وتطيق على كل الافعال المضرة المرتكبة من هؤلاء الاولاد مهما كانت طبيعتها 
أوافميقاة 


وان قرينة المسؤولية الواقعة على عاتق الاصول تعفي المتضرر من 
اثيات خطأ الاصول بل وأيضاً اشبات صلة السديية بين الخطأ والضرر المحدث 
من الولد”". 1 


وعلى الأصول تقع تبعة اثبات ان الخطأ الذي ارتكبوه لم يساهم في 


الحاصلة اللقاضو .و ان كانت هن لأخنتر ان جاه من عتما تكن تالت 
ومن اشفال الوالذين فاخن مسد و لنة الغو تتكفكن نتنسية هذا الأهمان 6 


:3 ,50 .2 .') .ل .1958 .060 22 .001521 .0355) (1) 

آاه 822-823-14 ."81 ,لا عباع 10670 - عاطق غ2 - 81 بنقهك .ان .موع8 .0) .ل (2) 
9 8*5 ,ل6 غ3 .1 . عدبا أء لنادء2/122 

2.31 ...20/12/1962 .11 .7ن .0055 (3) 

8 ,64 .2 ل .ل ,1964 .7ة1 5 نممناآ ع0 10520 زع .116 (4) 


الاعفاء من المسؤولية 


0١‏ جاء فى الفقرة الثانية من المادة ١77‏ من القانون اعلاه المرادفة 
للفقرة الرابعة من المادة ١15‏ من القانون المدنى الفرنسى قولها: 


«والتبعة تلحق بالاشخاص المشار اليهم ما لم يثبتوا انه لم يكن في 
وسعهم منع الفعل الذي ناك عدة». 


وهذه الدتبعة تنشأ عن السلطة الوالدية فاذا كانت جميع واجبات 
الاصول قد تمت فيجب اعفاؤهم. 


أي أن المكلف بالرقابة عليه ان يثبت انه بالرغم من قيامه بالواجب فان 
الضرر كان واقعا لا محالة وذلك اما بسبب اجنبي كالقوة القاهرة أو الحدث 
الطارىء المفاجىء, وبمعنى أخر ان عدم الرقابة لم يكن هو السبب الذي 
يساهم في أحداث الضرر. 


فاذا كان الحادث غير متوقع ولا يمكن تلافيه حتى ولا التكهن بوقوعه 


.٠١١9 و3‎ ٠٠١8 السنهوري الجزء الأول الفقرة 777 ص‎ )١( 
0بلمع5122 [آاء ل - 447 5 ماعصسوط نمم آلا ,أ نهظ غء لإرطنام‎ ].1 3172 


الرقابة والتربية وتصرفوا بحذر ومع ذلك لم يستطيعوا منع الفعل الضارا". 


وآن المراقية المستمرة لا تكفى للاعفاء من المسؤولية بل يجب اقترافها 
بالتربية الصحيحة للولد”". ش 


ولكن الوالدين اللذين يعطيان الأذن لولدهما للقيام ببعض الأعمال مثل 
الصيد أو قيادة السيارة أى الدراجة دون ترخيص رسمي.ء وما ينتج عن ذلك 
نن الخطان فاق التتخص الفان والكدى تدع :هن ذلك:وان هذه الاعضال صل 
على نقص في واجب الرقابة والتربية''. 

كما ان الاصول لا يعفون من المسؤولية عندما يتركون ولدهم دون رقاية 
في منزل لا يوجد فيه حاضرأ شخص راشد""'. 


م201 9008 .7219 02.55[ .1955 001 12 ,11 .037 .ووهة© (1) 
.5 773 .*81 ,1 0نادء5427 أ 6ه 4]آ (2) 

251 .*81 .1 .رعو لاود (3) 

8*2 ,11 ./ان) .لأنسظ .1991 .لوول 17 ,غ28 ١‏ ز0) (4) 


١ 5ج‎ 


والتأكد خاصة عندما تكون الالعاب خطرة مثل قذف الحجارة أو لعب 
كرة القدم' ' وان قرينة خطأ عدم الرقابة من قبل الوالدين يمكن أن تستمر 
تجاه القاصر الذي تجاوز السادسة عشرة من عمره”". 


ولكن مسؤولية الوالدين لا تلزم عندما يكون الفتى قائماً بخدمته 
العسكرية وقد وجد في مأذونيته عند والده؛ وأقدم على جرح شخص خلال 
مشاركته في حفلة راقصة؛ وهي تسلية مسموحة لا يجبر الوالد على القيام 
بمراقيتها' '. 


وعلى كل حال فان تصرفات الاصول يجب ان تقدر بصورة واقعية 
ويكون الاثبات متعلقاً بكل حالة خاصة وان الاجتهاد يختلف في هذا السبيل 
بالنظر لسن الولد اذا كان الولد طفلاً اي لم يتم السابعة من عمره أو ولد بين 
السابعة والثانية عشر أو مراهقا بين الثانية عشرة والخامسة عشرة أو فتى 
بين الخامسة عشر والثامنة عشرة. 

فان المراقبة تكون بنوع أخص عند الاطفال والاولاد ويسند عنصر 
التربية عند المراهقين والفتيان!'. 


2 .1973 .291 .082 ,تقد 16 جعنزوط - 97 ,1970 .12 ,1969 .لامم 8 ونروط (1) 
4 ,1982.2 لوط .جو ,1982 .6] 17 ,28 .0107 .. 041 

58 ”38 ,11 .بحن) .لابرظ .1988 ورودم 13 ,غ2 .107© (2) 

ناءظة ,1970.376 .1 5 وععومم (3) 

5 ,ذ6 .8 ).ل .1963 ختندتر 11,7 030 .0355 (4) 


١ /باة‎ 


الفرع الثالث 
مسؤولية المعلمين 


65 .ان الفقرة الثانية من المادة ١1‏ جعلت المعلمين مسؤولين عن 
الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التى يأتيها الطلبة فى اثناء وجودهم 
تحت مراقيتهم. وذلك اسوة بالاصول والاوضصنياء اي انها تبعة حكمية. 


وقد اعطت الفقرة الثالثة المعلمين اسوة بالاصول والاوصياء فرصة 
الاعفاء اذا اثبتوا انه لم يكن بوسعهم منع الفعل الذي نشأت عنه التبعة. 


على ان الحكومة هي التي تتحمل التبعية بدلاً من اعضاء هيئة التعليم 
الرسمي. ش 58 


ويجب نتوفر بعض الشروط حتى تلعب المسؤولية دورها"". 


متكت ان نستي الخيون فن تلعين تخسن أخن أكاق ذلموذا اخو اق 
أى كان. 


أما اذا كان التلميذ نفسه هو المتضرر فلا يتحمل المعلم المسؤولية لان 
المسؤولية مقررة هنا لمصلحة الغير. واذا جرح التلميذ نفسه فلا مسؤولية 


عل المعلم. 


7 5 2 .) لطتء055[ (1) 


١ مه‎ 


المارسن: لان التسعة هى مسد ولية شونية قاذ اتخبى االحلد .مرخ ممارنية اعطاء ” 
الدروس أو الرقابة فلا يفترض انه مخطىء. 


ج - العناصر المختصة بشخصية التلميذ 


ويكفي أن يكون التلميذ تحت رقابة وتوجيه المعلم, ولا فرة, اذا كان 


د - العناصر المتعلقة بشخصية المعلم'". 


87> -ان المحاكم تفهم ياسم المعلم معنى واسعا. وان كل شخص 
مكلف باية صفة كانت في تربية ومراقية الاولاد أو الطلبة» ليس فقط معلمو 
المدارس الابتدائية ولكن ايضاً مديرو المدارس الداخلية أو الكليات أو مديرو 
المؤسسات الاصلاحية. 1 


غير ان محكمة التمييز تميل الى حصر هذه المسؤّولية بالمربين 


المأجورين. 


99 5 :2 .ا لمفرهءوو10 (1) 


١46 


ولكن النص يطبق دون تفريق بين فكات المعلمين خصوصاً وان فكرة 
الادارة والمراقبة التي هي في أساس المسؤولية المدنية عن فعل الغير تحتفظ 
بكل قيمتها حتى لمديري الاعمال الخيرية. علماً بان المشترع اراد قبل كل 
شيء ان يؤّمن للمتضرر حق المراجعة سواء كانت المراقبة موكولة لمؤسسة 
ذات اجر أى لمئؤسسة خيرية. كما ان مدير المئؤسسة الخيرية يمكن ان يتناول 
اجرأ وهذا ما بحصل غالدا!". 


ولا تسري هذه المسؤولية على اساتذة الجامعات والمدارس العالية لان 
الطالب فيها لا يحتاج الى الرقاية". 20 


لذلك يكون شرط القصور واجباً لان الرقابة لا تكون واجبة الا 
للقاصرين على ان الدولة هي التي تتحمل التبعية بدلاً من هيئة التعليم 
الرسمي وتكون الدولة هي المسؤولة مدنياً بصفتها منظمة لمصالح التعليم 
الرسمي ويبقى معلمو المدارس الخاصة خاضعين لقرينة المسؤولية حكماً. 


غير ان المعلمين الرسميين وان اعفوا من قرينة المسؤولية حكما ولكنهم 
يسألون عن اخطائهم وفقا للقانون العادى. 


500 5 2 .غ لدنونء1055 (1) 


5 1937 .2 ,1937 نامعو 12 وتوم (2) 


1١1 


- ولكن اذا امكن اثبات خطأ الاصول مثلاً ان التلميذ قد احدث ضرراً من 
جراء سوء تربيته أو لعدم مراقبة الأهل له بتركهم اياه يحمل شيئاً خطرا 
فعند ذلك يسأل الاصول عن خطأهم على أساس المادة ؟١١‏ من قانون 
الموجيات المرادفة للمادة 5 من القانون المدني الفرنسي' ). 


ان يثبتوا ان المعلم اقترف خطأ وان يعودوا عليه جِرْيا!". 


كما ان هنالك مسألة تطرح بصدد مديري المؤسسات التعليمية الذين 
لديهم اساتذة ومراقبون تحت اوامرهم وب يهتمون بالتلا مذة. 


وفي هذه الحالة يكون للمتضرر الاختيار لصفة كونه سيدا ووليا وفقاً 
للمادة 17؟١.‏ وذلك ان المشترع اراد ان يحافظ على المتضرر من الاذى اللاحق 
به يفعل التلا ميذ. 


9 1.5 . 0ضمع5422 آنه 1غ (1) 
1 ,1935 .1935.5 ,بت 0507.19 (2) 


١1١ 


٠‏ القريم الرابع 


دا ل,مسؤولية أزمات:الصتاعة أو الحرفيين :كما وردث في التض 
الفرنسي لكتاب الموجبات والعقود هي مشابهة لمسؤولية المعلمين لانها وردت 
معهاافي ثقرة واحدة الى الققرة الغادة من امانةة ١5‏ وتجعل من الحرفي أو 
رب العمل مسؤولاً حكماً عن الضرر المحدث للغير والصادر عن المتدرجين أو 
الملتمرنين لديه في الوقت الذي يعملون خلاله تحت رقابته وادارته. 


ويبقى لرب العمل أو الحرفي الحق بان يثبت انه لم يكن في وسعه منع 
الفعل الذي نشأ عنه الضرر. وتبقى التبعة قائمة ولو كان فاعل الضرر غير 
مسوول لعدم ادراكه. ش 5-98 


وتكون العلاقة بين المتمرن والحرفي بقاعدة الاخطار المهنية وتدترتب 
السؤوكة على الحزقى في وقع العزل. 


وان الفقرة الثانية من المادة اعلاه ترادف الفقرة الخامسة من المادة 
86 من القانون المدنى الفرنسى. 


واف الواقع تالكر مشايي» بين الخرفي والمعلع والتزن والطالب فيما 
يعود للمسؤولية '. 


3 19 .1 .770262110 سأن)ء 1ز (1) 


ولكن يحب التفر يق بين الحرفي 350158275 والسيد والمولى غ40غاعمتمرمء 
كما التفريق بين المتدرج والعامل العادي, فالمتدرج كما ينص عقد التدرج 
يفرض على الحرفي أو رب العمل ان يلقن المتمرن تدريبا مهنياً كاملاً شرط 
أن يعمل هذا الأخير مدة محددة لدى رب العمل كما ان الحرفي يختلف عن 
المعلم بان هذا اللاخير يعلم تحت شكل امثولات ولكن الحرفي يعلم بمراقبة 
العمل اليومي وليس باعطاء امثولات. وهنا المعيار. فالمتدرج هو عامل ولكنه 
يتلقن صنعته. بينما التلميذ ليس هو عاملاً!". 


81 .856-3-5 ,"لم ,1 .لضمع2 113 آاء 81 (1) 


المادة /ا١‏ - أن السيد 2115م وألولي 2220206مك مسؤولان 
عن ضرر الاعمال غير المباحة التي يأتيها الخادم ءدون)د00:2 أو 
المولى 64 في اثناء العمل» أو يسبب العمل الذي استخدماهما 
فيه وان كانا غير حرين في اختيارهماء بشرط أن يكون لهما 
سلطة فعلية عليهما في المراقبة والادارة. 


وتلك التيعة تلحق الاشخاص المعنويين كما تلحق الاشخاص 
الحقيقيين. 


النبذة الاولى: أساس تبعة السيد والولي 


6 .ان المادة ١1177‏ تطرح على عاتق السيد والولى مسؤولية الضرر 
عن الأعمال غير المباحة التى يأتيها الخادم أو المولى بالنظر لما لهما من سلطة 
فعلية فى مراقبة اتباعهما فى ادارة اعمالهم. 


أ .قظلونة الخطا 


في اختيار التابع'' وفي مراقبته وتوجيهه'" علما بان قرينة الخطأ وفقا 
للمادة اعلاه هى قرينة قانونية لا تقئل البينة المعاكسة وذلك خلافاً لحالة 
قرينة الخطأ والاعفاء من المسؤولية. 


641 .09 , اأعطروط "نمم ,آلا .) ربتعم 1] اء أملعداط (1) 
3 .2 . 447 ؟ متعصضوظ عقوم ,آلا ٠.‏ ,نلة ]ا اء لازعطناة (2) 


؟ - ولكن مبدأ الحاق المسؤولية بالولي من جراء خطأه في اختيار 
التابع يلاقي انتقادأ وذلك: 


عن اثيات عدم 4 أو مراقيته 0 


ومن ناحية اخرى يلاحظ مراقبة الولي للاتباع أو مجموع الاتباع 
الموجودين فى مناطق مختلفة”". 


وفي الواقع ان الاختيار الحر للتابع من قبل المتبوع لا يوجد دائماً 
سواء في الواقع أو القانون ويكفي ان يحصل على أثر امتحان أو تعيين من 
قبل سلطة اخرىء وبالتالي لا يمكن لهذا الاختيار ان يصبح اساس) 
للمسؤولية التي تقع على عاتق الولي أو ان يشكل شرطأ للتبعية”". 


ب - نظرية اخطار الربح بالخسارة أأأهىم - عنووء ‏ الغرم 
بالغنم 


١‏ - وهنالك رأي آخر عن أساس مسؤولية الأولياء ليس في فكرة الخطأ 
بل في اخطار الربح. لان الذي يعمل لحسابه ولربحه الشخصي في خدمة 
الغير يتوجب عليه في المقابل ان يتحتمل اخطار الاضرار المحدثة للغير من قبل 
لو ابر ارا ا يتم 
على الأشخاص المتضررين من الخطأل". 


10 1.2 ,ل ناوع1122 مله 13] (1) 

47 5 داءتلوط نهم ,آلا .ا ,نما اك بورطنخ (2) 

7ع 117.886 ءى/ا ٠.‏ ا 60] - 87.510 ,11 .) .لسوعووول (3) 
513 .85 ,1 !)ا لضوعوون1 - 882 .كلم ,لا .) عنممدصعح (4) 


وبالتالي فان فكرة الضمان تقوم على ايجاد شخص أخر مليء يمكنه ان 
يعوض على المتضرر. ولكن هذه الفكرة دو تقود الى القول بان الذي يستفيد من 


ج - نظرية التمثيل والوكالة 


١-يرى‏ آخرون'' في تحليل العلاقة بين التابع والمتبوع خلافاً لفكرة 
الضمان ان الذي يختار تابعاً للقيام باعماله لا يفعل سوى تمديد نشاطه 
الشخصي.ء لان التابع يكون بمثابة اداة بين يديه بمعنى ان التابع عندما يعمل 
يكون بمثابة أن المتبوع هو الذي يعمل بتفسه. وفي نظر الغير يكون عمل 
التابع هو عمل المتبوع أو مجرد اتحاد في العمل وليس فقط ضمان. 


وبما ان ولح و سر عي بس و 


يسأل عن نشاطه الخاص". 


غين الوافكرة اليكل قارع العفيلة القالة: 
ان لمكيل يوون سلى التابع ان يكنوم بالانعمال لذو كلها انه الول 


ولكن هذا الااخير لاايفسا نكن الأعمال غير الداخلة فى التكلين مل تاخمنة عن 


١ 5‏ 1 20ء122 .آنء 1] (1) 
11,510 عتغللصة:740 12 ع0 ,اممائمة) اء درزاه© (2) 


١11 


د - نظرية التبعية 
ان علاقة التبعية تفرض شرطين''': 


١‏ تقوم هذه العلاقة على عقد الخدمة دون أن يكون وجود هذا العقد 
حتمياً. كما ان لا ضرورة ان يكون هناك اجر يعطى للتابع. بل يجب ان تقوم 
هذه العلاقة على السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه من المتبوع على 
التابع. 


- يكفي ان تكون هنالك سلطة فعلية فيمكن ان يكون المتبوع استمد 
هذه السلطة من عقد باطل أو غير مشروع أو دون عقد اصلاً ولكنه ما داه 
يستطيع ان يستعملها فهذا كاف لقيام علاقة التبعية. 

؟ - كما يجب ان تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة 
والتوجيه فالمتبوع لا بد ان تكون له السلطة في ان يصدر لتابعه الاوامر 
التي توجهه في عمله وان يكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه الاوامر أي ان 
يكون على التابع واجب الخضوع لأوامر وتعليمات المتبوع'' وذلك لان 
التابع يكون محسوباً على المتبوع من ناحية اقتصادية واجتماعية فليسا هما 
متساويين' ' كما يمكن ان تنتج عن العقد فيما بينهما. 


)١(‏ السنهوري الجزء الأول الفقرة /ا/ا١‏ وما بعدها. 
4 17 ,57 .2 .0) .[ ,1957 01:5 ع1 7ل .09255 (2) 
0 .2 ,642 .119 ,اتأعصروط عم انعم 11 غه [مأمواط (3) 


وليس من الضر وري ان يكون المتبوع حاصلاً على معرفقة تقنية 
يسمى قائدا لها"". 


- اما فيما يعود للجراح أو الطبيب فهو لا يكون تابعاً للمستشفى أو 
يرتكبها في تنفيذ المعالجة وذلك عند عدم تنظيم عقد معه شخصيا"' تعود 
ألنه. - 


ولا يعتين المستشف حارسا مسؤولا عن استعمال الادوات الطية: 
وذلك ان الذين يشرفون على ادارة المستشفى ليس لهم المعرفة الطبية ولا 
يسأل الطبيب أو الجراح على صعيد العلم الطبي الآ عن الخطأ الجسيم الذي 
لا يمكن مسامحته. وان الاغلاط البسيطة فى خيس الامراض لا تلزم 


مسؤوليته. 
وان الاسعاف العام لا يعتبر متبوعاً للاطباء العاملين فى مستشفياته'". 
6 - 19.888 ,1غ ل0ناوء513 عآاعء 8 (1) 


.9 ,1950 .(1 ,1950 .الول 16 5لانوط (2) 
3 58,1 .2 .).[,1951 281 17 ع«لث (3) 


لل 


وقد حكم هذا المعنى أن خطأ الطبيب الجراح فى المستشفى لا يتعلق 
الطبيب في مستشفيات الادارات العامة, أو المؤسسات الخاصة بانه تابع أو 
موظف لهذه الادارات. بل هو مستقل عنها'". وهذا المبدأ يطبق على الاطباء 
والطلاب المعاونين في المستشفى فهم يمارسون مهنتهم دون أية مراقبة أو 
سلطة توجيه'". 


يخضعون لمراقبة الادارة التي يعملون لديها فيما يتعلق بموجباتهم الغريبة 
عن تقنية التطبيب. 


أعمالهم والذين يسأل عن اخطائهم. ‏ .- 


لها القيام بالعناية التي تقع أساسا على عاتقه”". انظر المادة ١١7‏ ج (الخطأ 


المهني ‏ المسؤولية الطبية). 


١. 1942, 102‏ .(آ ,1942 زومر 5 ونيوط (1) 
,1959 .2 .0 .[ ,1959 اترحج 20 وتروط (2) 
20 .1951 .2 .0 .1951 .001 29 رولا[ (3) 


١8 


ه تطبيق هذه المبادىء'" 
١‏ عقد العمل 


تطبيقاً للميادىء المدرجة اعلاه بعتدر اتداعاً الاشخاص الذين نظموا عقد 
عمل أو اجارة خدمة: كالعمال والمستخدمين واتخدام وحراس الابنية والكتبه 
والحجاب فى الدوائن الورسهرةا 7 


وان صفة التابع تستدعي بالضرورة وجود علاقة خضوع من 
المستخدم فى تنفيذ اعماله. 


" - عقد الوكالة 
ان مسؤولية الموكل عن اعمال الوكيل يمكن أن تكون تعاقدين أو جرمية 
وتكون المسؤولية تعاقدية عندما يكون الموكل قد نظم عقدأ مع المتضرر. 


وعندما يكون الوكيل مكلفاً يتنفيذ العقد لمصلحة الموكل. ويكون الحال 


كما لو ان الموكل هو الذي نظم العقد مع الشخص الثالث المتضرر من قبل 
الوكيل. 


لاعلطق غ3 177 .ع5د) 7١‏ زن) .رموعظ .0) .ل (1) 
6 .7819 ,1 .) 5317011 (2) 


١ 


فاذا كان الخطأ المرتكي من الوكيل متعلقا بالعقد فيتحمل الموكل 
المسؤولية التعاقدية عن فعل الغير. 


واذا لم يكن خطأ الوكيل يتعلق بالعقد فان الموكل يتحمل المسؤولية 
الجرمية؛ ويكون الموكل في هذه الحالة معتبرا بمثابة الولي للوكيل تطبيقا 
لارتباط التبعية. 


وعلى ضوء هذه المبادىء فان الاجتهاد يطبق على كل قضية اما بتبني 
الخضوع واعتبار الوكيل تابعاً للموكل وفقاً للمادة ١71‏ اعلاه المرادفة للمادة 
18 الفقرة ٠‏ من القانون المدني الفرنسيء أو ان الوكيل يتمتّع في تنفيذ 

وبالتالي فان الوكلاء القانونيين والقضائيين كالمحامين والحارس 
القضائي والخبراء والحكم... لا يمكن ان يكونوا اتباع الموكل لانهم لا 
يخضعون لها". 1 


.لو .0032 ,1955 )ع0 5 - 304 .87 ,1 6 أاناظ ,1951 ./ثم30 14 )0117١‏ .0355) (1) 
119647 متعصوظ نمم ,آلا با ضمكا أء لإترطنلخ - 345 ,2 ,1955 

111 عناع مطعط© - 302 85 ,1 .) لعلة 9و5 - 947 .1,812 .ا لللوعجة/ة عسآاء 8 (2) 
81*00 بح ,0337 


١/5 


ولكن تلزم مسؤولية الموكل الجرمية اذا استعمل الوكيل مناورات 
تدليس لكي يخدع المتعاقد معه وبالتالي يتجاوز الاوامر المعطاة له. فاذا حصل 
الضرر في تنفيذ العمل القانوني فتلزم مسؤولية الموكل على أساس المادة 
١١‏ من القاتون اللدنى الفركسي الت تجطله يدولا عن التعييدات التفق 
عليها مع الوكيل وفقا للصلاحية المعطاة له. ولا يكون ملزماً بما يتجاوز هذه 
التعهدات الآ اذا وافق عليها صراحة أو ضمنا (تراجع المادة 9/اا من قانون 
الموجبات والعقود). 


وفي هله التحالة بيكن للبتخمرر ان .يقاضي اللوكل ان الوكلا 

5 59 في ل عب هه راج اليك 

د - اجارة الخدمة أو عقد الاستخدام 

ان الملتزمين الذين ينفذون اشغالاً للغير لا يعتبرون تابعين لصاحب 
العمل بل يتعاملون على قدم المساواة وبالتالي يعملون على مسؤوليتهم ولا 


يتلقون أوامر وتعليمات على طريقة تنفيذ الاشغال بل هم الذين يعطون 
الاوامر لغيرهم من العمال على مسؤوليتهم'". 


3 1 ,1949 ,231 .2ه ,1949 .107ز0) .355) (1) 
644 ,643 .9ض ,تالعصروط نهم آلا ,) أبعم 1]آ اء امتاصقاط (2) 


ف 


ويصيح اتباعاً العمال الذين يشتغلون بالمقاولة )نة:60 3 ذنداء!!3031 ولا 
مفعلون الا لزن عمل وانحن ويستعملئنة الأدوات اللعاكدة زه 


ولكن الذين يعملون بادواتهم الخاصة ويجهزون المواد الاولية يكون لهم 
صفة الملتزمين المستقلين أو يعبئون اليد العاملة ويشغلونها على مسؤوليتهم 
ويدفعون للعمال من حسابهم الخاص. 


أما البناؤن وعمال البناء فهم ملتزمون مهنيون ولو عملوا يومياً. ولكن 
يصبحون اتباعا عندما يعملون لملتزم ويدفع لهم بالمقاولة. 


- وحاملو الامتعة على المحطات يعتبرون اتباع الشركة"". 
يصبحون اتباعاً عندما يعملون بصورة مستمرة لدى المؤسسة نفسها التى 
نفرض عليهم سيارة من اختيارها وتفرض عليهم لباساً خاصاً وبعض 
المراقية". 


.9 - 298 ,1 . 00611 0ن 5 (1) 
.9 - 208 ب[ ١‏ 501030161 (2) 
81*56 ,1 . لبلوع5132 ماه 8 (3) 


1١ 


4 


أما الميكانيكي وصاحب المرأب فهما مستقلان في تصليح سيارات 
الزبائن' ' وكذلك عند تجربتها بعد اصلاحها"". 


ولكن عندما يجلس صاحب المرأب بجانب السائق مالك السيارة بعد 
اصلاحها لمباشرة التجارب عليها فيصبح السائق تابعاً بالمصادفة لصاحب 
المرأب'". ولكن الميكانيكيين وصاحب المرأب يمكن ان يصبحوا اتباعاً لزبائنهم 
عندما يترك هؤلاء سياراتهم الى الاولين لقيادتها مع المحافظة على حراستها 
واعطاء التعليمات بشأنها!'. 


١ مسؤوليتهم!".‎ 


كما ان مستأجري الابنية ليسو! اتباعا للمالك', وان اصحاب الامتياز 
في الاشغال العامة هم ملتزمون وليسوا اتباعا للشخص العام المانح للامتياز. 
الآفيما يختص بتنفيذ التصميم المفروض عليهم من قبل الادارة!". 


.6 .*28 ,1 .غ لناوء351232 ماه 1] (1) 

1 002.52 .[ ,1952 .للتن[ 25 عع .بقع 19 “ودراه©) (2) 
.8 ,11 .0107 .الباظ ,1957 5تجصر 8 ,11 .0107© .ووة© (3) 
0 ,1 ,1939 .291 .جه ,1938 .امم 22 ولروط (4) 

)5( 53107011. 1, 1* 

.+4 ,1 ,1944 .1943,5 لهحر 24 .لع] .وووت (6) 

0 ,1 ,1940 .221 .022 ,1940 .اموز 10 أفاظ'ل .5مه© (7) 


١ >76: 


ز - الرياضة 


مبدئياً ان اعضاء الجمعيات الرياضية لا يعتبرون اتباع هذه الجمعيات, 
كذلك بشأن اللاعبين والرياضيين'". 


وأكتيوك ا زتعي [لاعيو جروا لزع كمون قافا ا ذاكاكر اج امور 
مثل لاعبى السيرك. 


وكذلك فرسان السباق (الجوكي) وسائقو سيارات السباق هم اتباع 
مالكي الخيل والسيارات والذين يفبيضون منهها". 


وان مصارع الثيران هو تابع لمنظم الحفلات”". 
4 الشركاء 


ان الشرعاء هم مستقلون عن بعضهم البعض ولا يوجد بينهم علاقة 
تابع ومتبوع فالمدير لا يعتبر تابعا لرئيس مجلس الادارة. 


2 ."8م 'تعلطةك 36 17/١١‏ .01 .وع8] .0 ,ل (1) 
.9 - 304 .*711 ,1 .خ 'زع53170 (2) 
6 .0 .0ه 17 ,57 .2 .0) .ل ,1957 +16 11 زم (3) 


١ >76 


كما أن سائق السيارة التي يملكها بالشراكة مع آخر لخدمة الشركة فيما 
بينها فاذا تسبب بحادث فلا يكون شريكه معتبراً متبوعاً له ومسؤولاً مدنياً 
عن الضرر'". 

ابد بحراسة شككسمن 

يعتير تابعاً: 

الحاضنة التي يعهد اليها بحضانة اليتيه!". 

525008 العطل للاولان". 2 

ي - حراسة شيء 

يصبح اتباع الحارس القانوني للسيارة الاشخاص الذين عهد اليهم هذا 


تفرضه عليه أوضاعه العائلية: 


117.242 ناك" 1216 نال .م15 .77 .07 غ]0آ .الوط .عمظ (1) 
.9 - 304 .719 ,1 .غ 53707311 (2) 
4 .81 ,1 .ا 0نمهع5432 .آاء 8 (3) 


١/5 


فالولد هى تابع لأبيه!". 
وأين الاخ تابع لعمه"'). 
- وكذلك الخليلة”. 


- والاخ أو الاخت'' اما اذا استعمل الاخ سيارة اخيه المجند 
ولمصلحته الشخصية فلا يكون تايعا”". 


5 والصهر ايضا". 


أما بشأن الصديق فالاجتهاد متضارب بصدد اعطاء تعلميات فى 
القبادة!". 


)1( 5373061. 1, 5311 

)2( 113262001, 1, "6. 

.5 2 ,1 + 2110ع5432 (3) 

.11,9188 ,46 .2 .© .1 ,1946 .160 11 وتيوط (4) 

1 >8 ,1 .غزء537261 (5) 

5 "8 ,1 ,1 0ندع15132 (6) 

"21 ,1 ,ا ,نآ ,543262100 - 1960,658 .(آ ,1960 تقمط 12 كرعنززوط (7) 


١ ا‎ 


- ولا يعتبر تابعا الشخص الذي استلم. السيارة. لبيعها لانه ليس 
ببعها'!". 


محا حير ا ا مسري ودس رسيي أو 
يستاجرها". 


وصاحب المراب الذي عهد اليه ببيع الساية 1 
وأن هذه الحلول تطبق بصدد حراسة الحيوانات. 


وعندما يكون هنالك ظواهر حقيقية أمام عيني المتضرر 
الذي لم يكن يعلم الحقيقة فان المتبوع الظاهري يكون ملزماً عن 
عمل تابعه عندما يساهم في خلق الظاهمرة والتتصرف بمثاية 
متبوع1). 
وتكون الشركة مسؤولة عن الضرر المحدث من قيل احد 
مستخدميها الذي نظم تسفرا للكتاب دون ان يدفع للناقل ثمن السفر, 


5 2 ,1933 .ل8 .002 ,1933 .لاققز 6 .للدترن) .355 ) (1) 


1,1 500 (2) 
3 - 890 ”11 ,1 ,نط1 ,نم5422 (3) 


١/4 


العادى!". 


وعندما يحصر المتبوع عمله عند احد زيائنه بارسال عامل من قبله 
فيبقى هذا الاخير تابعا له. مخلاً اذا ارسل السنكري :10:0616م احد عماله 
فاحدث حريقا عند احد الزبائن دون أن يكون لهذا الزبون اية سلطة في الرقابة 
أو التوجيه له'". 


- لذلك كان من الواجب التدقيق في كل قضية دون امكانية استخلاص 
حل مبدتي. وان ن محكمة التمييز تدعو قضاة الأساس لتحليل العقد والوضع 
الواقعي وحق اعطاء الأوامر والتعليمات: ردس اح جر الخرافية 
ورباط التبعية". 

وأن مستأجر الشاحنة مع سائقها له حق اعطاء الأوامر للسائق فيما 
يتعلق بالحمولة والطريق الواجب سلوكها. لكن بالمقابل يكون لمالك الشاحنة 
سلطة على السائق بالتوجيه فيما يتعلق بالجزء التقني وقيادة الآلية!"). 


ويصيح السائق تابعاً لمستأجر السيارة اذا كانت اجارتها لمدة طويلة أو 
أن الاتفاق يصع على عاتقه التأمينات وصيانة السيارة7"'. 
ممم مم 
9 ,0 60 7] ,57 م م6 1957 باأعه0 010.30 ,ؤووة© (1) 
1" 6 .1955,10 طأناز 2 .50© (2) 
.100161 706 ,121 7 .لآ ,1956 نقدط 11 .© .ؤوو3© (3) 
5 42 .89 ,1962 .٠إوط‏ .جو 2 .لايل 17 .نه؟ .ووة© (4) 
.1 ,ا 53030161 (5) 


0/4 


وان كل قرار يعلن مسؤولية المتبوع المدنية عن العمل الجرمي للتابع 


لذلك فان مسؤولية المتبوع تفترض لامكانية تطبيقها ان هذا الاخير كان 
يتمتع بحق اعطاء الأوامر والتعليمات عن كيفية تنفيذ الاعمال المعهود بها 
للتابع أي السلطة. والخضوع الملازمين لها. وآللتين بدونهما لا يوجد في 
الواقع تابع ومتبوع وفقا للقانون!". 


ومجمل القول ان الرابطة التبعية تقوم عندما يكون المرء فيها خاضعاً 
لآخر بمعنى ان للآخر سلطة الأمر عليه والمراقبة والادارة حتى الصرف من 
الخدمة. 


وان يكون التابع عاملاً لحساب السيد أو الولى لا لحسابه الخاص أو 


ولا شأن لنوع الخدمة فقد تكون عقد ! ستخدام.ء أو عقد استصناع وقد 
تكون بلا عقدء دائمة أى موقتة ببدل أى مجاناً ويمكن أن تكون التبعية ادبية أو 
يلجل قرانة: 


26 ,1963 .281 .022 ,1965 بابقط 27 نم0 .ؤقة0 (1) 


ل 


النبذة الثانية: شروط مسؤولية التبعية:" 


61 يجب تجمع ثلاثة شروط لالزام مسؤولية السيد أو الولى عن 


١‏ - يجب ان يكون الضرر محدثا للغير من قبل التابع 
الغير يمكن ان يكون شخصا ثالث ليس له أية ارتباطات مع المتبوع. أو انه تابع 
أخر للولي أي ان يكون التابع قد احدث ضررا لتابع أخر فتطبق عندئذ احكام 
قانون العمل. 

اما اذ[السناب القاب انيدة بالضدون نان الخد رو كرون غالنا فاتها عد 


آلية...) وبالتالي يكون المتبوع مسؤولاً بصفته حارساً للشيء: 


ويمكن ان يحدث التابع ضرراأً للمتبوع فيكون لهذا الأخير حق الرجوع 
على التابع بالتعويض. 


60 2 ,903 ."لظ ,1 ,ا لنوء542 سلاء 1]آ (1) 


اقم 


ب - يجب أن يكون عمل التابع ضمن نطاق وظائفه 


وهذا الشرط يسري بالضرورة من فكرة التبعية. فان ارتباط التبعية 
ينعدم في غياب السلطة من ناحية والخضوع من ناحية اخرى. لذلك ينعدم 

هذا الارتباط عندما يقوم التابع باعمال غير موكولة اليه وقد نفذها 
باستقلالية. 1 


وهنا يتوجب النظر في مختلف النظريات التى تحصل فى هذا المجال: 

١‏ حالة .التنفيذ السيء للأوامر المعطاة 

لقد اقرت المادة ١١7‏ ان الضرر يجب ان يحصل عن اعمال غير مباحة, 
أي غير شرعية. وفي هذه الحالة يمكن للتابع ان يكون قد ارتكب خطأه بناء 
على أمر المتبوع مثلاً عندما يأمر صاحب السيارة السائق ان يسير بسرعة 
زائدة. فيكون المتبوع مسؤولاً على أساس المادة 5؟١‏ المرادفة للمادة 7م١١‏ 
من القانون المدني الفرنسي أو أن يكون تنفيذ الأمر قد حصل بصورة سيئة 
مثلاً ان يكون المالك قد اوعز الى السائق الانتقال الى محلة معينة فقام السائق 
بالانتقال متبعا سرعة زائدة دون أية تعليمات من المتبوع بصدد السرعة. 


ومع ذلك يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر. 


١/5 


بنقل امرأة بميادرته الشخصية وعلم المنقولة بذلك فان نقل المرأة فى الشاحنة 
هو غريب عن مهمة السائق وبالتالي لا يتحمل المتبوع مسؤولية الضرر”). 


وفى نفس المعنى ال لشخص الذي يطلب من السائق ان ينقله فى ألية 
معدة لشحن البضائع. فلا يمكن لهذا الشخص ان يتجاهل ظروف نقله وان 


١‏ حالة ارتكاب الخطا خارجاً عن وقت العمل 


مثلاًان يرتكب الخادم الخطأ يوم عطلة ودون ان يكون تحت امرة 
المتبوع وخارج اوقات العمل والوظائف المعهودة اليه اصلاً مما يبعد تطبيق 
المادة ١/45‏ الفقرة ؟0". 


ان ارتكاب الخطأ من قبل البائع خلال اوقات العمل وفي مكان العمل 
من دع و وفي 
يعنى أنه عمل ضمن ممارسة وظائفه” ا 


161 .60.6 ,/إ1 ,2-68 © .ل ,1968 الانصل 11,17 .© .وقة© (1) 
40 .2 ,819,56 ,11 .© .لالظ ,1968 دخ 11,8 .© .ووة© (2) 
7 1,5 11432210 سأ اء ل (3) 

1١, 5‏ .37) .[اناظ ,1950 .ع06 9 01) .0355) (4) 


الذذاا 


ولكن مجرد ارتكاب الخطأ في مكان وأوقات العمل لا يعتبر عنصرا 
كافياً لالزام مسؤولية المتبوع!". 


وان المتهم بالحادث الذي جرى له فى طريق عودته الى العمل غير كاف 
لالزام مسؤولية المتبوع لان الحادث لم 8 بناء لأوامر سلطة المتبىع!). 

وقد اعتبر الاجتهاد ان حوادث العمل التي تغطي الحوادث الحاصلة على 
الطرق بين امكنة العمل ومحل الاقامة لا تطبق على مسؤولية المتبوع من جراء 
عمل تابعه!". والاجتهاد متضارب بهذا الشأن. وقد قرر مجلس شورى الدولة 
ان الحادث الحاصل بين الموظف ومكان عمله بجعله تابعاً للادارة!"). 


المشاجرة لم تكن لتحصل لو أن المراقبة كانت موجودة' .١‏ 


2 ,17 ,57 .2 .ل) .ل ,1957 .1607 6 .10لن) .255 ) (1) 

9 17 ,58 .2 .1 ) .ل ,1958 1همم 19 .1127ن) .2355) (2) 

6 ,1 .56 .2 .0) .ل ,1956 .لتالاة 27 5ع 1لالاة: .ان) .55ة0) (3) 

(4) ش. لبناني ١57‏ فى ١159/1/١١‏ -م.أ. سنة ١1559‏ ص 15١‏ الان يلانتيه؛ الوظيفة العامة 
عدد .١071‏ 


13 ,56 20 .') .ل .1955 .2701 9-.12307ن) .وق03) (5) 


0 


غريبة عن تنفيذ العمل'". 


وفيما يعود لهدف نشاط التابع فان مسؤولية المتبوع تلزم عندما يرتكىس 
التابع قد عمل دون تعليمات أو خلافاً لهذه التعليمات'". 


" - الخطأ المرتكب خلال اوقات العمل ويمناسبة الوظيفة 


وهذا الخطأ المرتكب من التابع خلال اوقات العمل وبمناسبة الوظيفة 


اا 0 


فاذا كانت الوظيفة هى السبب فى احداث خطأ التابع فان المتبوع يسأل 

عن الخطأ. 
سس سسسصصصصصصص سج مس 
4 .50111117 ,1962 ,1961 هدم 26 .500 .5و0 (1) 
كلض .1 اا م5 ,296 كلخ ,11 .جر أانم8 159 .لامم 11.5 .مستت .ووو (2) 
.9 ,3185 


١06 


فاذا سرق الفاعل في المرأب سيارة لأحد الزبائن فان عمله فى المرب 
المذكور هو الذي سهل له فرصة ووسيلة ارتكاب الجرم فيسأل المتبوع عن 
ذلك”". 


يلرزم مسؤوليته على أساس المادة ١765‏ موجيات وعقود المرادفة للمادة 
85( من القانون المدنى الفرنسى. 


وهنا يطرح السؤال لمعرفة مااذا كانت الوظيفة سهلت تخفيف 
الوظيفة لم يكن لها ارتباط كاف مع الجرم لكي تؤدي الى مسؤولية 
الشركة. ظ 89 


فيكون على المتضرر ان يثبت خطأ التابع لان خطأه غير مفروض. 


أما اذا كان التابغ مخخلاً فان الكبوعيصبيم حسؤولا على أساضس المادة 
7 من القانون المدنى الفرنسى المرادفة للمادة 6؟١‏ من قانون الموجبات 


.0 .1/60 .57 .طن .ل ,1957 .الأنال 25 .© .ومو (1) 
0.2 .60 57.1317 .2 .0 .ل .1957 .عن 4 .3 ووو© (2) 


١ كم‎ 


لانه باختياره تابعا يعلم أو انه كان من المتوجب عليه ان يعلم عن اختلاله 
وجنونه فيكون مسؤولاً عن عمله'". وان المتبوع لا يكون ملزما بالمسؤولية اذا 
اعار سيارته لتايعه لاجل استعمالها لأغراض شخصية تعود للتابع!". 


من قانون الجمارك رتبت مسؤولية على رب العمل نتيجة ما يرتكبه العاملون 
لديه من مخالفات جمركية واجازت ملاحقة هؤّلاء دون وضوح شروط هذه 


المسؤولية!'. 


وبما انه ينتج من القواعد التفسيرية المعتمدة ومن الطابع الخاص 
للقانون الجمركي انه عند عدم صراحة النص الجمركي وسكوته عن امر 
يرعاه القانون العام يتوجب الرجوع الى قواعد هذا الاخير لسدّ النقص 
«استطازء الكموكنى. 7 ظ 


وبما انه يستفاد من نص المادة ١١17‏ م.و.ع. ان مسؤولية المتبوع من 
الأنسياهوالأولياء والتى تقال مسدؤوليةرن العمل اللتعسوضن عقاف المالة 
47" من قانون الجمارك تتوقف على شروط ثلاثة وهى: 


28 عامت ,9297 ,11 ,56 .2 .0 .ل .1956 .يهم 15 .© .ووج© (1) 
2 ,91.1952 .2و0 ,1952 قتيال 1076© .ووة© (2) 
(1) قرار محكمة الدرجة الاولى في بيروت رقم > تاريخ ١9814 /١١/٠‏ العدل سنة ١587‏ العدد ؟ 


1 


١ ام‎ 


2 / 


كاشا ان يتكونا لضر المد لتحقق قد نتج عن خطأ صدر عن 
ارس 


ثالثاً: ان يكون الفعل الخاطىء قد وقع اثناء العمل أو بمناسيته. 

وان اثبات توافر هذه الشروط لقيام مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه 
على أساس المادة ١71‏ المذكورة واجب أيضاً لملاحقة رب العمل وقيام 
مسؤؤليتة على أساسن الماذة *4؟ من قاتون الجمارك: 


يراجع بهذا الشأن فى صدد التفسير القانونى: 


قرار محكمة التمييز المدنية تاريخ 57/ ١191/١/5‏ -ن.ق. ١91١‏ ص 
ولا 


قرار محكمة التمييز المدنية تاريخ /51/ ١17١/٠١‏ -ن.ق.١1/ا5١‏ ا ص 
.١ ١‏ 
قرار مجلس شورى الدولة تاريخ ١5/54/7171‏ -_ن.ق. ١51/5‏ ص .١17‏ 


060 01 ناهاة 1م زعام[ “/ا - 1952 .102ادطآ .مماعبورعوع 


١ 48م‎ 


عندما يكون المتضرر عالأً بان التابع يعمل خارج نطاق وظيفته فلا 
يمكنه على أثر الخطأ أو الاهمال الذي اقترفه التابع ان يطالب الولى باصلاح- 
الضرر الذي تحمله, لآنه يعلم يان التابع كان يعمل لمصلحته الشخصية 
ولس لمصلحة متبوعة!). 


تحديه التحالاف الف كرتي قدا ميرو وليةالشخصية والناقرة عن الاعناة 
التي يقوم بها ممثلوه أو من يعملون تحت امرته. 


اح بس سي وير 
ببالز لا على ماناس انكر ي التي وساين ا 0 


اما اذا كان الشخص الطبيعي الذي قام بالعمل 2000 عاديا لدى 
الهيئة المعنوية وغير مخول بتمثيلها أو العمل باسمها فان نتائج عمله وان 
كانت مخالفة للقانون بصورة عامة وللانظمة الجمركية لا تجعل الهيئة 
المعنوية مسؤولة بصورة شخصية ومباشرة وانما ترتب عليها مسؤولية 
مفنرضة وغير مباشرة أي مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه. 


.لا .1960 .ع6 8 - 0.65 ,لم ./1[ 50 م م6 .1959 الرلان 15 ترا .ووو (1) 
٠‏ 42 بلتانحدر؟ .1960 


١48 


وحيث أن شركة المرفأ ليست مسؤولة بصفتها الشخصية عن عمل 
السرقة الذي قام به مستخدموها والذي اتخذ أساساً لاصدار قرار اللجنة 
الجمركية. 


وحيث انه يمتنع على اللجنة الجمركية ملاحقة شركة المرفأ على أساس 
المسؤولية الشخصية المباشرة لانتفاء العناصر المكونة لهذه المسؤولية. 


وبما ان تقرير هذه المسؤولية يحصل ويقرر من قبل المحكمة المدنية 
استنادا الى المادة ؛ من القرار 7 "١‏ تاريخ 2,27 


وبما ان محكمة الاستئناف ذهبت خلاف هذا الرأي. 
لذلك تقرر نقض القرار الاستكنافى”". 
وان الذي يطلب من التابع ان ينقله على متن سيارة السيّد. مالك 


السيارة وهو يعلم ان المتبوع يمنع على سائقه هذا التصرفء لا يمكنه الادعاء 
ضد المتيوع'"). 


اا ل الس 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية غ-؟ ‏ رقم 7 نقض تاريخ 77+14 العدل سنة ١984‏ 
عدد 5-5 اص غ56,. 


50111.42 ,1961 مآ ,1960 .ه06 8 .سان .ووو© (2) 


١3 ٠ 


وعلى المتضرر ان يثبت انه كان يعتقد فعلاً ان التابع كان يمارس 
اعماله'"', ولكن مسؤولية المتبوع تكون ملزمة مع تطبيق قاعدة المظاهر. 


اذا قبل المتضرر المكان المقدم له من السائق معتقد] ان هذا الأخير يعمل 
وفقا لأوامر وموافقة 00 


أى اذا كان الضرر المحدث من قبل السائق يشكل جنحة ضد الحق العام 
مثل نقل المسافرين دون ترخيص مما حدا بمحكمة التمييز اعلان مسؤولية 
المتبوع مهما كان علم المتضرر بمخالفة النقل”". 


وبنوع عام أن المتبوع يمكنه اعفاء نفسه من المسؤولية اذا اثيت ان بعض 
الشروط المطلوبة لوجود المسؤولية لم تكن متوفرة مثل: ان رباط التبعية قد 
انتقل عن عاتقه أو ان التابع قد عمل خارج نطاق ممارسة وظائفه أو ان التايم 
لم يرتكب خطأ. أو ان الوظائف لم تمارس فعليا"". 


ا ا 0 
5 .0 .60 ./ا1 ,8.56 0 .ل .1956 بأعه 11 .تت .وو3© (1) 

14 .285 ,1 .ا ,رعصضناطآ' - 0نلدهء5422 - 512 .819 ,11 ب لنلوءوو0[ (2) 

19412 .201 .032 ,1941 أهدر 6 .سنت .وو © (3) 

.5012132 ,2 ,1959 .21 .0232 .1958 كتقطد 28 رمتقوط (4) 


١1١ 


النبذة الثالثة: أساس مسؤولية المتبوع 


567 -إن مسؤولية السيد والولي هي خرق لمبادىء القانون العادى 
الذي يفرض على المتضرر عندما يريد مقاضاة المسؤول ان يثيت خطأ هذا 
الأخير وفقاً للمادة ١١8‏ من القانون المدني الفرنسي المرادفة للمادة ١١5‏ 
من قانون الموجبات والعقود. 1 


وبدلاً من اجبار المتضرر على اثبات الخطأ المرتكب فان الخطأ مفترض 
فيما يعود للسيد والولي. 


ولم يوفر القانون للسيد والولي حق الدفع بانهما لم يكن بوسعهم منع 
وقوع الفعل الذي نشأت عنه المسؤولية وفقا لما نصت عليه الفقرة الاخيرة من 
المادة ١١7‏ من قانون الموجبات التي مُنحت هذا الحق للاصول والاوصياء 
والمعلمون وارباب الصناعات. 


وان قوة قرينة المسؤولية التي تقع على عاتق السيد والولي؛ في حال 
توفر شروط المسؤولية لا تقبل البينة المعاكسة لاعفائهما من موجب اصلاح 
السيب الغريب'". 


0003 اللعضلوظ نهم آلا ,ا تاعمن] اء امتمفاط - 922 ,كل ,1 .) لناوء1432 ملع 11 (1) 
787.283 ,1 ب 50180161 - 


١6” 


ولا يمكن لأحد بمعزل عن المتضرر أن يتذرع بقرينة هذه المسؤولية ضد 
السيد بما فى ذلك التابع لان هذا النظام الخاص قد انشىء حصرأ لمصلحة 
المتشدرواة 


وبناء عليه فان الحالات التى يكون فيها الضرر قد احدث بخطأ التابع 
وخطأ المتبوع معاء فان هذا الاخير لا يمكنه الرجوع الآ بطلب جزئي ضد 
الأول. فاذا طالب بكامل الضرر فعلى التابع ان يثبت خطأ المتبوع لان -القرينة 
المفروضة على هذا الاخير لا يؤخذ بها لمصلحة التابع بل حصراً لمصلحة 
المنضرر. وبالتالي عند حصول الخطأً المشترك بين التايع والمتبوع فان 
مسؤولية كل 052007 وفقاً لجسامة الاخطاء التي ارتكباها!". 


وبما ان اسناد الدعوى بداية الى المادتين ١7١‏ و59١١‏ من قانون 
الموجبات يحول دون اسنادها استثنافاً لأول مرة على أساس المادة ١11/‏ من 
هذا القانون لان هذا التغيير يكون بمثابة طلب جديد يقدم لأول مرة استكنافاً. 


ولا يمكن مقاضاة المالك عن فعل سائقه لعدم العلاقة بين فعل السائق 
وفعل المالك ولعدم وجود نص قانوني يفترض مسؤولية المالك'". 


00 16-.21الن .ومو - 94 .0 لثم 57 .2 ,0 .ل ,1957 لوط 15 .1007© .ووو © (1) 
00 .0ت 2.6117 .0 .ل,196[1 545 01717 .ومو - 21 .اتروع .1959 .2 ,1958| 
١ |‏ 67 

بآلا ,ا اتاعم كا أت أمتصماظ - 8473 11١‏ رذ5ة .2 0 .[ ,1954 .001 15 .007 .و05 (2) 
7 كل ,! ,ا نافع 542 عله 88 - 656 .8[7 تأعحصروط نوم 
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17 


المادة ١١4‏ - ويمكن. حتى في غير الاحوال المتقدم ذكرها, 
ان يكون احد الاشخاص مسؤولا عن عمل شخص آخر ولكن 
بشرط ان يثبت عليه ارتكاب خطأ معين لا أن يكون مسؤولا على 
وجه محتم.ء فلا يكون اذ ذاك مسؤولا عن عمل غيره بل عن خطأه 
الكامن: 


أن هذه المادة تعرض لحالات خاصة غير الحالات التي وردت 
في المادتين ١51‏ ى7؟١‏ السابقتين. ويكون فيها المرء مسؤولاً عن فعل الغير 
بسبب خطأ شخصي صدر عنه مباششرة يصل بالمراقبة والتوجيه اللتين 
تفرضهما المادة ١/4‏ اعلاه. 

وان الموجبات الخاصة التي تضعها القوانين على عاتق الفندقي أو 
نواطير الحقول أو امناء سجلات الاحوال الشخصية. وان كانت هذه 
النصوص لا تتعارض مع المادتين ١77‏ و ١717‏ من هذا القانون ولكنها تبرر 
المسؤولية عن الغير بارتكاب خطأ شخصي من الفرد المعتبر مسؤولاً مدني 
(مثل عدم الرقابة) أو بارتباط تبعية تجمعه مع فاعل الضرر. أو بعدم القيام 
ببعض الموجبات الملقاة على عاتقه قانونا مثل الفندقي الذي يستقبل شخص)اً 
في فندقه ويمر أكثر من يوم دون أن يسجل اسمه ومهنته ومحل اقامته 
ويكون هذا الشخص خلال اقامته قد ارتكب جناية أو جنحة واحدث 
ضرراً أكيداً. وهذا ما يجعل الفندقي مسؤولاً مدنياً عن تعويضات 
ومصارفات حكم بها!). 


1 85 ولا . .01 .م0 عنام معط (1) 


وفي كل الحالات يجب اثبات ان المسؤول عن الغير قد اخل بالموجبات 
الملقاة على عاتقه. ويكون طلب الاثيات مقبولاً فى هذه الحالات. 


وكذلك عندما يهمل الاب مراقبة ابنه البالغ الذي ظهر عليه نقص 


جسماني أو عقلي''' وان اهمال الرقابة ادت الى حصول الضرر فيكون 
مسؤولاً بوصفه مصدر الخطأ الناتج عن الاهمال. 


جع يي عن يح ب ع و اي ا 
0 .2 .]2 أوتصناط (1) 


١ 5 ه‎ 


الجزء الثالث 
التبعة الناشنة عن فعل الحيوانات 
11811 065 1211 011 121501 3 01155311116مدع؟]آ1 


وان يكن قد ضل أو هرب. ظ 


وحكم شذهة التبيعة يجري ايضا عند انتفاء النص المخالف وأن 
يكن الحارس والمتضرر مرتبطين بعقد سابق كعقد الاستخدام 


المأدة ١*٠‏ - ألما الاضرار الناحجمة عن فعل الحيوانات الاوايد 


فان مالك الارض او المزارع لا يسألان عنها الا اذا قام البرهان 
على خطأ معين ارتكباه بفعل أى أهمال. ظ 


١1/ 


النبذة الاولى: التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات١)‏ 
أولاً: قرينة هذه المسؤولية 


65 انن المادة ١١5‏ من هذا القانون المرادفة للمادة ١١865‏ من القانون 
المدني الفرنسي تفرض قرينة الخطأ على عاتق مالك أو مستعمل الحيوان وقد 
شددت المادة المذكورة هذه القرينة بعدم امكانية رفع التبعة عن الحارس وعدم 
قبول اثبات عدم الخطأ بل تركت له أقامة الدليل على قوة قاهرة أو خطأ 
التقيون نكل 1 


ثانياً: أساس شذه المسؤولية 


ليان سان هذه الستؤولنة قدقاء لس على التلكنة إلى الاستعماك 
بل على فكرة الخطأ المفترض المرتكب من حارس الحيوات2". 


.07 الفقرة 751 ص‎ ١ السنهوري الجزء‎ )١( 
.ا لنلفاء1055 - .قاع 9.409[ باللللصتضة معل أتق؟ يلل .موعه .© غ2 ,جولاوط .ممع‎ 2 
8 515, 2. 278 - ,ا تالعتاروط نيو .منظظا اع [أمأصواط‎ 6 5 592, 2 833  ]1[ رآ[ 6ه‎ 5/12- 
0 حفن لم1 .لا .مكنظ .07 .روع! .أن لل .50 .2 بواعء 1071 85 1072© روعبج]‎ 
1 
)2( بل[ امقاتو اع متامع - 625 .ل 776 المعترها - 206,638 ,701 عطصنو| معط‎ 
و‎ 


١8 


ويتوجب الايضاح بان عسبء الاثبات انقلب فب دلا من ان 
يقع عسلى عاتق المتضرر اصبح متوجبا على المالك ومستعمل 
الحيوان ان بثيت الحدث الطارىء والقوة القاهرة أو خطأ المتضرر. لان 
اتيات عدم الخطأ فقط لا يبعد قرينة المسؤولية عنهما وبالتالي فان تبعة 
حارس الحيوان غير المخطىء تصبح في هذه الحالة مسؤولية دون 
خط '. 


وف التو حب هرقف قرو علدو لكان ١5:‏ كيل افهوين الاشنهاهن 
المسؤولين وقوة قرينة المسؤولية الناتجة عن النص. 


ثالئاً: شروط تطبيق المادة ١79‏ من قانون الموجبات والعقود 
١‏ عمل الحيوان ودوره 
عسيان التسيفير ان كن ان الحبيوواة تيه لعيدنورا 


١ للضرر.‎ 


- 49 ,1 ,1925 .0آ م050 5009011 - 592 5 6 ا تمأعصووط :1هم ,ازعم 11 غء [م1أمواط (1) 


2*3 ,لا ,عناع 270اء10آ 


ل 


كما يجب ان يكون هنالك صلة سببية بين العمل غير الشرعي الذي 
يسنده المتضرر الى المسؤول أي ان الحيوان ساهم في احداث الضررا" 
مثلاً ان يكون صاحب الكلب مسؤولاً بعد ان ثبت في الواقع بان الكلب كان 
السيب فى سقوط راكب الدراجة'"'. 


ولا يمكن تطبيق المادة اعلاه اذا اثيت الحارس ان الحيوان لم يلعب دوراً 
فعالاً في احداث الضرر. مثلاً الفارس الذي يسقط عند صعوده على ظهر 
الحصات!"). 


5 ان بعض الاضرار تنتج عن التخوف, أو الازعاج فى الانتفاع 
والمضايقات المختلفة مثل النباح المتواصل من كلب غير موثوق ويمكن ان 
يدخل في ملك الغير' ' أو طيران النحل المستمر الناتج عن وجود قفير أو 
الهروب من بقرة هائجة سبب الوقوع في حفرة''. 


أت لللوء71372 - 454 .2 ,652 ,819 ,11 .107ن) .لاأنسظ ,1965 .!1[أانال 15 ١؛17ل)‏ .1355) (1) 
60.9111 58 .0197 .موع: عل .11 ناملهاآ - 1217 .كلة ,11 ب عصبنال 

7 2 335 ,29 ,11 .107زن) ,لاناظ ,1956 قانال 11.7 )0107١‏ .2355) (2) 

.8 ,1 ,1936 .291 .2و0 ,1935 .ع6 10 ونروط (3) 

2 اللتتتررو5 1962 .196110 ./ا00 16 .11 .137ل) .0355) (4) 

ولط 9730 ,11 ,57 .2 0 .[ ,1956 .201 14 ,11 .0117) .03355 (5) 


تدخل الحيوان الفعال 


مثلأ اذا اوقع الكلب رجلاً مسناً اثناء ملاحقته كلباً آخر فان مالك الكلب 


يعتبر مسؤولا". 


كما يعتبر مسؤولاً صاحب البقرة التي تظهر فجأة على الطريق فتسبب 
حادثا للسائق الذي يستعمل المكايح لتجنب دهس اليقرة فيصطرم بشجر 5 


وان صاحب الكلب الذي ظهر فجأة في عرض الطريق وأجبر السائق 
على استعمال المكابح بعنف للتوقيف بغتة مما احدث الصدام للسيارات الني 
تتبعه عن قربء يعتبر مسؤولاً عن الحادث من جراء ظهور الكلى المباغت نمت7). 


- ومن الواجب التفريق بين فعل الحيوان وفعل الانسان. فاذا 
كان الضرر غير ناتئج عن فعل الحيوان الذي يقوده صاحبه وتحت توجيهه 
وان الضرر لا صلة مباشرة له مع فعل الحيوان العفوي فلا تطبق المادة ١١9‏ 
بل ينان الى تظبيق الوان 99 .وما بعدها من حصو خط موصيوك دة 
الانسان. 


.8 ,2 ,1955 .221 .032 ,1955 انال 28 لممجترووع8 (1) 
0 92 ,215.555 ,11 .الل .لانظ ,1957 .الننال 11,18 .00 .ووة0 (2) 
7 .2 ,374 .11,1519 .137ل .لالظ ,1967 .ع6 11,13 .007 ,و5ة© (3) 


اانا ةا عصيل الشموى لتكيو اع مذانه قلق كدق السكاء الجادة ذه ]علا 
الآ آذ ]كانت حواسة السيواق محهودة الى شخص اكز وو لالهو كود 
الطالية والكير رمن التسار ص على اين احكاء اللانة 184 لاق الشصن عدف 
للضرر الذي يصيب الغيرا'. 


؟١179 ما هي الحيوانات التي تطبق عليها احكام المادة‎  ' 


الحيوانات الضاربة 


737١"‏ _أن هذه الحيوانات لا صاحب لها وبالتالي ليس لها حارس ولا 
يعتبر حارساً مالك الحقل أو البناء الذي التجاأ اليه الحيوان المتوحش لانه لا 
يقع أي خطأ من ذلك على عاتق المالك..وهذا ما يطبق على الاضرار المحدثة من 
قبل الذئاب والثعالب والغرير عندما لا يعمل المالك أي شيء لاجتذابها. 


أماالارانب والحمام والنحل والاسماك المعدة للاستثمار الزراعى أو 
التجاري فهى عندما تحدث اضراراً فانها تلزم مسؤولية حراسها"". 57 
البدا يطبق على الواشى والخيل والكالاب والقناظار و اكامن واانظيون النااححة: 
وان ساك الحيوواتاك التوحتهة الجن والوجتووة ادهع فى بسر ته أن 

اراضيهم يكونون مسؤولين عنها بصفتهم مالكين وحارسين لها' '. 
1922 ,11 . ,2نذآ اء 0للوع5432 (1) 


.6 ,1962 .1961,5 231 24 «اللدهع801061 .1251 .لاع .11160 (2) 
29 عاطق ع1 / .عوة"! .17زن) .روع1 .0 .[ (3) 


فكرة الحراسة 


4 "دصرن الأفبحة القفرية دي مسؤر لةمنالك السيوان.ومسنوارلية 


وقد حدد الاجتهاد الشخص المسؤّول عن الضرر المحدث من الحيوان 
وفقا للمبادىء المطبقة على الجوامد والتي تنص بان الحارس هو المسؤول أي 
الشخص الذي له عند حصول الضرر استخدام ومراقبة وتوجيه الحيوان' '. 


وبالتالي فان الحارس هو المسؤول على اعتبار ان هذه المسؤولية هي 
تناوبية 21161081176 وليست جمعية 2]176] أنامتك .١(‏ 


علماً بان الفقرة الاولى من المادة ١79‏ تفرض هذا الحل وتضع 
المسؤولية على عاتق الحارس. 5 


0 ا 0 


[الميسوويه. عي عو و 
سكول الكالك: 


أأن8 1965 .1أنن 3 - 432 ,2 ,1956 .201 .2ن ,1956 .001 24 .11 .117ن) .055 ) (1) 
,610.11 
9 ,2 ,1967 .لوط بجو ,1967 للحن 19 أعوون© خأكما “بع .طتكة (2) 


ولاانكون المكن مبحيدا لذ | أشنت التشعرى ان انالك قن ارتكى كنذا 
وهو الذي سبب الضرر الذي يشكو منهء وعندئذ يسند دعواه على المادة 
”لانن الفانون المدنى الفرنسى المرادفة للمادة ١١6‏ من قانون الموجبات 
والعقريا 0 ْ ١‏ ظ 


مثلاً ان يكون المالك قد عهد بحصان حرون دون ان ينبه الذي سوف 


وتالكالى: فتان السؤولدة التخنوصى عقيا فس المادة 159 اعتلاة تددن 
الى كوانسة التكيوانات: ولس ملكيتها: 


مرة لكى يصنع خدمة لصديقه''". 


غور ان حدقة الحراسة للكروانيحترف يها ايضا التخض المعتوى 1 


1 "8 .1ن) .م0 لباوقء54232 آااء 8 (1) 

1 285 .6ن .م0 تاوء1422 1[ اع 1ط (2) 

.60 .5 .[ .1989 .10 .1989 .1607 16 01(011آ (3) 
.0 ,85 .10 .1984 .يث] 22 ,26 .17ن) .0055) (4) 


علماً يان صفة الحراسة لا تنتقل من البائع للحيوان الى الشاري الآ بعد 
التسليم الفعلي والمادي لهذا الاخير الذي لا يعتبر مسؤولاً عن الضرر المسبب 
من الحيوان خلال عمليات التسليم وقبل وضع يده على الحيوان' '. ويكون 
البيطار حارساً للحيوان الذي تسلمه ليبيطره'". 


د مسؤولية المالك, حارس الحيوان 


وتوجيهه فيكون حتماً مسؤولاً عن الضرر المحدث من الحيوان لانه يمارس 
هذه الحقوق بيصفته واضعاً يده على الحيوان وحارسه. 


وفكون أنكنا مسدك و لقعا الفتسردعن الأكسوان الخاشيفة عن يوون 
حيواناته على الطرقات العامة التى يستخدمها""". 


حت :اناف العكس ركون اتالك حارس للحصوان. .ولا د توس على 
المتضرر ان يتبت ان المالك حارس للحيوان بل على المالك ان يتبت انه لم يكن 
حارساً عند وقوع الضرر"". 


02 .1981 006 21 ءغ2 .ان - 1970.704 .نا .1970 .1للنال 8 غ2 .لان .ومه) (1) 
2.1 لوم 

11.98 .0107) .أأناظ .1985 .ااال 13 .27 .107 .0055 (2) 

5 ,1965 .5 .2 .1964 .001 14 تمزع (3) 

.5 ,65 .5 .(آ ,1964 .لهحر 22 ١17ن)‏ .و5 ) (4) 


ه ‏ مسؤولية المالك بصفته حارسا لتابعه 


بواسطة تابعه مسؤولاً عن الضرر المحدث من الحيوان الذي ما زال يمارس ظ 
عليه حق القيادة!". 

وقد اعتبرت محكمة التمييز المدنية بان الحادث الحاصل للغير من تابع 
مالك الحيوان والذي عهد اليه المالك بتنفيذ مهمة محددة, بان حراسة الحيوان 
تقع دائمأ على عاتق المالك الذي ما زال مسؤولاً مباشرة'". 


وان مسؤولية المالك لا تلزم على أساس المادة 9” ١‏ اعلاه الا اذا كان 
التابع عند حصول الحدث المضر قائماً بممارسة وظائفه", ولكن تزول 
مسؤولية المالك وتنتقل الحراسة الى التابع عندما يستخدم هذا الأخير 
الحيوان لمصلحته الشخصية حتى ولو كان ذلك برضى المالك. 


سبلظة الزاقبة وكيارة الحيوانء لان قريتة السؤولدة التصدو هن عفرا فى 
المآد5 :5 اغلاة.هى ميف #اعلى موجب الهراسة التابع مق سنلطة الاداره 
والمراقية والاستعمال'". 


8 ."لظ أعاعن و5 - .1005 1 .كل8 عمكااعغء لللدعجة81 (1) 

6 .0) .620 ,/ !1 ,47 .0ط .0 .ل (2) 

6 0) .60 ,1/7 ,47 .2 .0 .ل (3) 

5210216 ]00 ,473 ,1959 .مآ ,1959 طالوررر 5 .13 روقة©) (4) 


ونس كلصن الفقةيان العارس هن الذئ تكو لة.فتغيلاً ستلظة قنادة 
فعلية ومنتفعة من الادارة والمراقية”". ظ 


ولكن عندما يكون المتضرر هو التابع نفسه فلا يمكنه المطالبة بالتعويض 
على أساس المادة ١١19‏ المرادفة للمادة ١565‏ من القانون المدنى الفرنسى بل 
على أساس القواعد المتعلقة يحوادث العمل"". 


وى - وفي حالة التطبيق 
يبقى «الجوكي» فارس السباق غير مسؤول عن الضرر الحاصل خلال 
السباقء لانه يكون مختاراً من قبل صاحب الجواد ويبقى تحت حراسته 


وطاعة أوامره ولا يكون له حرية استخدام الحيوان!؟. 


د كما ان:ميسارع الثيران يكون تابعا منظه حفة سصضسارعة 
الخيران' '100:ه0ن . 


11*10 .1 .وع2] 112 مآع 1[ (1) 

420 .887 التتابية'ل غلة1 نال .م55 .10[© غط .© .عوع (2) 
2 ع 1119 .7819 باه1آهآ (3) 

.3 ,1964 .نآ .1969 .لأوال 7 وعوط (4) 

8 .0 .60 57,177 .2 .0 .[ ,1957 .167 11 ع«زم (5) 


- وأيضا ان الضرر الحادث عن الحيوان المسروق من مالكه دون 
خطأ هذا الاخير فلا يعود المالك مسؤولاً عنه لأنه يكون قد فقد حراسته 
للحيوان ويكون السارق هى الحارس. 


ولكن يبيقى للمتضرر ان يقاضى مالك الحيوان على أساس المادة ١١6‏ 
موجيات المرادفة للمادة 5" من القانون المدني الفرنسي شرط أن يثبت 
خطأ المالك والصلة السببية بين الخطأ والحادث الذى اضره'". 


ويبقى لقضاة الأساس السلطة المطلقة في تقدير بيد من اصبحت 
الحراسة'". 

وفي هذا المجال ان مشتري الحيوان المحتمل والذي يباشر بتجربته 
وفحصه بمعزل عن مساعدة المالك لا يمكنه التذرع بقرينة الحراسة لأنها تعود 
اليه"). 


ا ا ا ا ا 0 
.5 207 .887 .روعظ .07زن) .]0[ .82 .عمظ (1) 


.9 .7817 50170011 (2) 
9 .0 .60 187 .65 .2 ,0 .ل .1965 5تهمم 11,17 .6لا .ووة© (3) 


الحراس بالمصادفة 


عَنَدَما يعنهد مالك الحيواق يهامو ةع الن شختص خالك اماس علنة الا 
رقابة عرضية فان حارس المصادفة لا يعتبر مسؤولاً عن الضرر 
الحاصل من الحيوان' ' وبالتالي فان المراقبة العرضية لا تشكل حراسة 
بالمعنى الكامل. فاق اخالك الذى عمد إلى قزيى لهافتى بيته ويكلية الرجود فى 
البيت فان هذا القريب لا يعتبر حارساً بل تابعاً عرضياً للحارس أي المالك 
(نفس القرار). 


ولكن الطبيب البيطري يعتبر حارساً للحيوان الذي دعي لمعالجته 
منذ البرهة التى يصبح يقريه ويبدأ بممارسة مهنته ويعود له أن يأخذ كل 
غيره وله وحده أعطاء الآراء الضرورية لتأمين سلامتهه''. 


ز مسؤولية المتبوع عن تابعه ‏ هل هي تعاقدية؟ 


بتدين أن هذه المسؤّولية تصدر عن نطاق تعاقدى. 
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وبالفعل ان فكرة المسؤولية التعاقدية عن الغير قد اثبتها الاجتهاد". 


وما زال الغموض يلف هذا الأمر وانه فى أكثر الاحيان ما زال التذرع 
بالمادة ١7377‏ المرادفة للمادة ١١6‏ فقرتها الخامسة كأساس للقرار بينما ان 
الوضع أمام القاضى يكون ذا طبيعة تعاقدية'". 


ويجب القول ان مسؤولية التابعين العقدية هي هامة بقدر نشاطهم 
الحارج عن التعاقدع!اع61:2-007]:8010. وبالفعل فان غالبية المشاريع والعمليات 
التي لها علاقات تعاقدية يعهد تنفيذها الى اتباع وذلك في قطاع الصناعة أو 
التجارة أو اداء الخدمات. وعندما يكون ع التنفيذ سيئاً ويؤدى الى ضرر الربون 
فالمسؤولية هي مبدئيا تعاقدية. ولكن غالباً جد يسند الادعاء الى المادة ١1‏ 
المرادفة للمادة +14 الفقرة الخامسة من الفانون المدنى الفرنسى للاصلاح 
والتعويض. وهذا مسبب عن ان خرق العقد يرتدي صفة المخالفة الجرمية وان 
المتضرر يمارس دعواه المدنية تبعاً للدعوى المقامة امام القضاء الجزائي وان 
الاجتهاد امام محكمة التمييز الغرقة الجزائية يرفض التذر ع بمبادىء 
المسؤولية التعاقدية بالاستناد الى الدعوى المقامة أمام القاضي الجزائي. الا 
ان المحكمة لا تعلن مع ذلك عدم قبول الدعوىء بل تكتفي بتطبيق المبادىء 
الجرمية وهذا غالبأما يطبق بصدد المتبوعين الاسيان"". 


وان بعض ال مؤلفين انتقدوا هذا الوضع طالبين تجاوزه فى موضوع 
التعاقد؟'. 
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ولكن محكمة التمييز لم توافق على وجهة النظر هذه. لانها عند تفسير ‏ 
هذه الفكرة تعود غالباء عندما يكون الوضع تعاقديا. الى فكرة المظاهر, 
فالمتضرر لا يسمح بملاحقة المتبوع الا بشرط أن تكون الظروف الواقعية من 
شأنها ان تدخل في روعه بان التابع الذي توجه اليه للتعاقد مع المتبوع أو 
لتنفيذ العقد المنظم 5 هذا الاخيرء هو يمارس فعلياً وظائفه”". 


وفي الواقع لا يوجد اختلاف أساسى فالحلول تبرّر أساساً بنوعية 
الاوضاع الواقعية. ظ 


رابعا: قوة قرينة المسؤولية المنصوص عليها في المادة ١١5‏ 
موجيات 


5١ 1*‏ - عندما يثبت المتضرر ان الحيوان تدخل في تنفيذ الضرر وان 
اماف علية كان خاوينيا عند دوف الشيوى تتتكوى شير وك لكان 4 
المذكورة والمرادفة للمادة ١١/6‏ من القانون المدني الفرنسي قد توفرت. فلا 
يطلب من المتضرر بعدئذ القيام باثبات خطأ الحارس. 0غ على هذا 
الأبكرى | ربيقنك السيت التري هن 
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ب فكرة السبب الخريتن 


4 ان حارس الحيوان مثل حارس الجوامد يزيل قرينة المسؤولية 
الحتمية عن عاتقه اذا اثبت ان الضرر ناتج عن سبب غريب لا يمكن اسناده 


وان اعفاء مالك الحيوان من المسؤولية تقبل من قضاة الأساس عندما 
يتحققون بان عدم انتباه المتضرر كان غير متوقع وان مالك الحيوان لم 
يستطع بالنظر للمباغتة ان يبعد الحادث”. 


وبالتالي فان المتضرر الذي دخل ارض مسورة خلافا للواقع حيث 
يوجد الثشور وحاول المرور فجرحه الثور. علما بان السور كان كافياً 
لتآمين خطر الثور وان المتضرر أخطأ بتجاوز السور والمرور في ملكية 


خاصة”". 


١‏ - ولكن يمكن ان يكون الاعفاء من مسؤولية الحارس جزئية في 
بعض الحالات اذا اثبت ان المتضرر ارتكب خطأ ساهم بعض الشىء فى 
حصول الحادث'). 
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؟ ‏ أما بصدد رعب وزعر الحيوان الحادث بمجرد التقاء سيارة 
مع قطار أو انبهار النظر من اضواء السيارات فيكون على الحارس أن يتخد 
الاحتياطات اللازمة ويبقى مسؤولاً عن ذلك أما اذا حصل حادث غير متوقع 
مثل سقوط شجرة على الطريق أو سقوط صاعقة قرب الحيوان مما يزيل 


١ - 3 
"١ مسؤولية الحارس!‎ 


أمَا بمصدد مرض الكَلّب فان حدة المرض يعطى بعض الظواهر المريبة 
التى يجب ان تنبه مالكه وتفرض عليه اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بعدم احداث 


الخدرد التي ار 
 '"“‏ أعمال المساعدة والاندقاع 


مسقنا بجبرع بخص فى محاولة السيطرة على حيوان مائج او 
حاته بدة سمدم حضيول تحوالف نيحي التقريق فيب اتاكان هذا 
لاهن وعد :للست هر دشيو عدوا غناة واخااض 041 يبيل لك 
ممارسة لوظائفه فاذا كان غريبا فانه يستحق المطالبة بالتعويض عن 
كبورة نهو حب المادة المذكورة. لان الخطر ينشىء حالة ضرورة 
وبالتالي تقع المسؤولية على الاشخاص الذين اوجدوا حالة الضرورة 
يخكلاف "١‏ 
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ج - الفرضيات التي تمنع تطبيق المادة ١9‏ اعلاه 
١‏ عدم التطبيق في المواد التعاقدية 


عندما يحصل الضرر من عدم تنفيذ موجب تعاقدي فلا يمكن للمتضرر 
ان يختار بين قواعدالمسؤولية التعاقدية وقواعد المسؤولية الجرمية وشبه 
الجومنة :نا دام اه الشبوى صل من تنندذ الحقن: مفكن و القواعد التعاقونة فين 
الواجبة التطبيق'!". ظ 1 


وعموما ان الاجتهاد يتبع مبدأ الفصل بين المسؤولية التعاقدية 
والمسؤولية الخارجة عن التعاقدا"'. 2 


؟ ‏ عدم تطبيق المادة 6 في حال الاشتراك مجان 
باستخدام الحيوان 


فق المقوى ك3 ةلهده) ان التحكهن انقو ابسكانا وو اسمطة كدو ان أو غرية 
تجرها حيوانات لا يمكنه ان يتذرع ضد المالك أو حارس الحيوانات عن نتائج 
الحادث الجاري خلال النقل بمنطوق المادة 6 لان الاثنتراك المجاني 


بواء 1857 ."81 ,1ن انا عل قممعغم.] 0للموهء5432 (1) 
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وان محكمة التمييز قررت بانه يمكن التذرع بموجب القانون العادي 
ضدّ حارس الشىء أو الحيوان من قبل المنقول بصورة مجانية!". 


د الأاحكام الخاصة بالطرائد”15016) 
التعريف للطريدة 


ان الطريدة تتضمن مجموعة. الحيوانات ذات الشعر أو الريشء المقيمة أو 
المهاجرة والتي تعيش بصورة أبدة برية في الحقول والغابات مثل الآيل, 
والخنازير البرية والتُّدرج 81580؛ والحجال والارانب أي التي تفتك 
بالمزروعات. ظ 


وان زيادة الطرائد تؤدي مبدثياً لمسؤولية مالك الارض حيث تتكاثر 
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وان الحائز على حق الصيد لا يعتبر حارسا بمعنى المادة ١79‏ أى المادة 
05 من القانون المدنى الفرنسىء للطرائد العائشة بحالة الاوايد 


والتوحش"". 


غير ان لسعات النحل الثايت مصدرها من القفير المحاذى لنحال 
مستثمر تطبق عليها احكام المادة ١59‏ اعلاه!"' وكذلك الاضرار الناتجة عن 


أما شروط المسؤولية فتوجب على المتضرر اثيات تزايد الطرائد بكثرة 


وبالاجمال بقصد بالحدواناتء؛ الحيوانات المنزلية والحيوانات الضاربية 
بالنظر للغاية المعدة لها كالارانب والنحل. 


الارضي أو المزارع غير مسؤولين عنها الآ عند قيام خطأ معين ارتكباه بفعل 
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النيذة الثانية: تأمين اصلاح وتعويضص الضرءدر"') 


اند ]ان السسؤولية الفر رةس قادرة لقافين التعو رشن علدا عندما 
متهاو هاه السونة القر ونه :وهة | منا حو اايظيور السفة امتمافنة اماك 
مكانا اسع اسان اذا سكي الاخظان القى الاايمكرن ترك تسعد وبا عن 
الافراد بل على المجموع للتخفيف من تأثيرها. 


وبما ان تدخل الدولة المتزايد فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية اظهر 
الدور العائد للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بالمحافظة على المواطنين من 
الاخطار التى تتهددهم فى مصالحهم الأساسية. 


وللتخفيبف من تقصير المسؤولية الفردية في وظيفتها التعويضية كان 
لا بد من الاستعانة بوسائل تعويض مختلفة. 


وكانت أول مرحلة على طريق اضفاء الطابع الااجتماعي ازاء 
هذه الاخطار عندما بدأ الاجتهاد يعترف بالمسؤولية المباشرة لللاشخخااص 
المعنويين مثل الشركات والجمعيات والنقايات... والسلطة العامة عن 
. الاضرار المسببة من قبل اعضائها. وكان ذلك على صعيد القضاء العادي 


والادارى. 
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وما لبثت هذه الحركة ان اسندت بشركات التأمين المباشرة على 
الاشخاص والاشياء'' وهذا ما ادى الى إنشاء الضمان الاجتماعى وقد كانت 
تغطية الاخطار تتناول مجالات اوسع مثلاً فى بلد السويد'". 


هذه الاكجنافاك الهادفة القمويكن عن التصبووية بعاءة قاخن مدل 
المسؤولية المدنية في بعض حقو لها. ١‏ 


وفي رؤيا اصلاح قانون حوادث الطرق كان الاتجاه منصباً فى 
فرنسا!' وفي اميركا”", لاعطاء كل الاشخاص المتضررين من حوادث الطر قَ 
بما فيها السائقون وافراد عائلاتهم. 

وهذا ما دعا الى اجيار الاشخاص المهددين باخطار ان ينظموا تاميناً 
مباشرأ واجباريا فلقد صدر في فرنسا المرسوم الاشتراعى رقم 1/7757/ 
تاريخ 5 رفوك الحافين الانمبارى على الأليات الارهبية ذات 
المحرك مع مقطوراتها. 
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الجزء الرابع 
التبعة الناشنة عن الجوامد 
5 010565 00165 ]121 نال 121501 3 211166ك5ممموع ]1 


المادة ١5١‏ - (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 0١‏ الصادر 


ان حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن 
الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون 
فيه تحت ادارته أو مراقبته الفعلية, كالسيارة وقت السير أو 
الطيارة وقت طيرانها أو المصعد وقت استعماله. 


وتلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان 
على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر. ولا يكفي أن يكبت 
الحارين انه لم مرتكن. كيلا 


وأن وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون 


اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص 
على العكس. ظ 
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التبعة الناشنة عن الجوامد 
أولاً: تاريخيا!" 


منذ قرن لم يكن احد يفكر في استعمال الاحكام العامة للمادة ١١/85‏ 
من القانون المدني الفرنسي فقرتها الاولى التي تفرض على حارص الشيء 
مس ولفة الخعر الذى انسوكه هذا الشىء ومكذاايفى وضع التفسون من 
الجوامد عائداً للقانون العادي دون امكانية التعويمض الآ فى حال اثيات خطأ 
الس انه و كا ]ات السنا هي ال عطانا ف اعت اكد تهون 
الانقلابات التي حصلت في نطاق الصناعة والتقدم العلمي. مع المعطيات 
التقنية والاكتشافات العلمية الآلية.-وأصبح سيب الحوادث غامضاً وغير 
معروف. مع استعمال القوى الميكانيكية التي لا يعلم الشخص طبيعتها 
وقوتها. ظ ل 


حيث صار من الهزء سؤال سائق السيارة المتضرر من انفجار مولد 


وقد جاء البعض فى نصرة المتضرر فالتجأوا الى المسؤولية التعاقدية 
المزعوم. ثم استبدل مفهوم الخطأ بفكرة الاخطار فيما يتعلق بحوادث العمل 
(قانون 4 نيسان 1898) المعدل بقانون ٠١‏ تشرين الاول ١1147‏ وايجاد 
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عي 


قرائن قانونية تفرض على بعض الاشخاص بمعنى ان المتضرر يستفيد من 
هذا الوضع بانه لا يتوجب عليه سوى اثيات الضرر والعلاقة السيبية. 


ومن ثم اكتشف الفقه والاجتهاد الفقرة الاولى من المادة ١714‏ التى 
تتجن على ان الشتخصن ينال ارس فقا من الخبرن الذى مخدفةه بتقسه يل 
وانخها عن حمل الاشخاص الذين يسأل عنهم والاشياء التي تحت 
حراسته'' وهذا النص كان موجوداً منذ سنة 5 16١‏ فى المادة المذكورة 
وهي تكرس مسؤولية حارس الشيء دون أدخال فكرة الخطأ من أية ناحية 
وهي مسؤولية بقوة القانون أي حتمية. ومثل مسؤولية حارس الحيوان فان 
حارس الجوامد هو ايضاً مسؤول عن الاضرار المسببة عن الشيء الذي له 
عليه سلطة الادارة والمراقبة ويكون ايضاً ممثله القانوني. وبالتالي تكون 
المسؤولية عن فعل الحيوان والمسؤولية عن فعل الجوامد متوازيتين 
ومدرجتين في المادة ١١86‏ فقرتها الاولى. واذا كان المشترع قد اهتم 
بالمسؤولية عن فعل الحيوان فكرس لها المادة ١١6‏ قفانه قصد بذلك ان 
المسؤولية عن فعل الحيوان لا تنتهي اذا ضل أو هرب وهى احتمال لا يتفق 
مع المسوّولية عن الجوامد!"'. 5 


وبالرغم من الانتقادات الحاصلة سابقاً فهي مقبولة حالياً من الجميع وقد 
اصبحت من أهم النظريات في قانون الموجيات. 
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)2( 7[05513100,1.2 5 

0 ,433 ,1 ,97 .(0آ .لأعطوع عامم ,1,17 .97 .5 ,1896 ملنال 16 بنك .وقة© (3) 2 
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ثانياً: أاساس المسؤولية عن الجوامد 
الفقرة الاولى: النظرية التقليدية لخطأ المراقبة 


6١‏ ان محبذي هذه النظرية التقليدية هي ان الحارس مسؤول لان 
القانون يكت رهن اقهاإسا ماق الشرية. بان أبسافن المستؤولدة الواقعة تعلى 
عاتقه هي الخطأ (الاهمال أو عدم الانتباه)!".. 


ولكن هذه النظرية تقوضت بموجب الاجتهاد اللاحق الذي منع على 
الحارس اثبات عدم الخطأ أو عنايته, أو ان الضرر متأت عن عيب في الشيء 
لا يسند اليه. 


الفقرة الثانية: نظرية المخاطر 


الشيء دون الاهتمام بمعرفة مااذا كان قد ارتكب خطاأ أم لا. وذلك لان 
استعمال الشىء قد انشأ مخاطرة وقد استفاد منها: والمخاطر يجب ان يقابلها 


0 0 
عنم وريح . 


لله8 - 335 ,ك8 .60 11.10 ب ببح بلط عل عتتة ا معدمقاة .© أمماتم© اء داه © (1) 
1720341 . .ان .انآ ع0 .ا علوظ8 اع ماعن لصون ضشا لصيل 

.ع ناطه دعل .1 عناع 1761710 - 5353 - 119,523 11 .60,1 3 .6ن .مه .لضورعوو0ل (2) 
00 .85-983 /ا 


حي 


ولكن هذه النظرية كذبها الاجتهاد لأنها لا تسمح بالتفسيرء لماذا يمكن 
للحارس أن يتحرر عندما يتذرع بالسبب الغريب. وهذا لا ينسجم مع تحديد 
الحارس لان نظرية المخاطر تعتبر الحارس هو الذي يستفيد اقتصادياً من 
الشيء وليس الذي يعطي الأوامر". 


الفقرة الثالثة: نظرية القرينة السببية”" 


ا ان الادة 1816 الفقرة الاولتى تطرع قريحة التخظا فى اللتحراسة. 
ون احالس لسسع ان جمد كنسو كما بتكل واتياك عويركطاة: 
وتطرح ايضا قاعدة في الأساس بان الحارس يسأل عن الاضرار المسيبة من 
عيري السو 


.1 .ناآ كك ل0ناوء513 - 12 2 159 يلوط .ون ,1959 5لودم 010.6 .وقة0© (1) 
.353505 
1328-3 .817 ,11 .انآ أء لبلوء1123 (2) 


قف 


الفقرة الرابعة: المسؤولية بقوة القانون 


54 9 بعد التحدث عن قرينة المسؤولية جاءت محكمة التمييز 
الفرنسية تتصدى للمسؤولية الواقعة على الحارس'' وان احكام المادة ١١86‏ 
في فقرتها الاولى هي أكثر من قاعدة اثبات أو قرينة سببية بل هي قاعدة 
أساس تجعل الحارس فندق ولا بيصورة اولوية 01161 0 


2059 .) .ل ,1958 .لام3 14 - 1955779 ,10 ,1955 ,!للنال نم1 ,11 .0107© .وقة) (1) 
4 .]1 
6 تلعلطق ع1 82 بعان0 اقوط ١‏ 107ن) .قوع إن .ل (2) 


ثالثاً: فكرة الحراسة 


الفرع الأول 
المبادىء التو جبهية 


06 ان المادة ١١8.4‏ الفقرة ة الاولى من القانون المدني الفرنسي 
المرادفة للمادة ١5١‏ من قانون ل الموجبات والعقود تنص على حزان اللوع وكرت 
مسؤولاً عن الأشياء التي تكون في حراسته» . فالمسؤول اذأ هو خارس 
الشيء الضار. والعضاة تقوم على مفهوم الحراسة لمعرفة من هو المعتبر 
خا ينا 


وقد رأينا سابقاً خلال دراسة التبعة الناشئة عن الحيوانات ان حارس 
الحيوانات المسؤول عن عملها هو امالك أو الذي يستخدمها وهذا المعيار يطبق 
على حراسة الأشداء' ل 


تت يي ا ل سي 


53 .017) روع] نامآ - 157 ١‏ .كلم ,[1[ عصيآ اع لبادمع2ن31 (1) 


واعطيت عدة معايير فى تحديد هذا الموضوع: 


١-قال‏ محبذو فكرة الغنم بالعزم ان المسؤول عن الشيء هو الذي 
يستفيد اقتصاديا عن استعماله”". 


ولكن الاجتهاد رفض هذا المعيار موضحاً بان الكسب لا يدخل في نطاق 
أستاد الحراسة'). 


بيد ان معيار الحراسة تكرس بقرار محكمة التمييز”"' التي رفضت ان 
تعتبر المدعى عليه حارسا ما دام انه حرم من استعمال وادارة ومراقبة 


الشيء. 
وجرى تفسير هذه الصيغة بطرق مختلفة. 


ولكن ذلك يمنع هذه الصفة عن الوديع والمصلّح والحائز على الشىء لغاية 


0010 


21131 1.1128 ل/ا.إعبيممجرع2] - 544 .“ل2ر ,1! ,ا لضورء255[ (1) 
تللفتضوط عامم 11-6677 ,52 .0.8 .ل .1951 .لماخ 12 .010 .وقة) (2) 
20 706 .217 1 .1441 .5 .ع6 2 تناع .0 107زن) .ؤوقة) (3) 
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وخلافاً لذلك رأى البعض الآخر ان الحارس هو الحائز والناقل والوديع 
والمصلح مع السماح له بطلب الاعفاء اذا تذرع بعيب الشيىء مما يفتح المجال 
للمتضرر بالادعاء مياشرة بوجه المالك7'). ولكن هذأ الميدأ يجير المتضرر ان 


- وحسب رأي آخر توضع المسؤولية على مالك الشيء مثل الحادث 
الناتج عن انفجار انبوب الغاز عند تسليمه وذلك من جراء عيب في الشيء مما 
يستدعى مسؤولية المالك الذي يحوز على وسائل المراقبة والتدقيق في 

وقد أرست محكمة التمييز المسؤولية على حارس تركيب هيكل 
الانبوب لانه كان محتملاً ان يكون الانفجار متأتيا عن عيب في الجرة ناتج 
غرا استهمان متهن ليذه لوعو آ 


- وبما ان قضية الانفجار المحكى عنها اعلاه فانه لم يكن بوسع المرسل 

ولا الناقل أمكانية منع الضرر لذلك فان بعض الفقهاء ارسوا بالمسؤولية على 

حارس تركيب الجرة مع حقه بالعودة على حارس التصرف واستعمال 

الشيء: أو على الحارس المتصرف بالشيء وتذرعه بان الضرر يعود لعيب 
في الشيء' ". ش 

4 1[ .60 .2 .0) .ل .7 اإعلدروط (1) 


52121161 عامت 9095 .56.11 .082 .[ .1956 .لاليوزل 11,5 .0107) .055) (2) 
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حراسة ‏ تجرية المطافىء تحت رقابة واشراف صانعها 


ان صاحب السلطة على الشىء اثناء عملية التجرية. والتمتع بحق 
الادارة وتوجيه ومراقبة المطفأة عند تجربتها يكون بالتالي حارسها لان 
عملية التجربة التطبيقية للمطفأة التي تمت تحت رقابة وسيطرة صانع 
المطفأة والخيير فى شوّون استعمالهاء كانت له ستلطه الامر واعطاء التعليمات 


لذلك تكون محكمة الاستئناف قد اعطت التعليل الكافي الذي يتيح 
لحكمة التمييز اجراء رقابتها ومتوافقا مع احكام المادة ١5١‏ موجبات 
وعقود, ويكون القول بمخالفة المادتين 584 و ١44‏ موجيات فى غير محله 


القانوني' '. 
حراسة الجوامد ‏ - الأنابيب النفطية 


اذا انفجر احد قساطل شركة النفط المثبت في قعر البحر والمستعمل 
لتعبئة السفن, وانتشر منه النفط فى البحر؛ فان الشركة هي المسؤولة ليس 
عبقي حاييكة ناد التفظ وول يصسفكها حا ريل اللسيتال الذى كفم هته 
القط عملا الادة 5١‏ مويسات. ظ 


)١1(‏ محكمة التمييز اللبنانية الرابعة. قرار رقم تاريخ -11175/11١/1‏ مجموعة حاتم الجزء 
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وتكون الصلة السببية قائمة بين النفط المتفجر من القسطل وبين 
الضرر الذي احدثه انتشار النفط في البحر ووصوله الى الشواطىء والذي 
أدى الى تعطيل صيد السمك وهذا الانتشار هو نتيجة طبيعية ومتلازمة 
ومباشرة لتسرب النفط من الانبوب الى مياه البحر"". 


وفي هذا المعنى دعوى انفجار قسطل النقفط وتسرب النفط الى البحر 


حراسة قانونية - حراسة مادية 
.ان تدفق النفط من خزانات شركة النفط ودلوغها مسبح المدعى 


والحاق الضرر به اعتبرته محكمة الاستئناف كافياً لمسؤولية الشركة؛ سواء 
بفعل المسؤولية الشخصية أو بفعل المسؤولية الناشئة عن حراسة الجوامد. 


وبالنئسبة للمسؤولية الناشئة عن حراسة الجوامد والملنصوص عليها 
في المادة ١١١‏ موجبات فقد اوضحت محكمة الاستئناف بان الحراسة لا 


٠١1 محكمة التمييز اللبنانية المدنية قرار رقم 77 تاريخ 7/7/ 19370 مجموعة حاتم الجزء‎ )١( 
صر‎ 
/4 حاتم ج‎ - 1571/٠١/51 تاريخ‎ ١775 محكمة استثناف بيروت المدنية الرابعة قرار رقم‎ )1( 


ص 55. 


خض 


الكوافق ويذلك تكون شه اعمقرت إن العيزة هن للتعرابفنة القانوقنة والسيت 
للحراسة المادية أى الفعلية. وهذا ما تؤكده احكام القانون اللبناني خلافاً 
للاجتهاد الفرنسى بهذا الصدد. 


أها بالقسية لقياح الرايطة السسبية بيخ الفعل الخماد والخبون اتحدت 
وتأثير العوامل الطبيعية عن هذه الرابطة فقد المكت المحكمة الى ان العبرة هى 


ولئن تداخلت عدة عوامل اخرى لم تكن تشكل القوة القاهرة بحيث لا 


سيسه 


الفقرة الثانية: التطبيقات 


سمه 


كلاملا_١‎ 


"١7‏ _وفقاً لنص المادة ١7١‏ المرادفة للمادة ١١84‏ جعلت المسوؤّولية 
الحتمية لاحقة بحارس الشىء''. 


)١(‏ قرار محكمة التمييز اللبنانية المدنية رقم ١٠١ ١‏ تاريخ -11717/٠١ /5١‏ مجموعة حاتم الجزء 
7م ص 48. ظ 
3 / 2 ,1956 .201 .2ن)) .1956 .]00 24 .11 )0177١‏ .55ن) (2) 


الا 


ولكن بما ان المالك عموما له حق الامر على الشيء فان الاجتهاد ألحق 
بصفة المالك قرينة الحراسة. فليس على المتضرر ان يثيت ان المالك كان له 
الحراسة على الشيء ولكن على المالك ان يثبت بان حمراسة الشيء لم تكن 
عائدة اليه عند وقوع الضرر'). 


ولا يكفى المالك للتحرر عن ذلك ان يثبت بان الشىء انتقل من سلطته أو 


أنه سرق. 


وبالتالى عندما يكون مالك السيارة قد استقر بجانب السائق وكانت له 
فيبقى مسؤولاً عن نتائج الحادث!". 

حادث سيارة ادى الى وفاة مورث المدعين الذي كان جالسا 
بقرب مالك السيارة وسائقها ١‏ 


حيث أنه من الثابت ان المدعى عليه كان يقود سيارته بسرعة هائلة كما 
تبين من تشحيط الدواليب لمسافة خمسة عشر متراً. 


5 2 ,1956 .201 .002 ,1956 .001 18 ,11 .0117© .وقكهة© (1) 
22 ,07 ."81 ,11 .07(ن) .أاناظ ,1962 صايال 11,7 .© .وقه© (2) 


ضري 


وبما ان التذرع بالقوة القاهرة يستدعي توفر شرطين. عدم التوقع: 
وعدم أمكانية الرد. 


وحيث ان المادة ١1١‏ موجيات نصت على أن حارس الجوامد يكون 
مسؤولاً عن الاضرار التى تحدثها تلك الجوامد. وان المدعى عليه كان يقود 
السيارة وبالتالي هو الحارس عليها. 1 

وحيث تكون مسؤولية المدعى عليه كامله. 
يجب تحديده بتاريخ فصل النزاع بغض النظر عن تاريخ وقوع الحادث 


. لذلك يلزم المدعى عليه بدفع التعويض... ."0‏ 


ملا حظات: يؤيد هذا المنحى قرار محكمة التمييز رقم امك تأريخ 


)١(‏ قرار محكمة استئناف جيل لبنان المدنية الصادر فى 55/١/55937١-العدل‏ سنة ١597‏ عدد؟ 


ضف 


ويعارضه من حيث تقدير الضرر بتاريخ صدور الحكم القرار رقم ١١‏ 
تاريخ 1197/7/17 الصادر عن مجلس القضايا في مجلس الشورى 
والمنشور في مجلة العدل سنة ١457‏ ص ١‏ مع استثناءاته ‏ وتعليق لهذا 
العتى متشو ر فى ملة العدال سن 144 رص 4 


لذلك فلا يمكن لقاضي الأساس ان يكتفي بادانة المالك بالكل مع السائق 
لمجرد انه مالك السيارة سبب الحادث بل عليه ان يتحرى فيما اذا كان المالك 
عند وقوع الحادث ما زال محتفظاأ باستعمال وادارة ومراقية الآلية'". 


وعندما يكون الشيء سبب الحادث عائدا لملكية عدة أشخاص كان 
للمتضرر الحق بمقاضاة أي من الشركاء في الملكية ومطالبته بكافة الاضرار. 
ولهذا الأخير الحق بدعوى الرجوع على شركائه في الملكية بما يتحملونه من 
تعويضات”2 0 


واذا كان الشيء موضوع استثمار فمن الطبيعي أن يكون المستثمر هو 
الحارس ولدمس المألك, لانه يحوز على الاستعمال والمراقية والتوجيه”". 


وان اهمال الشيء من قبل مالكه الذي يفقد الحراسة عليه؛ لا يمنع 
المتضرر من مطالبته بالضرر على صعيد المادة ١7/857‏ المرادفة للمادة ١١7‏ 


.233 .8 ,81.315 ,11 .2 .لالظ ,1963 لتدحة 2 ,11 .© بووة© (1) 
3 .ن) .0ه /ا1 ,65 .2 .0) .[ ,1964 تهصر 19 وعنرولة (2) 
593 .2 ,842 .2م ,11 .بان .لابه ,1961 ع6قل 11,7 .07© .ووه © (3) 


تقرف 


يتخلون عن المواد الخطرة دون اتخاذ الاحتياطات بذلك"'! ش 


وقد أدان الاجتهاد مالك حقل الشمندر الذي قذفت عرباته الاوحال على 
الطريق العام وحولها الى متزحلقة فحصل الحادث بسيببها"". 


وبالعكس من ذلك فان مالك البناء المحاذي للطريق لا يعد مسؤولاً 
عن قشرة الجليد التي تكونت على الطريق من مياه الشتاء الجارية من 
البناء”. 


حددك انه قفد رتعات مالف ناوه 1 وكات عقوو انك 
الحكية يا لجائيق تقدون مظلاق للوقاك وان اهران لويكن كاه السادك 
باستعمال المالك اى تحت مراقبته وادارته بدليل ان المسؤولين المذكورين 
النتعمملاء فى غين أوقات العمل ولعين مصاحة الكسارة وبدون موافقة ماله 
أى حتى علمه وانتهت الى القول بان لا مسؤولية وضعية عن الحادث على 
مالك الحوان: 


5 117 ,2-56 0 .[ .1956 2007و[ 25 ,11 .01107) .355) (1) 

4 ,2 ,127 ,119 ,11 .0107 .لالظ ,1960 .160 11,17 .107زن) .وقة0) (2) 

6 .0 .60 17 ,57 .2 .0 .ل ,1956 .ع06 19 علطممء:01) (3) 
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وحيث ان المحكمة الاستتنافية بما ذهبت اليه لهذه الجهة تكون قد 
توافقت مع المادة ١١‏ موجبات وعقود باعتبار ان المسؤولية عن فعل الشيء 
تفترض ان يكون الحارس ممارسا لرقابته وادارته واستعماله للشيء وان لا 
كين حراس هذ الس ء قل انتقات الى قيرة دون هلمة امغر فقه أن رادت" 
وان لاسسؤولية وشبعي عق اللحادث غلى مالك الجران. 


حراسة الجوامد ‏ وقوع يد جرس الكنيسة 


ان ول الكنيسة هو حارسها والحراسة مرتبطة مبدثيا بالملكية» وهي 
تكمن بالسلطة الفعلية على الشىء الذي يبقى خاضعاً لارادة المالك وتوجيهه 
ورقابته عليه. 


وحيث ان الذعر الذي اصاب الحاضرين في ساحة الكنيسة اثناء وقوع 
يد الجرس من القبة حمل كلأ منهم على الهرب وكان المميز عليه من جملتهم 
فتعثر ووقع ارضاً على حديد يد الجرس مشج رأسه. وكان سبب اصابته 
ناتجاً عن فعل الجامد الايجابي. فيكون الوقف مسؤولاً عن الحادث باعتباره 
خارم الشى«الذع سي الحادك ا 4 


)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية رقم 78 تاريخ 5/؟/ ١191:‏ مجموعة حاتم الجزء ٠١1‏ صفحة 
2 


عرف 


ب - المشتري 


4 ان حراسة الشيء تنتقل منطقياً من المالك الى المشتري شرط 
ويصيح متسلم البضاعة حارسأا لها!". 


ويعتبر المشتري الذي له حق الرقابة على الشيء حارسا له حتى ولو 
أبطل حقه في الملكية بصورة رجعية' '. . 


وعندما يتسلم المشتري البضاعة ويرفضها بعد ان يتسلمها فيكون هو 


وتصبح المسألة أكثر دقة عندما تسلم البضاعة مثلاً الغاز المضغوط فى 
أوعية تبقى ملك الممون فيطرح الاجتهاد المسؤولية على عاتق الممون”". 


وفيما يتعلق بالسيارة المزمع بيعها وتسلم الى سائق للتجربة وتقدير 
جودتها للاستفادة من خبرته فيصبح هو الحارس للسيارة وليس المشتري 
«المحتمل” . 


6 ,8 .819 ,1965 .0107 .01 لالت .اع1] ,1964 .غ00 23 .11 .107ن) .ؤ1()05) 
.5 ,1946 .201 ,002) ,1946 721 2 ١17زن)‏ .0355) (2) 

3 ,2 ,1943 .221 .2ن0) ,1943 ع06 27 .لع1 .0355 (3) 

6 .0) .60 ,17 ,64 .02).[ ,1964 ج16 13 ,11 .ازن) .قق0 (4) 

9 2 ,792 ,819 ,11 70زن) .أاناظ ,1962 060 12 ,11 .107ن) .و35 ) (5) 


درفي 


ولكن عندما يتسلم المشتري القيام بالتجربة قفيصبح هو الحارس'"٠.‏ 
اتتقال الحرامة معريقاة السنانة على اشم اهيا 


ان شركات بيع السيارات ترغيباً في بيع سياراتها الحديثة تقبل 
باستبدال سيارات مستهملة,وينظم الشاري لها وكالة تجيز للشركة بيع 
السيارة القديمة لمن تشاءء وتحتفظ الشركة بالسيارة القديمة الى ان تجد لها 
مشترياً فتسجل له السيارة كي لا تلزم بدفع رسم التسجيل مرتين. 


فاذا تسببت السيارة بحادث تكون الشركة هي المسؤولة عنه لان 
الحراسة انتقلت اليها بالرغم من ان السيارة لا تزال مسجلة على اسم مالكها 
السايق!". 


١ المالك:‎ 


4 ان سارق الشيء يصبح حائزا على سلطة قيادة الشيء 
وبالتالى حارساً مسؤولاً عنه. 


3 1 ,1934 .5 1934 التايعح 30 .مع] .55هن) (1) 
)١(‏ قرار محكمة استئناف بيروت الرابعة رقم ١449‏ تاريخ ١971/5/7١‏ مجموعة حاتم الجزء 


.0١ ص‎ 


ضف 


ولكن يجب على المالك ان يثبت ان الآلية قد سرقت منه قبل حدوث 
الخيوو ا 


غير ان موقف المتضرر يصبح صعب عندما لا يجد من يدعي عليه سيما 
وان السارق هو غير مليء: ويبقى للمتضرر ان يدعي بوجه المالك المسروق 
على صعيد المادة 177 من القانون المدني الفترنسي المرادفة في هذا المثل 
للمادة ١77‏ موجبات وعقود وذلك عند تذرعه بان المالك قد ارتكب خطأ بان 
يترك سيارته مفتوحة أو يتركها والمفاتيح فيها في مكان غير مراقب'' أو ان 
السارقين دفعوا السيارة الى الامام حتى لا يحدثوا ضجة فنزلت في منحدر 


وحجرحتثت أاحد المارة(". 


وهذه الحلول تنطبق على الذين يستولون على الشيء دون معرفة أو 


ولكن عندما يكون الضرر محدثا من قبل التابع الذي يستولي على الآلية 
بدون معرفة ودون موافقة المالك فانه يمكن للمتضرر ان يلاحق مالك الألية 
بوصفه متبرعاً وسيداً يسأل عن عمل تابعه (يراجع التعليق على المادة ١١17‏ 
اعلاه). 


7 ,60 .“381 .11 .نان .الن8 ,1959 الول 21 ,11 .00 .0055 (1) 
6010.5 7] .65 .2 ل .ل ,1965 اثالان 5 .11 .01107 .وكوك (2) 
:8 19523 .1951.0 .لاصص 20 .1107ن) .055 ) ,3) 


رف 


شىء يملكه سيده وقد استعمله التابع لمصلته الشخصية وفى حالة 
يكون فيها المالك قد فقد الحراسة فان المتضرر لا يمكنه الادعاء الا بوجه التابع 
على اعتباران الحراسة هناهى تناوبية 21161280006 وليست 


مدموجة 9]106] | ناتانا0! '. 


وبهذا المعنى اذا حصل أصطدام بين زورقين يسير الاول بسرعة عاديه 
بينما خرج الزورق الثاني من نادي اليخوت في الكسليك وهو يسير بسرعة 
نائقة وفه هاون الاون نادي الحادت التوريهن:رورق الذخى كليه امد عق 
فارس الآ ان قائد هذا الزورق انطلق بسرعة ولم يكن ينظر الى البحر بل الى 
الساعات امامه وهو عامل ميكانيكي لتصليح اللنشات. 


وحيث ان مالك الزورق الصادم كان قد اوقف اللنش خاصته في الميناء 


وحيث على افتراض ان مالك اللنش ترك مفتاحه فيه مما سهل للمدعى 
عليه ادارة المحرك والانطلاق به فضلاً غن كون واقعة ترك المفتاح غير ثايتة. 


وفي مطلق حال فلو سلمنا ان صاحب اللنش تركه للمدعى عليه قارس 
لاصلاحه فان الحراسة بكاملها تكون قد انتقلت الى المدعى عليه الفنى 


ل6 لتزو 2016 7661 ,11 ,59 .2 ,0) .ل ,1953 5لهمد 23 ,11 .01107) .355) (1) 


خرف 


وحيث ان المسؤول بالمال صاحب اللنش لم يعد حارساً له بعد ان أوقفه 
في ميناء محروس وبعد أن استعمله الميكانيكي فارس دون اذنه (يراجع 
كتان النظرية العامة للمسؤولنة مخ فكل الأشمياء ب الزكيس عناطف التقين» 
ص 51-55 فقرة )٠‏ وبذلك تكون الحراسة قد انتقلت بكافة عناصرها الى 
الميكانيكي المولج بالاصلاح. وبالتالي يكون المدعى عليه فارس ملزما بدفع 
التعويضات عن الاصلاح والاضرار اللاحقة بالمدعى سواء الجسدية 
والمعنوية' '. ظ 1 


د - الحائز ومستعمل الشيء باذن من مالكه 


د الميادىء العامة 


"٠‏ -يمكن استعمال الشيء مع موافقة المالك بموجب عقد أو بموجب 


اتفاق م ضمنى. 


وبالتالي فانه يمكن تحليل عبارات العقد لمعرفة ما اذا كانت الحراسة 
قد انتقات بموجبه الى مستعمل الشيء»؛ ولكن يمكن للفريقين ان يكونا قد 
لحظا في العقد ان تكون الحيازة قد اعطيت بصورة ضمنية وهنا تكمن 
المسعورة: 


)١( :‏ حكم القاض المنفرد الجزائي فى كسر وان رقم 65 ناريخ -1١95484/5/1١1‏ مجموعة حاتم ج 
44ا ص .٠١‏ 


3 


وفى هذه الحالة يجب تطبيق المعيار الكلاسيكى: أي ان يعتبر حارسا 
فان القانون هو الذي ينقل الحراسة ويعين الحارس' '. 


ف التابع الآمين 


5١‏ عموما ان التابع يعتبر حارس للشىء العائد للسيد ليس فقط 
عندما يستولى على الشىء بلا مسوّغ دون معرفة أو موافقة السيد بل وأيضا 
عندماأ يسلم السيد حيازة الشىء واستعماله للتايع. 


والمعضلة لا تطرح اذا استعمل التابع الشىء لمنفعة شخصية مستقلة 
عن ممارسة وظائفه. لان عمل التابع المتعلق بممارسة وظائفه يلزم مسؤولية 
السذق1". 2 ئ 


ويبقى التفريق بين صفة التابع وصفة الحارسء لان المتضرر يمكنه 
يمكن ادانة المدعى عليه بالصفتين معا”". 


.1174 .*8 ,11 ,ا ,لآ أء 0نلدع151422 (1) 

5001 06ل ,329 1960 .10 ,1960 22315 9 160171145 .[أن) .2355) (2) 

4 ,11 .0130) .03055) - 281 ,2 ,1962 .91 .2و ,1962 .الأاناز 17 ,1 )0107١‏ .02355) (3) 
3 .* ,11 .01307 .لانساظ 1963 .0016 
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والتابع لا يمكن اعتباره حارساً ال بشرطين: 
- اذا كان عمله خارجا عن نطاق وظائفه. 


-اذا كان يحوز على الشىء بسلطة القيادة المستقلة والتامة التى 


ويعود لقضاة الأساس تقدير الوقائغ والادلة ببيان حراسة الجوامد 
وأنه على ضوء احكام المادة ١١١‏ موحبات وعقود ان الحراسة تتوفر فى من 
يمارس استعمال ومراقبة وادارة الجوامد ولا فرق بين ان تكون هذه الممارسة 
قد حصلت من قبل صاحب الشيء أقَ من قبل من انتقلت اليه بالتعاقد أو من 
كان بخدمة هذا الأخير. ْ 

وحيث أن القرار المميز اعتير ان المحكمة كلفت المالك باثيات زوال 
حراسته للسيارة الصادمة بانتقالها الى يد مارون بدون علمه وانه عجز عن 
تقديم مثل هذا الاثبات واكتفى في هذا المجال ان ادلى بوجوده خارج لبنان 
بتارخ الحادث: فاعتبر القرار ان التغيب خارج البلاد لا يشكل لوحده في 
حال ثبوته دليلاً على انتفاء الحراسة عن مالك السيارة. 


و ا ري ل ل وي 
تستقل به محكمة الأساس'"'. 


)١(‏ قرار محكمة التمييز اللبنانية ‏ غ ‏ ؛ رقم ١5‏ تاريخ -197/4/7/١١‏ مجموعة حاتم الجزء 
اين لامر 


5:7 


و المستعير 


"ان مستعير الشيء خصوصا السيارة من صديق أو نسيب 


يجوز عموماً وليس بالضرورة على الحراسة. 


والأهمية هى معرفة مااذا كان المستعير يستعمل الشيء باستقلالية 
تامة أو انه يتلقى التعليمات من المالك. 


وان مستعير الآلية لحقبة طويلة مع حرية التصرف وتحديد التجوال 
فيحوز على حراسة الشىء الآ فيما يتعلق بعيوب هذا الشيء التى ادت الى 
الحادث ويبقى المالك كفيلاً لها(". وان العنصر الحاسم فى الأمر هو حرية 
التصرف التي يتمتع بها المستعير' '. 


ولكن الذي يضع ألية فى تصرف شخص ثالث ويحتفظ لنفسه 
بالادارة الفكرية 6ااءد:ن»!!10:6 يبقى حارسا لها. مثلاً ان يستمر في تأمين 
صيانتها ويسيرها بواسطة تابعه وذلك لمدة محددة وبهدف محدود ولجولة 


0 


6 ,52 .1951.10 .201 12 :.0ز0) .0055 (1) 
18 1 1961 .91 بجهة© .1960 ع0 27 ,11 :0107 .0355 (2) 
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وتطبيقا لذلك يبقى المعير حارساً عندما يكون له على المستعير سلطة 
عائلية؛ اقتصادية أو تقنية تؤمن له مراقبة الشيء مثل الزوج الذي يترك 
لزوجته استعمال السيارة لايصال الاولاد الى المدرسة7". 


يحتفظ لنفسه بسلطة التوجيه والاستعمال ورّمن هذا الاستعمال وأمكنة 
الول ام 


ويبقى المعير حارس اذا وضع سائقه في تصرف المستعيرء والذي (أي 
السائق) يبقى خاضعا له, كما يؤمن مصارفات الآلية"). 


أى ان يحتفظ بسلطة المراقبة على الشخص الذي اعارة سيارته لاجل 
نقل شخص ولمسافة قصيرة'"). 


أو ان الحصادث تسبب من عيب في الشيء مثلاً انفجار 
الدولاي7". 


8590 142,1 >8 ,11 .عن .لأناظ8 ,1957 .ث6 13 ,11 .0107 .وو© (1) 
2 ,1962 .لوط .هه ,1962 .للتول 17 ,1 .© .وو © (2) 
703,253 كلظ ,11 .لحن .لأابظ ,1963 001 31 ,11 .© .وجة© (3) 
,1960 .5 ,1959 ؤنوت 12 ,11 .010 .ووة© (4) 

,1956 .له .002 ,1956 زؤلوحر 15 ,وصروط (5) 


ز ‏ المستاجر 


حارسا لها" وخلافاً لذلك ان مالك الآلية التى يؤجرها مع سائقها يبقى 
كايبيا لا" 


مثلاً عندما لا يكون للمستأجر حق التصرف الحر بالشىء بل يعين 
ينفذ العمل/". 


تحت تصرف المستأجر الكلى ولوقت محدد فيصيبم السائق تابعا 
الما ظ 


وقد جاء في الاجتهاد! ان مالك السيارة يعتبر حارسا لها ويقع عليه 
عدخ اكثات اقتقال التعراسة. 


7 517,2 ,219 ,11 .0397© .النحظ ,1961 متيز 29 .© .ووة© (1) 

0 .2 ,416 .8129 ,11 .0307 .[آنظ ,1960 متي[ 29 ,11 .37© .ووة© (2) 

/ عاطة1 ,1 ,1961 .221 .2د ,1960 غ06 28 معباهع (3) 

(:) قرار محكمة استئناف جبل لبنان الجزائية رقم ١١‏ تاريخ ١945/١/55‏ -العدل سنة ١95844‏ 


العدد ١‏ صفحة 65ق8. 


قاذا نين من سح الفركيل عي و القائل للعزل ممع ااتسمارة الققرة 
بتاريخ صحيح., وان الشركة تتعاطى الى جانب تأجير السيارات عمليات 
بيعهاء فان السيارة الصادمة لا تعود في حراسة صاحبها بل تكون انتقلت 
الى حراسة السائق الصادم الذي وحده يتولى الاشراف عليها وادارتها دون 
غيره. 


وان القضاء الجزائى يختص بالتعويض عن الاضرار الناجمة مباشرة 
عن الجرم الجزائي أي عن جرمي التسبب بالوفاة والايذاء. وذلك دون سائر 
الاضرار التي يمكن اسنادها الى سند قانؤني أخر والمطالبة بها امام المرجع 
اندض 

أى عندما يسمح العقد للمستأجر ان يستعمل الآلية وفقا لاحتياجاته 
ويكون له وحده صفة أعطاء الأوامر للسائق!. كما ان مستأجر البناء يصبح 
حارساً للبناء كما سيأتى بيانه فى دراسة المادة ١7‏ من هذا القانون. 


وفي الاصل ان حراسة الشيء ترجع لمالكه وهي تتميز بالاستعمال 
والادارة والمراقبة وتنتقل الحراسة الى غيره بعد الاجارة التي تنقل الى 
المستأجر حراسة المأجور وحراسة تمديدات المياه الموجودة داخله وهذه 
الحراسة تظل ثابتة للمستأجر ولو كان هنالك عيب في الشيء ويبقى 
المستاهن اليجوع على امالك 


غااع6م 1961 قاوال 29 ,11 .30ل .0355) (1) 


(؟) حكم القاضي المنفرد في بيروت رقم 7١748‏ تاريخ ١91١/1١/17‏ _العدل سنة ١191/١‏ ص 
الاع. 
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4ه - تعليم القدادة 


8 فى هذا المجال يجب التفريق بين مسؤولية معلم القيادة تح 0 
التلميذ. ومسؤولية المعلم والتلميذ تجاه الغير. 


وفى موضوع مسألة تعليم القيادة فان المرشد أو المعلم يعتبر حارسا 
للآلية. 


الاجازة فيصبح هو الحارس وليس الفاحص' '. 


وأما فيما يعود للعلاقة بين معلم القيادة والتلميذ فهي تتعلق بالمسؤولية 
القعاقهرة التاقسة ع هده تنفيذ الورحيات التسلفة يحتقق تعليم قيانة 
السفاة!". َ 
وهذا العقد يفرض على معلم القيادة ان يحتاط للاخطاء التقنية التي 
يرتكبها التلميذ والبادرة السيكة مثل اختيار طريق صعبة ب 
للتمرين' '. 


ااا م0000 


1941310 .عه .2 ,1941 .1لأنا 2 .وع85 .وده (1) 
2 ,1 ,1960 الوم عدن .1959 ع6ل 18 وعالتةوة/ .بحن .15 (2) 
1149 ,47 بط ح 1[ ,1946 .ع6 0107.9 .ؤوو23 (3) 


/ا 5 


أما الاخطاء تجاه الغير فيجب الاعتبار ان طالب التعليم بالرغم من 
حصوله على القيادة المادية للآلية فليس له القيادة الفكرية خصوصا عندما 
تكون السيارة مجهزة بقيادتين وتخضع لمراقبة المعلم. وبالتالى يبقى هذا 
الأخير حارسا للآلية خلال اعطاء التعليه”". 


ولا يمكن مؤاخذة الطالب عن خطأه الشخصى الآ اذا رفض صراحة 
أوامر المعله!". 


واذا كان الطالب هو مالك السيارة التي يتعلم عليها فيبقى حارس 
بصفته مالكا اذا كان الحادث عائداً لعيب فى السيارة"". 


ولا يمكن توجيه الخطأ للطالب الذي لا يعرف استعمال السيارة وقد 
التجأ الى المعلم المختص لاتخاذ الاحتياطات لمنع اخطائه وتقويمها خصوصاً 
اذا كانت السيارة مجهزة يقبادتين0!"). 


ولكن الفاحص للطالب لا يعطي توجيهات في القيادة ويكتفي بمراقبة 
اهلية ومعرفة الطالب التقنية ويبقى هذا الاخير حارس)"(". 


5 .ت0) .60 ,/ا1 ,63 .2 .ن) .ل ,1963 .11ادال 23 ,11 .107 .0355© (1) 
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ط ‏ الوديع 

تدرس في موضوع الوديعة والحراسة في المواد 14٠‏ وما بعدها. 
ي - الوكالة أو التفويض 

تراجع المواد 1 ومايعدها في موضوع الوكالة. 

ك - التزام البناء والصيانة 


06 ان الملتزم الذي ينفذ الاشغال على العقار يحوز على سلطة 
الاشراف والقيادة عليه مما يجعله حارساً على العقار”". 


ويكون الملتزم مالكا لمواد البناء حتى دمجها في البناء ويكون مسؤولاً 
عن تنفيذالاشغال وعليه السهر على قواعد الامن والطمأنينة فى الورشة وبما 
انه يعتبر شخصا ثالثاً ازاء المهندس المعماري فانه يلزم مسؤوليته الجرمية 
تجاه هذا الاخير الذ يجرح بسقوطه عن الدرج الخالي من الدرابزون في 


66م ,1962 لقط2 10 ,11 ١13ل‏ .0355 (1) 
9 .2 ,89 .5ل38 ,1 .لان .الناظ ,1962 ./6] 1,7 .أن .5و0 (2) 
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ويبقى الملتزم حارساً للسقالة التي اقامها مجاناً داخل كنيسة والمنهارة 
تحت أقدام الفنان الذي كان يصور لوحة جدرانية؛ علما بان عمله لم يكن 
مجردأ من اي مقابل ولكن كان له مصلحة للقيام بالاشغال المقبلة المطلوي 


ويكون أيضاً حارساً للسلم الذي استعاره من مالكى البناية'' ويبقى 
خاوينا للنذاء ويحق القياء الأشفان 1 


الملتزم بعد الاشغال فيه!". 
الابنية القائمة تفقد مراقبة وصيانة البناء التى تنتقل الى المؤوسسة بما فى ذلك 
الاستعمال والادارة فى الورشة وتصبح بذلك حارسة للاعمال!". 


يراجع الفرع السادس من المادة 5 ١”‏ من هذا الكتاب. 


03و 60 17 ,56 .2 0 .ل ,1956 .7ت 5 عماع5 عم مماوم]ز برع ,طلتكة (1) 
.0) .60 ,/ا! ,56 .2 .0) .ل ,1956 الاضصوز 10 وتع مصخ .010 ,ط1 (2) 
6 .0 .60 ,/ا1 60 .2 .0 .ل ,1960 1تاباج 29 ,11 .17© .ووة0 (3) 

4 .50131117 1964 .نآ ,1963 لاتالاج 4 عماع5 .مفاكما ع .15 (4) 


ل - صاحب المرآب 


المسؤولية الناتجة عن المادة ١7١‏ عند حصول اضرار للآلية أو لجزء منها 


خلال مدة التصليه”". 

ويرتدى العقد صفات مخلفة: 

١‏ عقد ايداع مأجور 52!2:16 4نم06 

وذلك عندما يكون صاحب المرأب وديعاً على السيارة المتروكة في 
مرأبه''' ويكون في هذه الحالةمسؤولاً عن سرقة السيارة والعوار اللاحق 
بها. وهي مسؤولية بقوة القانون ولا يمكن تحويلها عنه الآ باثبات القوة 
القاهرة''. ش 

؟" ‏ عقد اجارة موقف 

وذلك عندما يؤّجر صاحب المرآب مالك السيارة موقفاً لايواء سيارته: 


2 -1180 ."8 .11 . عضناآ أء ألندعدن4آا (1) 
13 1[ ,66 .2 .0 .ل ,1966 .501 2 .1 .0107) .03358 (2) 
:3 ,1950 .(1 .1958 .060 23 .01107.1) .0055 (3) 


م١‎ 


ولا يكون في هذه الحالة مسؤولاً عن السرقة والعوار الا اذا اثبت المتضرر 
خطأ معيناً يقع على عاتق المؤجر”". 


1 أاصلاحات 


أن صاحب المرآب الذي يتعهد باصلاح السيارة يتعهد بموجب نتيجة 
وان صاحب مرأب التصليح هو بصفته مهنياً. يجب عليه تنفيذ التصليحات. 
واذا على اثر التصليحات حصل عطل للسيارة فيتوجب على المصلّح أن يعيد 
السيارة بان الاصلاحات المطلوبة غير كافية اذا كانت حالة السيارة تتطلي 
اصلاحات اخرى ضرورية وعاجلة: والآ فانه يلزم مسؤوليته اذا لم يجر 
التنبيه!. 

ولكن على صاحب مرب التصليح ان يحصل على موافقة الزبون قبل 
اجراء الاصلاحات الهامة والاً يلام على ذلك". 


4 - 1 - 1951 نلخط .2ن ,1951 .اللقز 15 عراء5 .0107© .1 (1) 
1٠ 7‏ ,1963 .ث1 4 1 .01 .0355 (2) 

03 .تلن ,1954 .5 .1954 انال 28 11ملاءآ (3) 

0.6 .10760 .2 0 .ل ,1966 061 3 .1 .از .ووه (4) 


هم 


8 ضمان دفمع الاصلاحات 


يمكن لصاحب المرأب الذي اجرى تصليح الآلية للحصول على اجره أن 
يحبس الآلية لديه. مادام ان الزبون لم يدفع المبلغ المطالب به". ويكون 
المصلّح عند المباشرة بعمله حارساً للآلية ومسؤولاً تجاه المالك عن الاضرار 
الحادثة للغير مثل الذي يريد اصلاح الشاحنة فيدقع بها الى مكان منحدر 
ويصعد قرب السائق ليجري المناورة فانه يصبح حارسا للآلية ومسؤولاً عن 
جرح الشخص الذي اصيب عند دفع الشاحنة”". 


أما التجارب على السيارة بعد اصلاحها فيعتبر المصلّح حارس 
ومسؤولاً عن الحوادث الحاصلة عن تجربتها حتى ولو كان الزبون هو الذي 
يستعملها فانه بالرغم من حضور مالك السيارة وسلطاته عليها فان الاجتهاد 
ينسب الحراسة لصاحب المرآاب. ‏ 2 


واذا حصل الحادث من جراء عظل داخلي في الآلية.فنادراً ما تلزم 

مسؤولية صاحب المرأب بل تتحول المسؤولية الى مالك السيارة الا اذا كان 

صاحب المرأب قد قبض عن اصلاح القطعة التي كانت سببا لحدوث 
الشيس 10 

4 11 ,56 .5 ,© .ل ,1955 .لامج 009078 .ووة© (1) 

6 .0) .60 17 ,66 .2 .') .[ ,1966 .لا30 9 ,11 .0107 .0055) (2) 


17١ 60. 07‏ ,64 .2 .0 ,[ ,1964 الود 8 .0110© .0055 (3) 
2 2 ,80 .11 ,20111 .عأنءاعجه1 .ازن) .موع8] - العومدلن 5ارنال (4) 


نت 


كماان الحوادث التي تقع على أثر الاصلاحات السيئة تقع على عاتق 
اكباحي المرات. وفي الواقع فان المتضرر يلاحق عادة قائد الآلية الذي لديه 
سلطة استعمالها عند حصول الحادث بصفته حارسا لها ولكن هذا الأخير 
يمكنه دعوة صاحب المرأب للضمان بما يمكن أن يحكم عليه”". 


م الناقل 1 


"3" -ان الناقل هو الحارس المسؤول عن الآلية التى تحدث الاضرار 
للغير''' وتكون مسؤولية الناقل ازاء المسافر قائمة على عدم تنفيذ الموجب 


وفي حال النقل المجاني. انه من المكرس قانونا ان المتضرر من فعل 
شيء له الحق في مساءلة حارس هذا الشيء طلبا للتعويض عن ضرره. 


ويعا اق هذا الحداكرسةة انانة 1 اكد واعقيوت اوهو قات 


الوضيوعة. 


1960.37 .1960.10 لوحم 16 .1071© .وون© (1) 
2 586 .(آ,1958 .طأأنال 11.31 .7© روون© (2) 


56: 


وحيث انه لا يتبين من المادة المذكورة انه يوجد تفريق بين انواع العقود 
المجانية أو غير المجانية وبالتالي لا يعفى الحارس من المسؤولية في حالة 
النقل المجاني. 


وان ما يؤكد هذه الوجهة ان المادة ١19‏ من هذا القانون تمنع الاعفاء 
مسدقا من كل شعة أن كانت الاشيران كتناول .خناة الانسان وسلامته ٠“‏ 


والوقانة بوهذا ما كوس فى شيخصن الساكق: 


الس 


لذلك حكم بالزامه'!". 

ومبدثياً يبقى الناقل مسؤولاً عن البضاعة المنقولة حتى تسليمه”" 
ويعتبر عموما بان المساعدة التى يوفرها الشخص المرسلة اليه اليضاعة 
خلال عمليات التفريغ لا تعفى الناقل من صفته كحارس لها!". 


.58١ ص‎ ١9965 مجلة العدل سنة‎ ١5914 /١7 /717/ محكمة بداية النبطية القرار تاريخ‎ )١( 


4 ,1964 .10 ,1963 .1[انال 3 ,11 .017 .ؤ5وه0) (2) 
6 8,8 ,819 ,1965 لاله .8ل قنأتن عبايعه ,1964 عه 0723© .ووه © (3) 
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كاف المياغدة القوفة مجاناً من شخص ثالث الى الناقل لتفريغ 
البضاعة لا تنقل عنه صفة الحراسة!". 


محدد من قبل هذا الاخير فانه ينظم عقد نقل وليس عقد اجارة الآلية وبالتالى 
نبقى حارساً لها"". 5 


وبالعكس يشكل عقد اجارة ألية وليس عقد نقل الاتفاق الذي يضع 
بالحمولة والمسافة حسب ارادة وحربية المؤسسة"". 


وتستبعد مسؤولية الناقل اذا حصل الحادث من عيب فى الشىء أو 
تركنيه7). 


لمي تت تا]--------0-0-----------------------------------2-----------------11- 2 


01.5 ,1963 0[ ,1962 تننال 21 لضفتتع الم طتيع 01 .اقم “رع عل .طة (1) 
1 .2 ,228 ."11 ,11 .ان .أأدظ ,1957 وتهص 13 ,11 .107© .ووه © (2) 

4 ,ل ,1958 1١.‏ ,1958 بأع0 18 عترزع5 .از .116 (3) 

60.0.8 ,/ا1 ,62 .2 .0 .ل ,1962 الول 30 دعم اناوظ (4) 


وفيما يتعلق بالمقطورة فان سائق القاطرة يعتبر حارسا للاثنين حتى 
ولو كان المالك موجودا وراء مقود الآلية المقطورة'" الآفي حالة الخطأ المانع 
' من قبل سائق المقطورة'". 


ن - الرياضة والالعاب 


وان مستعير البندقية لرحلة صيد يصبح حارساً لها" 


وفي الرياضة ان قاذف الرصاصة أو المطرقة يعتبر حارساً””' وكذلك 
قاذف الوتد في لعبة البولينغ!'' أو لع ة القدو!". 


دن فك الزوق في التزلج على ليه يكون حارس لحل السحب حت 
بعد تركه من المتزلج". 


8 ,8556 ص1[ .0ازن) .أاسظ ,1961 .اموز 19 ,11 .0597 .وو03) (1) 
52 .0 .60 ,/1 ,56 .2 .0 .ل ,1956 .ث6 15 رعذالهم ه88 (2) 
01173.22 ,1964 .10 ,1963 انتر 24 وتروط (3) 

3 .0 .60 ,/ا1 ,65 .2 0 .[ ,1965 ناز 11 .007 .ووه0© (4) 
629 .(65,1 ,1 ,1962 .لوط .هجوي ,1961 .لثمم 28 قلروط (5) 
5012135 ,1964 .نآ ,1964 /اللول 31 لمجصووع8 (6) 

.6 .0 .60 ,/1 ,65 .2 ,0) .1 ,1965 اانه 5 ,لإلرعط رودا (7) 

6 ., 1[ ,64 .2 .ل) .ل ,1964 .لاقوز 14 زوزع (8) 


/ات ” 


وعند تنظيم سباق دراجات بخارية فان المدرب الذى نفس دولابه 
لدواليب دراجات التدريي"". 


س - المساعدة المجانية 


. مبدئيا ان المساعدة التى يقدمها شخص ثالث لاستعمال الشىء 
لا تدقل من الحاأارس الأساسى هذه الصقة. 2 


كالمساعدة المقدمة من شخص تالث للناقل في تفريغ البضائهء!" 
والمساعدة المقدمة من أحد السائقين لصاحب المحطة خلال املاء الخزان. 


ولكن صاحب الشيء يبقى حارسا لتركيبه مثل صاحب الدولاب الذي 
ينفجر بين يدي صاحب المرأب الذي ينفخه بالهواء!". 


ع - المختلون والاولاد 


5 ان محبذي فرضية الاخطار يرون بان المختل يمكن ان يكون 


121 ,2 ,1959 .21 .و0 ,1959 أ2در 26 5عع اناه8 (1) 
.423 ,2 ,1956 .201 .32 ,1956 .001 24 .يرز .5و0 (2) 
4 .1 ,1955 .1و2 .جه ,1954 .ع6 9 ,11 .017 .وو03) (3) 


حارساً مسؤولاً' اما محبذو فرضية الخطأ فان الاستعمال وسلطات الادارة 
والمراقبة التي هي أساس موجب الحراسة تفرض خاصية التمييز 
واليصير ة 72610611ع0156 ع0 6اإناءة. فالمختل والولد لا يمكن ان يكونا حارسين 


مسؤولين”". 


وبدخل الاجتهاد مسؤولية المدعى عليه الذي يعرف حالة السائق المختل 
وكان ن بامكانه التوقف والنزول قبل ان تصل النوبة الى مرحلة الحدة”". 


أما الولد المراهق القاصر الذي يملك التمييز الكافى يمكنه ان يكون 
حارساً للجوامد. وان على السلطة الوالدية ان تمنع القاصر من ممارسة 
سلطات الادارة والمراقبة على الشيء الذي يستعمله”'. 


والولد الذي بلغ الحادية عشرة من عمره لا يملك التمييز الكافي 
ا اا ا ا 
ينسجم مع الحراسة! '. 


806.205 .1 ب معت تة 5 - 1020 كلم ,1 ب عنامرمضعط (1) 

0 .8 ,11 تنآ اع لللوء2ن51 (2) 

.1955 .ع06 12 دولك - 144 0 .60 .117 64 .2 .0) .ل ,1964 .ألأانز 7 وسوط (3) 
ا له ا 0 

).6 /1 ,63 .2 .0) .ل ,1963 كلن<در 14 ,11 .0 .55و00 (4) 

4 .2 .180 “38 ,11 .107ن) .ألأناظ ,1962 .16 8 .11 .00 .ووون© (5) 
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ولكن الفتى البالغ السابعة عشرة من عمره يملك الوعي الكافي للتجول 
على دراجته ويعتبر عند حصول حادث حارساأ لها'". 


رابعا: أسباب اعقاء الحارس 
الندذة الاولى: مفهوم القوة القاهرة-والحدث المفاجىء وخطأ 
جاء فى الفقرة الثالئثة من المادة ١ ”١‏ اعلاه: 


وتلك التبعة الوضعية لا تزول الآ اذا اقام الحارس البرهام على وجود 
قوة قاهرة «أوى خطأ المتضرر». 


سس ل 


الفقرة الاولى: الحدث المفاجىء والقوة القاهرة 


5 وبماان هذه الفقرة ترتب قرينة مسؤولية على حارس 
الجوامد بالنسبة للاضرار التي تحدثها هذه الجوامد. مثل اعمال المتعهد 
بالبناء التي ادت الى ثقب قسطل الفيول فتسربت هذه المادة الى البحر امام 
مقين التسخترن ومسيهةوالاى ادعن على مالكة تبيطل القمول لفطل 
والضرر. 


.0 2 ,1957 .لو .2و0 ,1957 .أمء5 24 عتراعذ5 .01107 .مم1 (1) 
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وحيث انه قام جدل حول مفومىي القوة القاهرة والحدث المقفاجىء 
والتمييز بينهما واستقلال كل منهما عن الآخر. 


وحيث انه فيما يتعلق بفعل الغير فان القانون اللبناني لم يأخذ فعل 
الغير اكستي :من السباب الاعقاودن الاسؤولنة الوضبعية الناشكة عن جرابنة 
الجوامد الآ اذا كانت تتوفر في هذا الفعل صفة القوة القاهرة؛ وعندما يعتبر 
فعل الغير سبب اعفاء من المسؤولية ولكن بصفته يشكل قوة قاهرة وليس 
بصفته فعلاً من الغير 


ظ وحيث ان القانون اللبناني كرس وبصورة غير مباشرة: الاجتهاد 

الفرنسي الذي يعلق عليه الشراح الفرنسيون بالقول بان التمييز بين القوة 
القاهرة والسبب المفاجىء هو نظري بحت وان المفهومين يند مجان في 
الواقء”". 0 آ ْ 


ولدى دراسة المادة ١١44‏ من القانون المدنى الفرنسى يطرح 
السؤال لمعرفة مااذا كانت عيارتنا «القوة القاهرة» و «الحدث المفاجىء» هما 
مرادفتان. لان مفاعيلهما هي متطابقة وان التفريق بينهما لا يؤدي الى 


.| «*(؟) 


” عدن‎ ١941 العدل سنة‎ ١9/17/14 /١7 قرار محكمة استثناف لبنان الشمالى رقم ”4 تاريخ‎ )١( 


ص ١5١‏ مع تعليق. ش 
أللة مغ ١‏ .1 االاكن أزوتل ع0 15لا0ت ,اللولناء8 (2) 


51١ 


وفي نظر البعض فان المدعى عليه يمكن ان يعفي نفسه بالحدث 
المفاجىء (غير المتوقع) ع169715161م1:0 أو بالالتجاء الى القوة القاهرة التى لا 
تقاوم ع(1116515]16. 


وفى نظر فرضية ثالثة ان الحدث المفاجىء يقوم على عدم امكانية 
النسبية للتنفيذ. أي عدم الامكانية التى تعطل عمل المدعى عليه المنظور 
اليدمحة تاقد مينها [ى التقوة القاهرء تقو غلى عن اتكاكية مطلافة تنلتنا عن 
عقبة لا تقاوم (مثل العاصفة والصاعقة والهزة الارضية والحرب وعمل 
السلطة)''. 


يتحرر باثبات القوة القاهرة. وهي القوة التي تظهر خارج نطاق الجهتين 
الكخاصمتين (كالعاصفة والطوفان).وهذا فا يبشع المذهى علية التصرنمن 
المؤسسة مثلاً (حريقء أو انفجار المدفأة)!". 


ولكن العلم والاجتهاد فى غالبيته يشابه تماما الحدث المفاجىء مع 
القوة القاهرة وان القرارات لا تفرق بين هذين النوعين' '. 

126 8 ,11 غ .لة 10 ,علغ 1 عصنتره84 ذا عل غ10للنال ,أصماامةن) (1) 

5ك “1ض .1آ! .) كألنااكمم .نان ايل عل ') ,5705 2ل المم ددن ,أعصورعوو0[ (2) 


-155 ,819 ,[[ .) عضناآ اء لللمعجنك5 - لتعصحطظ وم 382 كلل .1آ[ .) .متكل )ع املصناط (ر3) 


13 1 .034] لان جنن) .934 1 لوحم 26 (107١‏ اعونت .5 
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حصل من حيث له صفات الحدث المفاجىء أو القوة القاهرة خارجا عن 
الشيء وبصورة غير متوقعة ولا يمكن أن تقاوم بالنظر للحارس. 


وأنه عند حدوث فعل من الغير لا تتوفر فيه شروط القوة القاهرة لكي 


تشكن سدن] لأعقاء كارن الحوامن من هعبر ولبفة الوكيهية فاق الختكة: 


حتطيعم فى هذه النحالة ان تقاضى أما ارين الجواهة:وآاما الخسر مرتكن 
الخطأ"". 


وعلن فاكس الابساض ان متيو العاروف التي السكتت فيها وهود 
وتتحقق من وجود الصفات الخارجية والمفاجئة والتى لا تقاوم العائدة 
للحادث! '. 0 


جاء في الاجتهاد اللبناني!' قوله: 


ان القوة القاهرة هي ذلك الحادث المفاجىء غير المنتظر الذي لا يمكن 


3 - 85358 الك وعل ألة) نل .5ع8 .77/9 .117 .) .دن .مآ .لوحا .باعوظ (1) 
6 58,11 .2 .ل) .ل ,1958 ع0 16 .0107 .055 (2) 


(؟) محكمة التمييز القرار تاريخ ١994/٠١ /١4‏ -مجموعة باز ١954‏ ص ١187‏ و 150. 


نكف 


وبقرار آخر في نفس المصدر حيث ورد: 


«ان الحادث العرضي والقوة القاهرة هو الحادث الاستثنائي الذي لا 


النبذة الثانية: فعل المتضرر : 
الفقرة الاولى: شروط الاعفاء 


تايثالا_١‎ 

-١ 56"‏ فى غالبية الحالات يشترك المتضرر فى احداث الضرر 
الدع اكسابنةرومنة التبعية الوضعية القتها المادة ١١‏ على عاتق حارس 
الجوامد. ولكنها سمحت ان يتذرع بخطأ المتضرر. وان عمل المتضرر يشكل 
الصفات التي تجعله سببا غريباً يساهم في اعفاء الحارس من المسؤولية. 
نالك سواء كان خط التضبر رب العمل و الامتناع عن عمل مقروض"". 


الاكتفاء بمزاعم غامضة أو افتراضية. 


3 إل ,آلا .عاناناع5ة1 عنامال 2[ عل عله .07زن) .رموع 1 .01 .ندال (1) 
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فلا يمكن الاكتفاء مثلا بلوم المتضرر على سقوطه ليلا في حفرة غير 
مضاءة بانه لم يسهر كفاية على أمانه الخاص''. 


5 للقاضى بالاستناد الى الظروف المادية للحادث أن يستنتج . 
عناصر قناعته عن محضر رجال الدرك يصدد الواقعة”". 


ويبقى لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كان خطأ المتضرر الذي يتذرع به 
الحارس يملأ الشروط المطلوبة لاعتباره سببا غريباً'". 


الحارس ملزماً خاصة اذا كانت ظروف الحادث بقيت غامضة”". 


والمتضرر متناقضة'). 


" - تلاقى قرينة مسؤولية المادة ١١‏ موجبات المرادفة للمادة ١/26‏ 


ف ١‏ من القانون الفرنسى بعض التساؤلات. 


4 .2 ,442 0 11 .017 أأند8 1955 لاالاز 19 ,11 ١107ل‏ .0355) (1) 
9 855 ,11 .7ن .لاناظ ,1958 .لامهز 4 ,11 017١‏ .0355) (2) 
.5 ,2 ,1942 .1و .جني ,1942 :200 017١5‏ .0355 (3) 

2 22 ,401 ,119 ,11 .0107 .أاسظ ,1964 زوحر 23 ,11 )017١‏ .و5قه0) (4) 
5 2 ,297 .“7ض ,11 .بان .لالظ ,1964 اتريحج 16 ,11 017١‏ .0055 (5) 
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فيمكن لقرينة المسؤولية ان تقع على المدعى عليه أى على الملتضرر أو 
على الاثنين معا. [ 


ناذا وفعضعلى الذفى غلية هده وى الفرضةة الاكقو وفوع) 
وكا عونا برقع الساكق عابيو البسويد ا وتنك لنت انه وم والقنيسة تلت 
دواليب السيارة فكيف يمكن للحارس ان يزعم بان عمل المتضرر هو السيب 
في وقوع الحادث مادام ان الشيء (السيارة) هي المفروضة كسيب 
للحادث؟ 


وبعبارة.اخرى أن مجابهة سببين الاول مفترض والثاني مثبت الا 
يجب ان يفضي ذلك الى قسمة المسؤولية بين الحارس والمتضرر وليس الى 
اعفاء الحارس؛؟ 

وفي هذا المجال قال بعض الشراح انه في كل مرة ينجح الحارس في 
اثبات خطأ المتضرر تسقط قرينة المادة المذكورة اعلاه وعند عدم لوم الحارس 
عن خطأ معين فانه يعفى كلياً. وفي هذا المعنى' '. 


4 ."8 ,11 .) ,5212061 - لللعصروظ نهم ,571,601 كلذ ,آلا ) ترعم1؟] )ع امتصواط (1) 
1 .65 485 ]ع 
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واعتبر البعض الآخر''' بان الخطأ غير المانع» للمتضررء هذا الخطأ الذي 
ليس هو السبب الوحيد للضرر ولا يمكن ان يعفي تماماً الحارس بل جزئياً 
عندما يكون قد ساهم في حصول الضرر. وأن التحقق من فعل المتضرر يمنع 
على قضاة الأساس القاء المسؤولية الكاملة عن الضرر على عاتق الحارس!". 


ولكن على أي اساس يمكن قسمة المسؤولية بين الحارس والمتضرر؛ 
حسب العرف ان قسمة المسؤولية تجري تبعاً لجسامة الخطأ المرتكب من هذا 
الفريق أو الفريق الآخر'". 


أما اذا وقعت القرينة على كاهل المتضرر وحده. وذلك مثلاً فى حال 


تاربحظا اسان الى الجن العرى ب اسان لكوي فو سفنت ونين 
خطأ سائق السيارة المتضررة. ففي هذه الحالة تكون قرينة المسؤولية هي 
محفوظة للمتضرر ضد المدعى عليه الحارس ويتوجب على المدعى عليه ان 
كيت قول:التغير ف 


1 3 ./عان) .ومةن) - 41 1 ,1934 [0.١‏ .ممععقال/ا .8 - 1032 .789 لا[ عنعممعط (1) 
. 60.66.22 ,/10 ,5.62 .© .ل ,1962 

203 ,3]] “لم .1 .ان .لأاسظ .1952 نودم 19 .1 0117١‏ .وو5ن0) (2) 
9 .0) .60 ء/ 1 .56 .2 ال .ل ,1956 07 .وونن) (3) 


.26 ,1933 .1و8 .عو ,1933 .أأأارز 25 لالتتاعم8 (ك4) 
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- وفي الحالة التي تقع القرينة فيها على عاتق المدعى عليه والمتضرر معأ 
الحارسين يفترض انه مسؤول عن كامل الضرر الذي احدثه للآخر. وان لكل 
منهما ان يتذرع ضد الآخر بالخطأ الذي ارتكبه وذلك توصلا الى تخفيف 
مسؤوليته أو ازالتها' '. 

وان قرينة المسؤولية المنوه عنها فى المادة ١7١/65‏ فقرتها الاولى المرادفة 
كلاهما قد احدثا الاضرار لبعضهما البعض"". 


ب صلة السبيية 
اثبات مباشر 


11" بما ان عمل الشيء هو مفترض بانه سيب الضرر فعلى 
الحارس ان يثبت بان خطأ المتضرر كان السيب الحصري لحصول الضرر 
وبذلك يعفى الحارس كليا من المسؤولية:؛ أو ان فعل المتتضرر ساهم في 
حصول الضرر وبذلك يعفى الحارس جزئيا من المسؤولية"". 


4 11 ,50 .2 .') .[ ,1958 .لامق 14 .0107) .2355) (1) 
.50121161 1016 1,57 ,1933 .1933,10 ؤتلوطر 20 ١‏ 0107) .55ة0) (2) 
2 ,2 ,1964 0لوط جو ,1964 ايحن 27 وتروط (3) 


اثبات غير مباشر 


ان اتبات الصلة السببية بين خطأ المتضرر والضرر هو عادة غير ممكن 
عندما تكون ظروف الحادث غير معروفة واصبحت موضوع شهادات 
متناقضة. وانه فى كل المرات عندما تصبح الظروف الحقيقية للحادث 
مسعوولة ال اه فان الاثبات المباشر للصلة السببية عن السبب الاجنبي 
بينج قير سكن فاق تتوكبية القبعل السانى تست للقاضين امقناء 
لحار | ْ 


واذا وقع زبون التاجر على رصيف التفريغ لسيب غير معروف ودون 
أمكانية اثبات خطأ المتضرر ولا الصلة السيبية بين الخطأ والضرر فان 
محكمة التمييز مع اعترافها يان ن الرصيف هو متدخل في تحقيق قيق الضرر 
والمفترض انه السبب لذلك. فانها تعفى الحارس على اعتبار ان الرصيف لم 
يكن دوره في الحادث الآ سلبياً 6أدجدم!". 


- 


قد حرض علده'". 


7 11 ,2.64 .ل .ل ,1963 .اللناز 11 .017 .ومه© (1) 
8*9 ,1 .ان .لأأند8 ,1961 .لامم 0110.7 .0355 (2) 
26 ,17 ,56 .2 .0) .[ ,1956 .210ة[ 0110712 .وقة0) (3) 
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ويكون فعل المتضرر مسندا الى الحارس: 


- عندما يكسر المتضرر فخذه لاتقاء الحيوان الجامح الهارب من 


تخاونية!” : 


الجنونية للآلية"". 


دأودهنونا نكزرى اكقاؤب السفارة فق تضبحة لفط الحائق الذى يول 
طريقاً مزدحماً بالرغم من اشارة التوقف فدخل الطريق واجبر المتضرر ان 
مستعدل بقار :بابس 1 


ويما ان المادة ١‏ المرادفة للمادة 4 فرنسية تضع التبعة 
الوضعية على حارس الجوامد عن الاضرار التي تسببها الآ اذا اثيت انه 
وضع في عدم امكانية مطلقة لتجنب الضرر تحت تأثير سبب غريب لا يمكن 
اسناده اليه أو انه لم يكن بامكانه توقعه أو لخطأ المتضرر أو عمل شخص 
ثالث'*). 


)1( ©0055. ©0107. 14 201. 1956, 1١. 5724 

612 .1960.10 201 1007-31 .وكة0) (2) 

119 ,08264 .[ .1964 .لللنز 2 007١‏ .وموك (3) 
.63 .1 .1964 .1ن .جنر) .1963 .غ00 24 017 .ؤووةن0) (ك) 
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وان تقدير عدم التوقع 6015151116:م17ا تتعلق بجسامة خطأ المتضرر أو 
عله الما 

وبالتالي فان خرق حق اولوية المرور يعتبر خطأ من المتضرر له صفة 
ارا 


أعفاء التساوسو ا" 


الحتمية 6اناتطة)زم26ا 
في الواقع ان القاعدة يمكن ان تكون مبالغاً لها لان القاضي لا يطلب ان 
دكون فعل المتضرر كان له صفة القرة القاهرة. وان الصيغة وفقاً للاجتهاد 
فان حارس الجوامد هو مسؤول حتما عن الضرر المسبب عنها الآ اذا اقام 
1607 ,1آ! ,64 .2 © .ل ,1963 .التناز ©0١11‏ .ووة© (1) 


.9 .0 .60 ,/ا1 ,64 .2 .) .[ ,1964 .1لاياز 2 .0137 .وكه© (2) 
7 .2 ,387 819 ,11! .0غزن) .انظ .1962 التاباج 9 .از .ؤكة) (3) 
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مسند البه ولم يستطع بصورة عادية 20112121617616 أن يتوقعه, أو فعل 
المتضرر أو فعل شخص تالث". 


وبالتالي يكون على الحارس ان يثبت بان فعل المتضرر كان بالنظر اليه 
لحرت را يك برجن اااي بجر عورال العارس طلى صر" 
فعل المتضرر”". 


اما الطلب بان يكون فعل المتضرر مخطتاً أو غير مخطىء فان المسألة 
تقع تحت النقاش علماً بانه اذا كان فعل المتضرر مخطئاً فانه يزيد من حق 
الحارس بطلبي الاعقاء. 


وجاء في مؤلف مازو '" أن هذه المسألة لا أهمية لها على صعيد الاثبات 
لان الحارس عندما يتذرع بسبب غريب أي بفعل المتضرر فانه يضع نفسه 
على صعيد السببية فقط. وأن المطالبة باثبات ان فعل المتضرر هو مخطىء., 
يشكل عبئا ثقيلاً حتى وان كان ذلك يأتي لمصلحة الحارس. 


ومجمل القول: ان فعل المتضرر يعفي تماما الحارس في الظروف 
التالية: 


92 .2 ,46 .815 ,11 .007 .الظ ,1962 ,اموز 10 .19© .ووة© (1) 
.6 .2 ,694 ,819 ,11 .0107 .[أنظ ,1962 .لثمم 2 .010 .وو3© (2) 
6 * ,1[ غ ,عمناآ اء لنموء543 ..[اغء 81 (3) 


فق 


اذا كان هذا الفعل غير منسوب لهذا الأخير. 


داذ| اقيق العنارس ان فول التهبون كان السيى الخصيرع الخصوو 
الحادث. 


اذا اثيت الحارس ان هذا الفعل كان ازاءه غير متوقع ولا يمكن 


د . 5 0 
أما اذا ساهم فعل المتضرر فى احداث الضرر فيكون الاعفاء جزئيا'"'. 


وصدد الخطأ الصادر عن المتضرر فقد اوردنا بان حارس الشىء الذى 
كان اداة للضرر يعفى جزئياً من المسؤولية اذا اثبت ان المتضرر ساهم في 
احداث الضرر. وان الاجتهاد الفرنسى كان زاخرا بهذا المعنى""". 


وتجدر الملا حظة ان الفقرة الثانية من المادة ١١١‏ مؤحبات قد نصت 
صراحة على ان التبعة الوضعية لا تزول الآ اذا أقام الحارس البرهان على 
وحود قوة قاهرة أو خطأ من المتضرر. 


4 .6 .60 ,117 ,59 .2 .0 .[ ,1959 صتول 12 .ا .ووو (1) 
11 .© .ل6 17 ,62 .2 .'0) .ل ,1961 .ع6 13 .0107) .0355) (2) 
,1982 .1للنل 21 .غ2 .01) - 32 ,1988 .([ ,1987 1تتاباج 6 ,28 .107ن) .0055) (3) 
- .1 لط ,1983 .(آ اتعطنة :001020211]21165) - لع لممطتتقدك .اأعصمك ,449 ,1982 


1 بلط 1982 :دآ ,لإعملل/ا - 3090 ,1 ,6.8.1982 .ل .أمعلدط 


لقف 


وهنا يصح التساؤل هل ان عمل المتضرر يجب أن يكون مخطثاً؟ حتى 
يمكن الأخذ به؟ ولكن يتضح مما تقدم بان فعل المتضرر اذا كان هو السبب 
الوحيد الذي احدث الضررء ولولاه لم يقع الضرر المشكو منه فان المدعى عليه 
يجب ان يعفى من المسؤولية لانه لا دخل له في تحقيق الخسارة ويكون على 
حو في الدار ع يفعل اللتحبرى فيما كان نوعه» اانه فى الرزاقع لابويحه ضيلة 
سببية بين عمله الشخصي والضرر الحاصل فقط من جرآء فعل التضدر 8 


كما انه لا يمكن اعزاء المسؤولية للمتضرر والقول انه لو لم يكن فى ذلك 
الوقت وفي ذلك المكان لم يختصل الحادث,؛ ولا يمكن الاكتفاء فقط ان دل 
يصدر من المتضرر ولكن في الواقع يجب ان يكون الفعل المنسوب الى 
الحارس غير متوقع ولا يمكن تجنبه من قبل هذا الاخير وان يكون السبب 
الحصري أو الجزئي لحصول الضرر. وان يشكل السبب الغريب في احداث 
الكو 7 


وقد جاء فى الاجتهاد عن الاعمال غير المخطئة 


ان العمل غير المخطىء ولكن غير المتوقع ولا يمكن تجنبه (مثل الولد 
الذي يقطع الطريق عرضا وهو راكض) يشكل سبب اعفاء"". 


٠. 2, 5 1464, 2. 4‏ ,0ناهءع1432 ..آ )ع 1] (1) 
.2 ,1-ل ,آلا .عموط .107ل .و16 .له .قتردال (2) 
1 .0 .60 ,69 .© ,0) .ل ,1969 .امم 20 ,0711© .ووة0© (3) 
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وينوجب على القاضي ان يتحرى فيما اذا كان فعل المتضررحتى ولو 
كان غير مخطىء كان ممكنا توقعه وتجنبه؛ وقد ساهم في حصول الضرر"". 


شاحنة على اعتبار ان اللافتة كانت تشكل نتوءاً بارزأ فوق الشارع وغير 


كماان خطأ المتتضرر يمكن ان يلزم المسؤولية الجزائية والممسؤولية 
المدنية للفاعل أو المسؤولية الاخيرة فقط. 


ويمكن أن يكون الخطأ مقصودا. وتكون لجسامته تأثير على أهمية 
المفعول الذي ينتج عن ذلك. 


ولا يغربن عن البال بان الاتجاه الحالي منصب على تأمين التعويض 
عن الاضرار. وهذا ما يفسر انخفاض دور الخطأ ووجود-مسؤولية دون 
خطاءوهذا مامكسيراانقيا انكداهالرائق الاججماعية ومعميه القاسينات 
الخاصة. وقد جرى البحث منذ برهة وجيزة فى سن قانون يفرض التأمين 
الاجباري لجميع الآليات كما يجري في أكثر من دولة. 


89 7111 .2 .ن) .[ ,1970 .لاللوز 11,7 .007 .وو03) (1) 
6 ,ل .ن) .60 ,70 .2 .ل) .ل ,1969 أتتاباج 29 عؤنانر !]نامر .1 (2) 


نكف 


ويمديل الاتجاه في فرنساأً الي ميد «التعويض الكامل» وهو الاجراء فى 


وخلال الثمانينات صدرت عدة قوانين أهمها قانون 5ه تموز ١954806‏ 
ومن خلالهما المؤمن على الآلية وذلك بمجرد تورط الآلية فى الحادث”". 


وبعد تعديل المادة 144 - ” من القانون المدني الفرنسي فقد اصبح فاعل 
الضرر تحت تأثير الاضطراب العقلي مسؤولاً عن التعويض. 


وبالفعل فان محكمة التمييز بكامل غرفها اقرت بشأن الاضرار المسيبة 
من قبل الاولاد حتى في غياب التمييز والوعي لديهم لا يقف مانعاً 
للمسؤولية التي يجب ان تقدر بالاستقلال عن هذا العنصر(التمييز) اذا 
كانت مؤسسة على الخطأ"'". 


6 فلع .60 .مدع 12 3 .0ناه1 اللأوعط .0107 خيل عل .1 (1) 
3 8 مقع 11 11616 (2) 


.5 206 ,525 .2 ,1984 .نآ ,1984 تقد 9 مزعام .ووم (3) 


م 


النبذة الثالثة: فعل الغير 
الفقرة الاولى: شروط الاعفاء 


١  ”6 +‏ -اثيات ان الحارس سعياً للاعفاء من المسؤولية الحتمية 
الغوون فقا لشووط السدي الغريت: 


مثلاً في حالة تصادم أليات ادى الى ايقاع الضرر بأحد المارة 
شان الساكق الذغعى عية:مسن المتضزن لا مكتية التخلصن محن 
المسؤولية الحتمية الواقعة على عاتقه بان يتذرع بقرينة المسؤولية التي تقع 
على السائق الآخرء بل عليه الاثيات بان الحادث تسبب بفعل السائق 


الآخرا". 


وان محكمة التمييز تمارس مراقيتها على وجود الصفات اللاحقة 
بعمل الغير وما اذا كان غير متوقع ولا يمكن تجنبه' '. 


.20 ,1941.1 .19415 تقط 20 .نع" .2355 (1) 
500181 عناوم ,10935 ,11 ,59 .2 1[ ,1958 .امه 0714© .ووة0 (2) 


ا 


ب الصفات الواجب وجودها في عمل الغير 


دضصلة السيتة 


ان عمل الغير يجب ان ينطوي على صلة سببية مع الضرر'"' فعندما 
يجرح شخص على اثر تصادم سيارتين فان السائق الاول لا يكون مسوّولاً 
اذا كانت سيارته لم تقم سوى بدور سلبي وان ن السائق الآخر هو الذي 
كان السبب الموك للحادث'". 


وأآن وجود الصلة السببية بين فعل الغير والضرر يجب اثباته بتأكيد 
من قبل المدعى عليه'". ْ 


وان ظسروف تواخل الشسخص الثالك يحب أن تكون ممعووفة 


ومحددة! 


١‏ _ سس سس 
3 2 ,202 .89 ,11 .جزم .أاناظ ,1958 وتهصر 14 ,11 .© .ووه © (1) 


اأء 2 .2 ,450 عع 3 ,819 ,11 .نزم لأنا8 ,1957 ملي[ 19 اع .لاصوز 2 ,5011© .وجة© (2) 
.204 

2100 .0578م لآ .لان .أأناظ ,1961 .اأأنز 13 ,11 .5902© .ووة© (3) 

6 .0) .60 ,/ا] ,64 م 0 ,1962 .لامض 28 ترولارآ (4) 
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ج - الاسئاد 


ان فعل الشخص الثالث لا يمكن اسناده الى الحارس. وبمعنى أخر ان 
خطأ المدعى عليه لا يمكن ان يكون قد ادى الى احداث فعل الغير!". 


د - الشخص الثالث الغريب عن الحارس 


ان المدعى عليه لا يمكنه التتمسك بالاعفاء تجاه المتضرر اذا كان العمل 
صادراً عن شخص يسأل عنه مدنياً وفقا للقانون: كالولد بصفة الوالد أو 
التابع بصفة السيد!". 


ولكن الشخص الذي يعهد الحارس اليه بسيارته ويسبب حادثا هل 
يمكن اعتياره شخصا ثالثاً ويكون عمله مصدر اعفاء للحارس؟ 


ان المسألة تطرح اذا كان الحارس الاساسيى قد احتفظ بحراسة الآلية 
التي يسلمها وأيض] اذا كان الشخص الذي تسلّم السيارة قد أصبح تابعا 
بالمصادفة. 


0 .0 .60 ,/ا1 ,64 .2 .0 .[ ,1963 ./امم 9 تروط (1) 
8 ,62 .2 ,0) .ل ,1962 1وم 4 كتنوط (2) 


53/4 


ه ‏ تحديد الشخص الثالث 
أن فعل الشخص الثالث يجب اسناده الى فرد معين أو يمكن تحديده!". 


ويكتفى بوجود شخص ثالث وان لم يستطاع بالضرورة تحديد هويته 
خصوصاأ عندما يكون هذا الشخص قد هرب ولم يعثر عليه”. 


بعدم اثبات صفة الخطأ لهذا العمل لان عمل الشىء في هذا المجال ليس له أي 
صلة سببية مع الضرر"". 


3 


و - صفة الخطأ أو عدمه لفعل الغير 


صلة سيبية مع الضرر”". 


سس حي م سس 
87 ,11 ,63 ان .ل ,1963 الاصهز 22 .010 .ووو (1) 


1117 2 ,1940 أ .032 ,1940 امء5 30 .نم2 .ووة© (2) 
2 2 ,11 .122 اع 0ناهع5432 ..] اه 1[ (3) 
011162 1] .ا ,عدنا!' أء 1643262100 ..آ ]ه 1] (4) 


5 


ولكن المسألة تعرض للبحث اذا كان عمل الغير قد ساهم فقط فى احداث 
الضرر. 


ان بعض المؤلفين يعتبرون ان الاعفاء الجزئي للحارس يخضع 
لاثبات الخطأ الذي يرتكبه الشخص الثالثء لانه لا يمكن لوم هذا الشخص اذا 
لميكن عماله مخطثا وفي هذا المعنى: (هنري وليون مازى) بينما يرى 
غيرهم: (50نا1: داللوز 9514١5379501)ان‏ فعل الغفير يجب أن يكون 
شاذ] 300781 . ولكن المسألة ليست فى معرفة خطأ الغير ولكن التأكد 
نيبا اذ كان قعل التعر قبسام فى جحهيون الكسرن فى حال الانجاكت 
يعفى الحارس جِزئياً دون ان يجير على تقديم صفة الخطأ أو الشذوذ لفعل 
الغيرا". 


وقد جاء الاجتهاد مسامحاً للحارس تقديم اثبات صفة الخطأ لفعل 
الغير”). 


0-1 ,آلا .105011 .1107ن) .روع]] .1ن) .ل (1) 
امم 14 - 43 ,2 ,60 .89 ,1[ .01107) .أاأنسظ .1061 .امول 20 ,11 .01107) .055) (2) 
ةط م206 13490 1 ,64 .2 .') .ل ,1963 
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ز - الصفة التي تكون عادة غير متوقعة أى يمكن تجنبها لفعل 
الغير 


ان الفعل غير المتوقع ليس بالضرورة محتوماً ولا مفرٌ منه”) وقد اكتفت 
محكمة التمييز بالفعل الذي يعتبر عادة غير متوقع مما يسمح بالأخذ بعين 
الاعقنا و الغلوو فك المسسة: ْ 


وان تقدير عدم التوقع لفعل الغير يتعلق بالظروف خصوصا بجسامة 


غير ان الاجتهاد عاد ليطالب بان يكون عمل الغير غير متوقع ولا يمكن 
تجنبه. والا لا يمكن اعفاء الحارس كلياً اذا كان العمل غير متوقع ولكن يمكن 
٠. 35‏ 1 سس ع 


100161 ع1ام2 11770 ,11 ,50 .2 .نل .ل ,1960 5لوتر 22 0107١‏ .ووة© (1) 

00 24 .1070ن) .ومة0) - 246 ,1 ,1964 .1و9 .جو ,1963 .001 23 .0107© .وقه© (2) 
.3 ,1 ,1964 .221 .017 ,1963 

7 1[ ,64 .2 .0 ,ل ,1063 .ل1اأياز 11 .030 .وقهة0 (3) 

8,26 81 ,11 .00 .البظ ,1964 .نمول 3 .010 .0055 (4) 


حي 


المادة -١71‏ اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد 
التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي. 


6 رأينا في المادة ١‏ ان التيعية الوضعية تلحق بحارس 
| لجوامد التي تحدث الضرر ولكن عند حصول تصادم سيارتين فان 
كلاً من حارسي السيارتين يفترض مسؤولاً عن الضرر الذي تحمله 


- 


ل كود 


ولكن قرينة المسؤولية التى فرضتها المادة ١١١‏ على حارس الجوامد 
شىء آخر أى السيارة الثانية» لتحل محلها التبعة العادية. 


وهتاينش ‏ أالتفريق بين التدخل الايجايى فى الحادث 
والتدخل السلبى مثلاً السيارة التى تصدم سيارة اخرى متوقفة لذلك 
كان من الأهمية التسييز بين عمل كل من السيارتين في حصول 
الحادث. ْ 


وبالطبع فان السيارة المتوقفة قد لعبت دور في تحقيق الضرر لانه 
لولاا وحودهالما كانت السيارة الاخرى قداصط دمت بها. ولكن 
دورها هو سلبي وان تدخلها لم يكن سبباً في الحادث لذلك فدورها لم يكن 


وك 


وقد تطلب بعض الشراح ضرورة وجود شرط الفعالية!' 20110116 فى 


١-الضرر‏ الفردي: مثلاً عندما تتضرر دراجة بخارية من قبل 


2 ما يطلب سائق الدراجة اصلاح الضرر المادي والجسدي هل 
يمكن للمدعى عليه ان يتذرع بقرينة المسؤولية التي تقع على عاتق 
القضيرة ْ 


هنالك نظريتان: 2 5 
- في نظر محبذي نظرية زوال القرائن. فان القرينتين تبطلان!' مما 


[ ؟ 1984 21 '! أء كعااعه1 5عء205اء ذ5ع1 ,ناماها - 17 .2 ,1935 .(آ عامم ,رمعأ )3و5 (1) 
8 

,6 غ3 لسهرعوومل - 2 - 621 ,2لم ,60 20 .آلا .ا ,متعصروظ نهم معمنع أ امتمواط (2) 
بكل6 448 ."لظ ,آلا .) .نهظ ء برمطيلخ - 550 ,كلز ,11 .) 


خنك2ظ2> 


وعلى كل جهة ان تبت خطأ الجهة الاخرى. 


ولكن محبذي الدمج رأوا ان القرينتين تبقيان على عاتق الحارسين 


وهاتان النظريتان تفرضان وجود قرينة تصيب كل من الخصمين 
بينما في الواقع لا تقع الآ على عاتق خصم الفريق الذي يطالب باصلاح 
الخدون: 


وفيى الحقيقة لا يمكن لسائق السيازرة ان يتذرع بالقرينة 
المفروضة على صاحب الدراجة: لان قرينة المسؤولية لم توضغ الآ 
إعاحة التتهدور نسي الخارس الدع علية و لشن تصدلةة الحا زيين الى 
عليه لكي يتهرب من موجباته. وفي المثل اعلاه فان الدراج هو 
لمتشيو 1 


وفي حال عدم اسناد عمل محدد على عاتق الدراج» فان حارس السيارة 
يلزم باصلاح كامل الضور©. 


7 1933 .للةنآ ,7015 ,املع /لن5 (1) 
3 1,9[ عملا اء لللوعجهلة مله 1] (2) 
7117 56 .37 .ابت] 9 .07زن) .ؤ55ن) (3) 


هخم" 


5 - ضرر الفريقين 2 


عندما يطالب كل من الحارسين الآخر باصلاح الضرر اللاحق به 
فيصبح كل منهما مدع ومدعى عليه فيصار الى العودة للنظريتين اعلاه. 


- وحسب نظرية زوال القرينتين تبطل كل منهما ويصبح الفريقان 
يطلب التعويض من الآخر عما لحق من ضرر ورد طلب الفريق الثاني. 


- وحسب نظرية أندماج المسؤوليتين يسمح بموجبها كل من 
الحارسين ان يتذرع بخطأ الآخر تحت ستار القرينة الملقاة على الآخر. 


وهذا الأمر قاد بعض الشراح للقول بان الشيئين مصدر الحادث هما 
بنفس الخطورة. ولكن عندما يكون شيء أخطر من الآخر فان القرينة تقع 
على عاتق حارس الشيء الاخطر مثل سائق السيارة بالنسبة للدراج أو 
سائق الشاحنة بالنسبة للسيارة. وعندها تجري قسمة بنسبة درجة 
الاضرار الحاصلة من كلا الشيكين'''. 


غير ان الاجتهاد تجاوز هذه النظريات واعتبر ان كل من الحارسين هو 
مفترض مسؤولاً عن كامل الضرر الذي يحدثه للآخر دون امكانية التذرع بان 
قرينه المسؤولية التي تقع على هذا الاخير تشكل خطأ للمتضرر تمكنه من 


09 ك8 .0 2 .11 .) .موع؟ مالو دوذ - 1.97 .1927 2 عاملر .رعمزع (ل) 


"1 


الاعفاء ولكن يعود لكل من الحارسين ان يقدم الاثيات الواضح الذي من شأنه 
تخنيف آى ]ذال عفيةو انقو 


لذلك فانه في حالة التصادم بين السيارات وخلافاً لاحكام المادة ١١١‏ 
فان التبعة العادية المبنية على العمل الشخصي هي التي تطبق. 


58 .اولاز 14 - 201 .302,2 ,كلم ,11 نك لابه ,1957 .1أنن1 12 .© روئة© (1) 
934 ,11 ,59 .2 .© .ل 


ام" 


يتعلق بحوادث السيارات 


51 لقد جرت العادة ان نتأسف على عدد حوادث الطرقات للتزايد 
وبالمقايل عدم معرقة السيب الحقيقى لهذه الحوادث. 


واننا امام عدم خبرة السائقين وخصوصا الجدد بالاضافة الى شبكة 
الطرقات وما يعتريها من حفر وعدم اصلاح فضلاً عن ان الطريق ما عدا 
الاوتوسترادات تستعمل في الاتجاهين المختلفين وغالبا ما تكون المفارق غير 
ظاهرة المعالم والطرقات المعبدة 65 ضيقة وان الطرقات مفتوحة لجميع 
أنواع الآليات. 


ويراودنا الحلم بان نصل الى نظام يطبق التأمين على كافة الآليات 
ليسمح بالتعويض الكافى عن الاضرار الناتجة عن هذه الحوادث. ما عدا طبعاً 


وأمنا السعى وواة لواف فيشتختضى لةاتوبية فبكالة :هبه السكز 
قانون اقسى ضد مخالفات السير يذهب للتعليق أو سحب الترخيص ما عدا 
العقوبات الجزائية. كل ذلك لتخفيف الحوادث!' '. 


7 ,1966 .(آ ,00161 6]أالاء56 13 .عدن 1] (1) 


حل 


٠‏ الفريم الأول 
الأساس القانونى لمسؤ ولية السيارات 


١ 317‏ -ان المواد ١*5‏ و ١١53151١3150‏ من القانون اللبناني 
للموجبات المرادفة للمواد ١7785‏ حتى ١١87‏ منّ القانون المدنى الفرنسى هى 
التى تحكم المسؤولية الجرمية. 


وان مسؤولية السيارة تدخل في هذا النطاق. 


اذفان السينائق: :مالك الآلية تكون لصو انية هذه الآلينة وقطدة :علمة 
المسؤولية عن حراسة الجوامد. ويفترض فيه المسؤولية عن الاضرار التي 
يحدثها للغيرء ولا يمكنه التخلص من هذه المسؤولية الآ بشرط تقديم اثبات 
القوة القاهرة أو فعل المتضرر أو الشخص الثالث. 


وان تأسيس مسؤولية حوادث السيارات على المادة ١١١‏ من قانون 
الموجبات المرادفة للمادة ١١84‏ من القانون المدني الفرنسيى فقط غير كاف 
لأثه يوجداقانون للسين هى القانون رقم +7/ /18الصادر:في 3؟ كانون الأول 
57 وقد فرض على سائقي المركبات احترام عدد كبير من القواعد تحت 
طائلة المسؤولية والتعويض عن الاضرار فى حال حصولها. 


وان حوادث الطرق تحصل عادة عن عدم التنفيذ لهذه القواعد ما عدأ 


5253 


العيب الميكانيكي في الآلية أى حالة الطرق السيئة. 

كما ان الاستناد فقط الى قانون السير هو غير كاف ايضاً لانه عندما 
بخص ل بكاوك يقى سسة معيو تلؤت يكن الأ العودة الى اناده 11 الى 
تفرض قرينة للمسؤولية". 

ب - في نطاق تطبيق قانون السير 

4 بعد ان عدد قانون السير فى مادته الثانية تحديداً للطريق 

- قطع صفوف الفرق العسكرية وقوى الأمن والمواكب السائرة. 

- الصعود والنزول من المركبة وهي سائرة. 


- عدم تعلق سائقى الدراجات بأية مركبة فى سبيل جر دراجاتهم. 


- عدم توقيف محرك المركبة عند النزول في المنحدرات وتسييرها بقوة 
اندفاعها. 


41 ,1960 .3010 .م15زنال ,1960 11315 30 [] .7ن .0355) (1) 
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- عدم السير جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد الآ في حال 
التهاؤة: 


- عدم استعمال المزالق الرياضية ذات العجلات على الطرق العامة. 


- غسل وتصليح السيارات على الطريق العام الآ في الضرورات 
التهعوق: ْ 


١‏ في تقاطع الطرقات 


على سائق المركبة أو الحيوانات ان يتثبت عند اقترابه من مقطع طرقات 
ان المعبد الذي ينوي قطعه حر. وان يلتزم الطرف الايمن!": 


وأذا تجاوزت كل من السيارتين خط الوسط نحو اليسار وحصل 


د أما اذ احتمت احدى الياردن الى اليسان نيثفا نقيت السيارة 
الآتية في الاتجاه المعاكس محافظة على يمينها فتقع المسؤولية على السيارة 
الأولضك” 


(١)المادة‏ 4” و 55 من قانون السير. 
44 ,1960 .دآ ,1960 لقص 19 عنانتععامنانآا .1 (2) 
0 0014 27 - 349 .2 ,505 .8192م ,11 .0 .[اناظ ,1960 .1لأنا 20 .0007© .ووه (3) 
27 8*5 ,07.11 .[اسظ 
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وعندما يكون التقاطع على طريق ضيقة فيجب على السائقين ان يأخذا 
أقصى اليمين ويخفضا السرعة ليسهلا مرور الأخرى مع اعطاء الاشارة فى 
الوقت المناسن". 


وفي حال اقتراب سائقين اثنين من تقاطع طرقات وهما قادمان عن 
لمرور السائق الآخر. 


ولكن السائق القادم من طريق ذي سير عادي الى طريق ذي سير هام 
ان يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني 


وعلى المنتفع ان يتقيد في جميع الاحوال باوامر رجل الامن» حتى ولو 
كانت هذه الاوامر تختلف عن التعليمات المعطاة بالاشارات والعلامات 
الضوئية أو قواعد السير العامة''. 


وأكثر ما تحصل الحوادث عند الانحرافات الى الشمال وبغية الولوج فى 
مفرق الى طريق اخرى وتكون السيارة متبوعة باخرى لم تنبه في الوقت 


.5 2 ,1960 .91 .022) ,1960 (زاناز 3 مبنوظ (1) 
(؟) المادة /1” من قانون السير. : 
(1) المادة 78 الفقرة 7 من قانون السير. 


وقد قررت محكمة التمييز''' ان سائق الشاحنة الذي انحرف من اليمين 
الى اليسار بغية تغيير وجهة سيره دون ان يتحقق من خلو الطريق وبالرغم 
من وجود سيارة وراءه وبالرغم من انه يعود شاحنة محملة بحيث تكون 
بطيئة الحركة ويتعذر عليه بالتالي تغيير وجهة سيره قبل ان تدركه السيارة 
الاخرى يكون قد ارتكب خطأ فادحا لاحكام قانون السير. واذا أدى ذلك لايذاء 
المتنضرر أو وفاته يطيق على الجنحة المادتلن 1 و 1060© من قانون 
العقوبات. ٠‏ 


؟" ‏ السرعة 


بما ان شركات صنع السيارات تزيد كل سنة عن سرعتهاء لذلك كان من 
المنطق ان تحصل الشكى وتنسب اكثرية الحوادث الى السرعة. لذلك من 
المتتوجب منع السائقء ان يتجاو ز السترّعة القص وى المحددة في الاحكام 
النظامية سواء منها الموجودة فى القوانين المرعية الاجراء أو على الاشارات 
القائمة على جوانب الطرقات. والنظر فى ساعة السرعة امام السائق. 


. وبالتالي يتوجب على السائق ان يبقى في جميع الحالات يقظاأً 
ويسيطر على مركبته بشكل يمكنه من اجراء جميع العمليات والمناورات 
المتوجبة. وعليه عند تحديد سرعة مركبته؛ ان يأخذ بعين الاعتبار وضعية 
الطرق وحالتها وحمولة مركبته والاحوال الجوية؛ وكثافة السير. والسير 
ببطء على الطرقات الرطبة خوفا من التزحلق وا لا يضايق سير المركبات 


)١(‏ محكمة التمييز الجزائية غ 5 قرار رقم ١٠١‏ تاريخ 1977/1١/7١‏ العدل سنة ١1971‏ ص 
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مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب الاصطدام عند 


وتقاطعات الطرق أو عند الاقترا من مرتقع .وان الايتعدص السرعة القتصوى 
أو الدنيا المفروضة"'". 


دالو قوق: والتواقك 


٠غ"‏ -لا يمكن ايقاف أو ترك المركبة على الطريق العام اذا كان ذلك 
يشكل الساءة لاستعمال الطرية: 


وبالتالي يحظر الوقوف: 

في الأماكن القريبة من مواقف المركبات المعدة للنقل المشترك. وعند 
ومداخل المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس والارصفة والخطوط 
الحديدية' '. : 


(١)المادة ١١‏ من قانون السير. 


(؟)المادة وف من قانون السير. 


تاي 


وعند التوقف للتزويد بالوقود يجب ايقاف المحرك وعدم التدخين. 
وانزال الركاب من السيارة العمومية. 


 :‏ الانارة والاشارة 


0١‏ اشناء الليل أو في وقت الضباب وسقوط المطر الغزير أو 
الملج أو المرور في نفق يتوجب على السائق أن يشغل انوار الطريق, 
أو انوار التلاقي. ويست عمل انوار التلاقى لدى التلاقى مع 
السوارات الأننة: اد اللسيوروراء مرك جرم طلى سمسافة التريية وق 
المناطق المأهولة عندما تكون الانارة العامة كافية, أو عندما تكون المركبة 


عو هذاه 6د 


مبوفهقة. 


ويجب ان تكون السيارة مجهزة بنور احمر خلفي أو بنور وقوف عندما 
تكون واقفة. واذا سقط محمول المركبة أو جزء منه على الطريق واستحال 
رفعه حالاً وجب على السائق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدلالة على 
العراقيل القائمة!'. 


(١)المادة ١‏ 5 من قانون السير. 
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ه - حق الاولوية 


كشيراً ما يطرح السؤال عن حق الاولوية عندما يكون سائق 
المركبة وصل الى تقاطع ويملك حق اولوية المرور بالنسبة للآلية التي تأتي 
عن يساره. هل يمكنه استعمال هذا الحق بكل حرية؟ هل يمكنه الولوج في 
التقاطع ولأنه لا يوجد أحد؟ 


من تقاطع طرقات عليه ان يخفف من سرعته وان يتحقق من ان الطريق التي 


تصاعد الحوادث يفرض ان يكون هذا الحق نسبياً وليس مطلقاً"''. وتكون 
الأولوية لسيارات الاطباء والاسعاف والشرطة. 


1 في التجاوز 
"4" - لا يمكن ان يحصل التجاوز الآ على اليسار. وقبل التجاوز 


يجب على السائق الذي يتهيا للتجاوز ان يؤمن حصوله دون اخطار 
وعليه ان ينبه باعطاء الاشارة عن نيته بالتجاوز: وان يزمر واثناء 


255 ) - 9 ,1958 2060 .م5[انال ,1957 ع0 29 .ررزرن .5و3 (1) 


"> 


الليل ان ينبه بواسطة الاضواء العالية ويأخذ اليسار دون ان يزعج 
السير الآتي من الوجهة المعاكسة المناسية'". 


ولكن بمنع التجاوز عند تقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة. 
وعلى يمين التتراموي حيث يصعد الركاب وينزلون وعند تقاطع 
الطرقات”!". 1 


وعند التجاوز من قبل سيارتين تسيران في الاتجاه المعاكس ان 
السيارة التي أنهت التجاوز واخذت يمينها تعفى وتلحق المسؤولية بالسيارة 
التى لم تتمكن عندالتجاوز من أخذ يمينها فحصل التصادء'". 


واذا كانت الطريق التى سلكها سائق سيارة المدعى عليه: وانحرف 
دها مسارا عتد حضو ل تعييدا و زه على الشعارة الساكرة أغامة سعالة 
بمياه الامطار. فكان على هذا السائق ان يكون أكثر تحسياً واحترازا واقل 


سمرعة. 
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وان الحكمة تستخلص هما تقدم: ان ساكق سيارة المدعى عليه أخطل 
بقيادته من غير ان يوفر لتجاوزه الاصول والظروفء وباغفاله قواعد الحيطة 
والحذر التي كانت واجبة لتدارك كل خطر. ويكون خطأ السائق المذكور 
العامل الغالب في الحادث. فتقدر المحكمة مشاركة هذا العامل في احداث 


احن ايه 
7 التوقف المفاجىء 


غ5 عندما لا يستطيع السائق الذي يتبع سيارة توقفت فجأة فذلك 
يعني ان سيارته كانت زائدة السرعة فلم يستطع التوقف. كما ان سائق 
السيارة الني توقفت كان عليه تأمين التوقف مع اخذ الاحتياطات والانذار 


بنيته التوقف. وهذا الامر يطبق بصورة افتراضية. 


ولكن في الواقع عندما يحصل مانع غير متوقع أمام السائق. كما أن 
السير في المدن يحصل بان تكون السيارات سائرة بقرب بعضها البعض. 


الحايية. 


)١(‏ محكمة استئناف بيروت المدنية الثالثة قرار رقم ٠١67‏ تاريخ 1970/٠١/5١‏ - حاتم الجزء 

4 ص 50. 
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كما ان اجتهادات اخرى توزع المسؤولية وفقاً لظروف كل حاداث”". 


وقرار أخر يعتبر أن سائق السيارة التي توقفت فجأة هو المسؤول 


وحدةا"). 


ونتحخصيل إيقيا ان التوقيف المفاجىء للسيارة تجير السائق التابع لها ان 
يتحاشاها فيأخذ يساره ولكنه يصطدم بسيارة تأتى من الوجهة المقابلة وفى 


هذه الحالة تعفى السيارة الثالثة من المسؤولية التي تتحملها السياراتان 
الاوليتان!"'. 
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285.17 6لنص© .2و0 ,1927 .060 24 .دك 5 وتنوط (2) 
84 11 ,56 .2 .') .ل .1955 .001 27 .01107) .55ه0) (3) 


المادة ١>“‏ - ان مالك اليثناء مسؤّول عن الضرر الذي ينشأ 
عن هبوطه أو تهدم جانب منه حين يكون سبب هذا الحادث نقصا 
في صيانة اليناء أى عيبا في بنيانه أى قدما في عهده. 


وتلك التيعة تلحق مالك سطح الارض اذا كانت ملكية السطح 
منفصلة عن ملكية الارض. ظ 


امااذا كانت صيانة البنيان من واجب شخص غير المالك 
فتبقى التبعة ملقاة على كاهل المالك وانما يحق له ان يرجع على 
ذلك الشخص ويمكنه ان يدخله في دعوى التبعة. 


وجميع هذه القواعد يجب تطبيقها وأن يكن المالك والمتضرر 
مرتبطين بموجب سابق ما لم يكن ثمة نص قانوني على العكس. 


القرع الأول 
التبعه عن البناء 
فكلا ان اماد ة املاع حشعلت امالك هسدة ولأ عن الأكبيو ان التاحسة عه 


انهيار بنائه اذا كان هذا الانهيار ناتجاً عن عيب في بنيانه أو نقصاً في 


5١ 


وهذه المسؤولية تبقي التبعة الجرمية وشبه الجرمية الملنصوص عليها 
في المادة ١١5‏ موجبات المرادفة للمادتين ١7857‏ و ١587‏ من القانون المدنى 
الفرنسي عندما يثبت خطأ المالك. مثلاً تغطية البثر بصفيحة معدنية غير 
كافية' '. أو عدم تجهيز السطح المنحدر بجهاز يمنع التلج من السقوط في 
الشارع على رؤوس المارة'". 


وحسب رأي الاجتهاد ان المادة ١٠7‏ التي تنحصر في انهيار البناء 
تمنع تطبيق المادة ١75١‏ المرادفة للمادة ١585‏ المتعلقة بالمسؤولية عن عمل 
كل شيء منقولاً كان أى غير منقول ما دام تحت حراسة المالك'". 


ومن الصعوبة التسليم بان المادة ١7١‏ والمادة ١57‏ المرادفتين للمادتين 
١5813 64‏ من القانون المدني الفرنسي لهما نفس الأساسء لان المالك فى 
مفهوخ الاذة 117 شن مستؤول ولول مكو حارس للنكاف وان يدق هزه 
المادة يتعلق باثيات المتضرر لعيب في البنيان أو الصيانة أي لخطأ بينما ان 
المادة ١‏ تتطلب اثبات الصلة السببية بين الضرر وفعل الشيء. 
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لمن 


ومن الملاحظ ان مسؤولية مالك البناء هي ملزمة حتى ولو لم يكن هو 
الذي انشأ البناء المعيوب أو عدم صيانته حتى ولو كان جاهلأً لهذه الامور. 


وقن هذا الصدنءفان التسؤولنة الشركة ك2 97 ١‏ تشكل مسؤوانة 
عن اعمال الغير وتشابه المسؤولية عن فعل التابع أكثر منها عن مسؤولية 
افعو اباد كما ان اشاب كمدرة نينا تلق درمنائل الاعفناة الت سكن 
الها لل التصوو ف ديا 


وفي حال المسؤولية عن فعل الأشياء أو عن فعل الغير فان المادة ١١7‏ 
موجيات المرادفة للمادة ١١581‏ المذكورة تعتبر بانها تفرض قرينة خطأ على 
كاهل المالك لان هذا الاخير لا يمكنه التتخلص من المسؤولية اذا اثيت انه لم 
يوتكن اى خطا ان آن الع فى البناء أوغيوم الصعاتة سي الى منص 
0 0 

أما يصدد مالك سطح البناء فانه أذا كانت المادة "١‏ من قانون الملكية 
تاريخ 1970/١١/١7‏ قد منعت انشاء حق السطحية غير أن افراز الطوابق 
وتسجيلها يبقى جائزا بعد اتمام بنائها عملا بأحكام قوانين البناء والفرز 
المرعية. ٠‏ 
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وان كان لا يجوز تسجيل ملكية السطح بالشيوع عملاً بالمادة "١‏ ملكية 
المذكورة الآ ان ذلك لا يتعارض مع حق المشاركة مستقبلاً في البناء على 
السطح وافراز هذا البناء وتسجيله ضمن الشروط ا 555 
الصك أو التي تفورضمها القاته 015 | 

حق السطحية 

7 .ان المادة 54 من قانون الملكية العقارية القرار رقم 57795 تاريخ 
1155 نصت على ان السطحية هو حق المالك في البنية أو منشآت 
أى اغراس قائمة على ارض هي لشخص أخر. ويجوز التفرغ عن حق 
الساحية واخيزاء قاين عليه وقوه الأتفاق. كت اللعشار ا السارى 
عليها(المادة 5 ؟). 


أما المادة ٠١‏ فقد نصت على سقوط حق السطحية: 
- عند هدم الابنية والمنشآت أو نزع الاغراس القائمة على الارض. 


وزادت المادة ٠١‏ على عدم امكانية انشاء حق سطحية اعتباراً من تاريخ 
القرار المذكور اعلاه أى .1970/١١/١7‏ 


.5١5 عدن " ص‎ ١51/7 العدل سنة‎ ١19175/15/5 رقم 5/ تاريخ‎ ١ قرار استئناف جيل لبنان‎ )١( 


وفي الواقع ان حق السطحية في معظم الحالات يتناول شجرة زيتون 
أو غيرها من الاشجار أو حق ملكية يتناول غرفة أوغرفتين قائمتين على عقار 
مالك آخر. وكان هذا الحق غالبا ما يستعمل كوسيلة ابتزاز في التعويضات 
مهرودو رز بدي واتها الى كوه ساعد العقار يمن كن البباتشونان الاوكن 
واستعمالها في مجالات العمران والتطور ‏ وقد وضع اقتراح امام المجلس 
النيابي يمكّن مالك العقار من شراء العناصر التي تتمتع بحق السطحية 
وجمعها من حق الملكية وحق التصرف التي تسري على العقار. 


الفرع الثاني 
الأشخاص المسؤولون 
١-القرينة‏ المفروضة على المالك 


بتبين من المادة اعلاه ان المالك وحده هو المسؤول عن انهيار البناء وما 


يسببه من اضرار. 


ولا يهم اذا كان البناء فى حوزته أم لا'' أو ان كان له الحراسة الفعلية 


.5 ,1964 .(آ ,1964 كلة12 3 ,11 .0107) .1355) (1) 
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ويبقى المالك مسؤولا عن انهيار البناء حتّى لو كان الخراب متأتياً عن 
من وجود المستأجرء على أن يكون له حق العودة على المستأجر باثيات خطأ 
هذا الاخير'). 


انهيار البناء لقدم عهده ‏ اشغال بالتسامح أو بالاجارة 


817" - بما ان البناء الذي يشغله المستأنف عليه هو قديم العهد وسقفه 
من التراب وقد تهدم في ليلة ممطرة مما ادى الى قتل ابنته. 


وبما أن المالك مسؤول عن ضرر انهيار البناء وانه لم يقم الدليل على 
وتكون العلاقة السببية قائمة بين قدم العهد وبين الضرر المسبب عن الانهيار. 


وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان شروط المادة ١١٠‏ موجيات 
منوفرة سواء أكان شاغل العقار بالتسامح أم بالاجارة وان المالك مسؤول عن 
انهيار البناء لقدم عهده؛ تكون استبعدت احكام المادة 174 موجبات التي 
تنص على ان المستعير يجب ان يتحمل النفقات العادية لصيانة العارية 
والنفقات اللازمة لاستعمالها. 


7 سس سحي سه 
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فضلاً عن ان الموجب الملقى على عاتق المستعير بنفقات الصيانة العادية 
لا يتنافى مع مسؤوليه المالك من انهيار البناء بسبب قدم عهده. وان المالك 
بمقتضى المادة 4”/ا موجبات يظل الحائز القانوني للعارية''. 


واذا كان المتضرر لا يستطيع التذرع بقرينة المادة ١١‏ المرادفة للمادة 
1" من القانون الفرنسى : فليس من شيء يحول دون مقاضاته لمرتكب 
العيب فى البناء أو عدم الصيانة على أساس المادة ١5857‏ المرادفة للمادة ١١”‏ 


.١ موجبات'‎ 


مالا يكن ان وكوق الزالك:شبكهنا معتورا كنا سكن ان مكوين شتها 
زفق 0 | 1 


وتطبق المادة ١77‏ على الاملاك الخاصة العائدة للدولة والمجموعات 
العامة!؟. 
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أما أذا كان الخدرو خناصيلاً عن اشغال هامة تقطيق سينك القو اعد 
الخاضة ناليز ولي الاذايية 


البناء قد بيع قبل الحادث فيكون المشتري هو المالك بموجب عقد البيع حتى 
ولى لم يكن بعد قد حصل على حيازة البناء!"". 


واذا كان المالك الحالى خاضعاً لشرط الغاءء؛ فلا يكون مسؤّولاً الا 
بموجب الشرط. أي انه اذا حقق الشرط بعد الحادث فان 


الملكية!". 1 


فاذا اقام المستأجر بعض الانشاءات على الارض المستأجرة: فلا يكون 
مالكاً الا بموجب شرط الالغاء الذي يعيد الارض الى المؤجر عند نهاية 
الاجارة. فحتى ذلك الوقت يخضع لمفعول المادة ١7/857‏ من القانون المدني 


الفرنسي. 


آما اذا ديت اللقاهياة معن اتقضماء الها ره واسكحاه التسن الإأتساداك 
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الملذكورة فيكون هو الملزم رجعيا بقرينة المسؤولية؛, على أن يبقى له الحق 
بالعووة على ستاك ا 


بالكل 5011001 10" '. 


واذا لم يكن الذي دفع التعويض هو فاعل عيب البنيان أو النقص في 
الصيانة فيكون له حق العودة على الشريك الذي ينسب اليه الخطأ وفى 
حال عدم امكانية اثبات الخطأ يلزم بالتعويض المشاركون كل بحسب 


-ر(ر؟) 
حصدة: .2 . 


وآزذا كان المت اي تكلا مدق السطتهخة قا القبعة تلذق الك سل 
الأرض لانه يكون مالك الانشاءات!"). 
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حِ - مفهوم البناء 


69 وفقاً لنص المادة اعلاه فان البناء هو المستهدف اذا كان موضوع 
اخذاث اخنوان: أي الانشاأت المقامة بيد الانسان'!). 


لذلك فان الاضرار الحاصلة عن سقوط الاشجار لا تدخل ضمن نطاق 
المادة اعلاه بل يطبق عليها نص المادة ١77‏ و ١5١‏ موجبات والمادتين ١١/57‏ 
و ١86‏ الفقرة الاولى من القانون المدنى الفرنسى. 


كذلك لا تطبق المادة ١١37‏ على سقوط الصخور وانخسافات الارض 
يغدياب الاشغال''. 


11 01م .1121111 دون العقارات بتخصيصها 201007 ناوء0 لهم .1121111 والملصقة 


ولكن هذا التفريق تجاوزه الاجتهادن"". 


418 ."8 .1 .ا تعتنه نود - 608 كلظ متفصيوظ عينم آلا .) بتعم نع )ع امتمواط (1) 
311.25 كلظ ,11 .0 ملاظ ,1967 .بنولخ ,2 ,1711© ,ووو (2) 
ع5 51 ,1953 .195310 لوحت 19 ,1011© .ووه (3) 


ان 


مثلاً انقطاع درابزين الدرج المثيت بالمسامير"". 


ويفهم بانهيار البناء ليس فقط بتهدمه الكامل ولكن ايضا بانهيار قسم 
متتمكلا يمفوظ الشدروة ا 


وتطبق المادة ١585‏ من القانون المدني الفرنسي المرادفة للمادة ؟؟١‏ 
فق بخوانة بيذ لذ مف المادة 37 اذا قوك المالك الحمو من النالكنين بديفلون بناءة 
دون ان يمنعهم عن ارتياد الشرفة بهذا العدد ودون أن يقفل بابها مما ادى الى 
أنويارين. 


وئصدد حراسة المستأجر للمصعد 


84" ير هما ان "التحادت الحا صل لل كقوو اسما غدل مكو له الى | سعد 
فى الجامعة اللبنانية لم تكن عربة المصعد حاضرة على مستوى الطابق فوقع 
فى كقرة المعو اصني نكسدون ار كيك ثقلة الى المستشفى: 


ويه ان الكو الانخداقى طرق اناد ١91‏ موهمات على الساميعة 
المستأجرة التى استأنف هذا الحكم طالبة تطبيق المادة ١١7‏ التى تجعل مالك 
البناء مسوّولاً عندما يكون سيب الحادث نقصا فى صيانة اليناء. 


6,152 .060 14 .11 .17ن) .055 ) (1) 
951,1١ 16‏ انان 25 لإ ولط (2) 
2 17 .0 .60 ,2.69 .0) ,ل ,1969 لقم 11,7 ١‏ 0107) .ووه ) (3) 
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وبما أنه لم يحصل هبوط أو تهدم في البناء : فلا وجه لتطبيق المادة ١١7‏ 
موجيات. 


وبما أن الجامعة هى حارسة البناء الذي تشغله وهذه الحراسة تشمل 


وبما ان الفقه والاجتهاد ذهبا الى اعتبار ان الحراسة تقوم على فكرة 
الرقابة والادارة والاستعمال وهي تعود مبدئياً لمالك الشيء مادامت له 
السلطات هذه الآ انه يفقد الحراسة من حرم عن استعمال الشيء أو ادارته 
ومراقيته. وذلك مثل انتقالها الى المستأجر. 


وبما ان انفتاح باب المصعد دون وجود العربة بمحاذاة الطابق الذي فتح 


لاوا وااو وسو و0 


0 
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يبكون سقوطه موجبا لتطبيق المادة ١١775‏ المرادفة للمادة ١١451‏ 
فرنسية. كمالا يهم مسألة استعمال البناء فيمكن اعتبار السد بمثابة 
بذاء). 


د مقهوم الانهيار 


١‏ -يرى الاجتهاد ان انهيار البناء كلياً أى جزئيا أو كل عنصر متحد 
به يصورة غير منفصطلة'". 


ومعتير انهداراً جزئياً تطيق عليه المادة ١145‏ سقوط درابزين وسقوط 
المدخنة والقرميدة!١.‏ 


كنا ان سقو :قظفة ين القر مسن على تيطع الدع علي على رانين 
المدعى لم يكن سبب الاهمال بالمعنى الجزائي كما ظهر.من التحقيق التي 
أجرته المحكمة,. وفى حال وجود مسؤولية يتحملها صاحب البناء.تكون هذه 


493 .722,2 ,16ل .1آ .بن .الن8 ,1960 .امم 30 ,0711© .وقة0) (1) 

9 324,2 .16خ ,11 © .انظ ,1967 .نولل 10 ,11 .10© .ووة© (2) 

2 1967 .5 .2 ,1966 .[اأناز 12 .)© .ووة© (3) 

60 ,107 ,2.56 0 .[ ,1956 .ع06 5 مملانآ - 223 ,1951 .19512 .اموز 8 عاثث (4) 
ظ 4 .60 


تليق 


المسؤولية مبنية على أحكام المادة ١١5”‏ موجبات وعقود مما يقتضى معه 
اعتبار النزاع المتكون بين الطرفين مدنيا"". 


ولايمكن ربظ :هذه المسؤولية بفكرة المخاطن بل انها تبنى على نظرية: * 
افتراض الخطأ بصورة عامة وتقوم على تحقق بعض حالات تفترض الخطأ 
وتنزل منزلة القرينة عليه فمتى ثبت ان سبب الحادث كان نقصاً في صيانة 
البناء أو عيباً في بنيانه أو قدماً في عهده. تفشرض القبريئة على المالك 
بالمسؤولية''. ظ 


ديسقوظ اشرق 5 


0-7 


- ويتطلب الاجتهاد ان يكون السقوط مشتملاً على عنصر منقول أو 
غير منقول ولكنه مدموج بصورة غير منفصلة!. 


ولا تطيق المادة 1 اأذاوقع شىء موضوع على حافة النافذة أو 
قذف به من البناء مثل الزجاجة. 


)١(‏ قرار محكمة استئناف جزاء الشمال رقم 715١‏ تاريخ 19177/1١7/14‏ - مجموعة حاتم الجزء 
١‏ ص 57. 
)١(‏ قرار محكمة التمييز المدنية غ-  "‏ نقض رقم 8 تاريخ 17/9/ ١917١‏ -ن. ق. ص 1748. 
2 ,1967 .5 .2 ,1966 .التناز 12 ,© .ووة (3) 
5 ,1953 .5 ,1953 تقصر 19 .0 .وجةح (4) 
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الفرع الثالث 
عيب فى البناء وعدم الصيانه 
١‏ اثبات على عاتق المتضرر 


5 يتيين من نص المادة ١"‏ اعلاه بان المالك هو المسؤول عن 
الضرر الناشىء عن هبوط بنائه عندما يكون سيب هذا الاتهيار مرده عيب 


وبالتالي يعود للمتضرر ان يثبت من ناحية اولى العيب في البناء أو 
عدم الصيانة ومن ناحية اخرى صلة السببية بين هاذين الامرين الور ١‏ 

وبالتالي فان مسؤولية مالك البناء تحتاج الى اثبات من قبل المتضرر, 
وبالتالي ان القانون أي المادة ١5”‏ المرادفة للمادة ١587‏ من القانون المدني 
الفرنسي لا تتطلب عن المتضرر ان يثبت خطأ المالك للبناء بل الاثيات بان 
انهيار البناء كان سببه العيب في البناء أى النقص في الصيانة'". 


12 .0 .60 ,17 ,69 .2 .ل) .[ ,1968 .لثامم 28 .01107) .0355 (1) 


,1983 اننول3 “رع1 ,017 - 397 .819 ,111 .17ن) .لاناظ ,1973 أأثاز 4 ,غ3 .0110© .0355) (2) 
5 .055 ,2 ,1984 .لوط .022 


نه ١1؟‏ 


ومن ناحية اخرى فان مالك البناء الذي احدث انهياره ضررا للغير 
المسؤولية الآ اذا اثبت ان الضرر حصل لسبب غريب لا يمكن اسناده اليها". 


وان قدم العهد تشابه عدم الصيانة» ولا يحتاج المتضرر ان يثبت بان 
العيب في البناء أى عدم الصيانة منسوبة الى المالك الحاليء لان الخطأ وان 
كان منسوباً الى شخص ثالث, مستأجرء مزارع أو مستثمر فان المالك يكون 
مسؤولاً وتكون المادة ١73‏ قد اقرت قرينة مسوّولية لمصلحة الغير. 


وبالتالي لا يسأل المتضرر الا عن اثبات العيب في البناء أو نقص فى 
الصيانة وقدم العهد. : 


ب القوان الحاسق عبن ابيا القرين 
١-_الحريق‏ 
"6" اذا كان الضرر مسبباً عن حريق البناء أو انهياره المساشر 


نتيجة لهذا الحريق فلا تطبق عليه قرينة المادة "؟١‏ بل يطلب فى هذه الحالة 
من المتضرر اثبات خطأ الحائز على اليناء'''. 


521/2111 2016 ,.245 ,1964 .(] .1964 .ونوحر 3 *رع1 ١‏ 107ز© (1) 
1043 .81 ,11 .ا للامعمفدت ملع ل - 525 .81 ,11 .) )© .مه .لنوعووعل[ (2) 


لون 


غير ان المالك يصبح مسؤولاً عن البناء المحترق اذا انهار القسم الباقى 
بعد الحريق وذلك بعد مرور عدة أشهرا' ". 


وان عدم شمول نص المادة ١١7‏ اعلاه الضرر الذي يلحق بالغير من 
جراء حريق شب في البناءء» لا يعني عدم امكانية تطبيق ميادىء المسؤولية ‏ 
عن الفعل الشخصي التي يجب ان ترعى المسؤولية عن هذا الضرر طال ا ان 
مصدره من الجوامد وطال ما ان المادة ١١‏ نصت على مسؤولية الحارس عن 
الاضرارالتي تتعلق بالجوامد بصورة عامة. وان الاستثناء عن القاعدة لا 


5-5 5 ين 


يتحقق الأ بموجب نص خاص"". 
 '"‏ اشغال الانشادآت 


4" اذا كانت اشغال البناء قائمة فلا تطبق قرينة المسؤولية وفقاً 
للمادة 0185 

وان المالك للبناء خلال التعمير والذي اتفق مع الملتزم لتنفيذ الاشغال 
دون التدخل في هذه الاشغال أو شراء المواد والذي لم يكن قد اقدم على خطأ 
شخصي لا يتحمل اية مسؤولية من جراء سقوط حجر على احد المارة 
ووفاته خلال اشغال التشييد. 


| ,2 .لآ ,آآلا .م125 .ان ,روعظ .01 .درول (1) 


(") قرار محكمة التمييز المدنية رقم ١4‏ تاريخ 1147/1١1١ /1١1/‏ مجلة العدل سنة ١947‏ ص 47. 
17١ 60.0.6‏ ,54 .© ل .ل( ,1954 .لامهز 13 'رعتأاعم أدهكل8ة (3) 
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وبالتالي لا يمكن اعتبار المالك مسؤولا عن البناء وفقا للمادة ١51‏ الا 
المسوّولان عن الاعمال!". ْ 


وهذأا الاستيعاد فى المسؤولية يجري تجاه الاشخاص الثالكين بما فيهم 
العمال ومستحدمي الملتزه''. ْ 5 


ولا يكون المالك مسؤولا الا اذا كان الحادث مسيباً عن خطأ يعود اليه 
خصوصا اذا كان هو المشرف والذي يدير الاعمال شخصياً أو يشترك فى 
ادارتها ومراقبتها". 


07 اشغال التصليحات 


0 اذا عهد المالك الى الملتزم القيام باشغال التصليحات فيكون هذا 
اللاخير بماله من صفة الرقابة والاشراف والتوجيه هو المسؤول عن 
الاشغال. الآ اذا كان الانهيار مسبباً عن عيب فى البنيان أو نقص فى 
الصيانة. ١‏ | 


لها 


:60 ,| ,1950 .221 .22ز) ,1950 1/١‏ 21 نملأناه 1 ١‏ 1زن) .11 (1) 
5,22 ,07.11 .أاسظ8 ,1965 .غ06 21 ,11 .07 .وجه0) (2) 
.66م ,1954 .لاقدز 13 .“زع أاعم 840 (3) 


لان 


وهذا ما يطبق أيضاً على اشغال الهده!". 
سقوط عامل من البناء وموته 


اذا سقط عامل وقتل بينما كان يحاول الدخول الى الطابق الخامس 
من احدى النوافء عن طريق التدلي من نافذة موازية في الطابق السادس. 
وذلك بعد ان وفر له الساكن في الطابق الرابع وهو صهر لمالك حبلة 
لاستعمالها فانقطعت, لذلك يكون الشخص الذي وفر الحبلة والذي شجع 
العامل على المخاطرة وكان عليه ان يمنعهاء. يكون قد اسهم فى سيب 
الحادث فيسأل بنسبة خمسة وعشرين بالمئة عن الضرر الذي نتج عن 
الوفاة. 


أمالجهة المسؤولية الوضعية على مالك اليناء فان الحادث لم 
يحصل بف عل أشياء كانت بحراسة صاحب البناء ولم ينتج عن 
ابتتجعان القاء اق احبدد الحؤاتهواق السقوظ هووو الى قعل هس 
لمعل لاا اح لم إن لوي ا بر و عن سيان 
اليناء"* ْ 


7 ).60 .7 .52 22 .0) .ل ,952 .لان] 7 ناولاءا (1) 
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اعمال الحرب 


71 ان انهيار البناء على أثر اعمال حربية لا ينتج مجالاً لتطبيق 
المادة ١5481‏ فرنسية لان الانهيار لا يمكن اسناده الى عيب في البنيان أو 
نقص فى الصيانة ولان اعمال الحرب تشكل قوة قاهرة”". 


وقد جاء في القرار المشار اليه في الفقرة السابقة ان المالك يصبح 
مسؤؤلاً عن انهيان شرفة بثائه حتى ولو كان قداعيها ناته عن قصف 
بقح ار لاما ورور رس ارا وعدا رداوب الالديال بسب سد 
المراقبة المسندة الى المالك. 

وللمتضرر حق العودة ضد الدولة اذا اتخذت على عاتقها اشغال رفع 
الانقاض على عاتقها أى ضد الملتزم الذي حل محلها. 


7 2016 ,9144 ,11 ,55 .2 0) .ل ,1955 .لثامم 17 ,11 .0107) .0955) (1) 


ول 


الفرع الرابع 
طرق الاعفاء من القرينه 


7" - قلنا اذا اثيت الملتضرر أن انهيار البناء مسيب عن عيب فى 
البناء او نقص في الصيانة فلا يمكن للمالك رفع القرينة الملقاة على عاتقه 
بالاثبات انه لم يقترف خطأ أو ان المهندس أو الملتزم اللذين اختارهما هما 
المعنيان بالأمر' '. 


والمالك مسؤول عن الضرر المسبب عن خراب بنائه من جراء العيب في 
البناء حتى ولو لم يكن عالمأ بهذا العيب أو انه لم يرتكب أي خطأ شخصي, 
البناء. 7 ض 


ولا يمكن المالك الا التذرع بالقوة القاهرة أو الحدث المفاجىء مثل الزلازل 
والفيضان والاعصار وأعمال الحرب والقصف والطوفان وفي هذه الحالة فان 
الحدث يكو سين الآنهنار 2 


ويبقى المالك مسؤولاً اذا اشترنى مساكن قديمة بغية هدمها واعادة 


.260 .2 ,378 .819 ,11 .107ن) .لاناظ ,1960 داياز 11 ,11 ,19ن) .355) (1) 
.6 5 .(1آ ,1964 .160 3 .11 ١؟17ل)‏ .355) (2) 
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عليه ان يدعم الجدران مؤقتا لدرء وقوع الانهيار". 


ريعش انان اذا كان خظا الفكموو كان السيي الحممبوى لوقو 
الضرر''' مثل اقدام المتضرر على فتح باب المراب مع دخول سيارة الى 
المراأب مما احدث الضرر. ْ 


المالك”". 


5 ,1953 .2 ,1953 اترناة 30 وملزر] (1) 
2 ,1968 لوط عه ,1968 .16 2 وأموط (2) 
19628 .ا كل .لكك .عه ,1962 ,امدز 16 مدمنع (3) 


خض 


الفرع الخامس 
الأشخاص الذين بامكانهم التذرع بالمادة ؟؟١‏ 


4 يمكن مبدئياً لكل شخص متضرر من انهيار بناء ان يتذرع 
بقرينة المسؤولية عن اليناء. 
بالمتضرر فان القواعد المطبقة على العقد اى القواعد التعاقدية هى الواجب 


ادخالها دون المسؤولية الناتجة عن المادة ١7‏ موجبات. 


مثلاً ان المستأجر لا يمكنه التذرع تجاه المالك الآ بموجب قواعد عقد 
الاحارة!". ١‏ : 


مسؤولية تنتج عن عقد الاجارة وتكون مفاعيلها مقدررة وفقا للمبادىء التي 


تنظم هذا العقد. 


فاذا كان الدرج في وضع غير مصان فان المستأجر كان على علم بهذا 


27 ,89-55 ,0070.111 .أأسظ ,1956 .16 0110.6) .5قة) (1) 


تقض 


ويكون عدم التذرع بالمادة ١7471‏ من القانون المدني الفرنسيء ضد 
المالك مقتصرا على المتعاقد معه. لذلك فان المتعاقد مع المستأجر لا يمنع عنه 
مقاضاة المالك وفقاً للمادة ١7١47‏ مثلاً المستأجر من الباطن 6ئأة)8ع05005-10'). 


المقاخماة الوقائية من قبل الجار 
العادي وبالاستناد الى المادة ,.١57"5‏ ان يجبير مالك اليناء المهدد بالانهيار أن 
برع باكخان ونال الهدم الواى :3 


ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه في البناء ان يطالب المالك باتخاذ 
ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فاذا لم يقم المالك بذلك جاز 
أي على حسأب المالك7"'. 


66 2 ,290 .“81 ,1 .0ن) .لالظ ,1967 ع0 1111© ووه (1) 

60 - 362 ."1ط ,علغ 8540:2201 ذا عل أ ألنال نهم ,11 .ا ماتلقاتمة0) اع ورثتاه© (2) 
-لا0ن) .لالن) .تن - 611.لا يمتعصصوظ نهم .آلا ١‏ كعم اء أمأمماط - .11055 ."لز ,/ا 
19331 .لوط .هون ,1939 ,باة] ا وع2160ن] 


(") السنهورى الوسيط فى القانون المدنىء الجزء الأول. فقرة /١١/ا‏ ص 7/5 .٠١‏ 


قي 


الفرع السادس 


مسؤولية المهند سين المعماريين 


لين 


الفقرة الاولى: المهندسون المعماريون 


١ 5٠‏ -ان مسؤولية المهندس في هذا الموضوع تتعلق بتنفيد عقد 
التزام العمل وبالتالي فلا يلزم بها الآ اذا ثبت خطأه". ومن المفروض ان 
المسؤولية التعاقدية للمهندس المعماري وفقا للقانون العادي لا يمكن تحريكها 
ال اذا وقعت الاضرار قبل تسليم الاشغال التى تعتبر عادة بمثابة اعفاء ما عدا 
المسؤولية العشرية أو لسنتين 01680216. ْ 


وقد حكم بان المهندس المعماري البائع للأبنية التي انشأها لا يمكن ان 
يتجاهل العيوب المخفية للشيء' '. 

؟ - ومن ناحية اخرى فان محكمة التمييز الفرنسية!" قررت ازاء خطأ 
فى البناء الملتعدي على ارض الغير ان المالك الذي حكم عليه بهدم هذا التعدي 
يمكنه مراجعة المهندس حتى بعد تسلم البناء مع التذكير بان خطأ المهندس لا 
يعاقب عليه الا وفقا لاحكام المادتين ١747‏ و 75517١‏ من القانون المدني 
الفرنسي. : ش 


بموع5 .© .ل بامعطعلنرة .0 عغناء:ة8 ,1967 لتقم 14 كله اللقءع8 .أكم1 رع .عل .11 (1) 
2 ,1118 .235 الع 

9 .11 .66 .2 ,0 .ل ,1966 .2107ةل 31 ,1 .01307 .ؤ5ة) (2) 

1 لط .6 .60 ,69 .2 ,0 .ل ,1969 .1607 6 ,111 .017) .ؤو5ة) (3) 


ضر 


وقد جاء فى المادة الاولى: ' 


المادة ١١95‏ اذا هلك البناء كليا أى جزئياً من عيب فى الانشاء» وحتى 
من عيب في الارض يكون المهندسون والملتزمون والاشخاص الأخرون 


" - ويقابل هذه المادة من القانون الفرنسي المادة 574 من قانون 


أما المادة 551١‏ من القانون المدني الفرنسي فقد أكدت المسؤولية 
نفسسها لدة عشن ستوات فى الاأشغال الكديرة ولمداة ستقى اللأشيفال 
الصغيرة. ا 0 ا 
| 
وسكن المكمرو الادعا وهاي نتوين النناء كي يونكقه مقاضيا ف لقاو ل 
اذي يعود على مهندس البناء بالضمان على صعيد الجرم أو شبه الجرم أو 
على صعيد التعاقد. 


الفقرة الثانية: خرق بنود العقد الموقع من مهندس البناء 


"١‏ ان مسؤولية مهندس اليناء المدنية تلزم اذا لم ينفذ العقد بخطأه 


اول 


بصورة عامة يجب على مهندس البناء أن يعلم زبونه عن كل حدث هام 
ينتج فى سياق اعماله' '. 


ولكن هذه التنبيهات لا تكفى ازاء الواجبات المهنية لمهندس البناء مثلاً 
يعتبر مهندس البناء مرتكبا لخطأ جسيم عندما لا يتأكد من طبيعة الارض 
وامكانية الاسناد على حائط مشترك فان اعلام الزبون لا تكفى”". 


عدم اعلام البلدية عن الاخطار المسببة عن رطوبة الجدران'' أو عن عدم تنبيه 
صاحب العمل بان ضخامة الاعمال تستوجب عناية خاصة للارض'). 


مثل الخطأ في حسابات اقسام المدخنة, أو الخطأ في حساب الاسمنت 
المحدن 6تمج ومعة78. 

والتقدير غير الكافى المطلوب لاستعمال المصاعد'') أو الخطأافى محل 
الاسياسات: 1 


5 ,1963 .10 ,1963 ,للأناز 25 ,1107.1 .255 ) (1) 

38 2 ,3990 ,819 ,1 .007) .أاناظ ,1966 .لأأنال 1,4 .10 .5وقه) (2) 
.ا .مللاتلكزه؟ ,للماعنا.عع1 ,1963 .لامهز 23 غماط'20115-0) (3) 
.3 8*9 ,1664 .30127 .01آ ,1964 ./ث0ق 4 أماظ'15-5م20) (4) 

8 ,2 ,1959 .1و2 .032 ,1959 .ع6 2 ولعوط (5) 

98 ,154 .2 ,111 .0107 .أانسظ ,1958 نقت 13 .00) .55ةن) (6) 


خض 


وعلى مهندس اليناء بصورة عامة واجب تحليل وان يتفحص الارض 
وما تحت الارض لمعرفة قوتها في تحمل اثقال البناء لكى يمكنه الاشادة فوق 
أساسات متينة0"). 


الاشغال. واختيار ملتزمين غير مليئين وفي حالة الاعسارء وبنوع خاص 


وان الاشراف والمراقية المستمرة والحذرة مطلوية'". 
بالتضامن مع مهندس مساح 0601111 مكلف بدراسة الارض» ومع ملتزم 


متخسيصضن كلك والعساناة 1 


وآن الافمبال الذى منقع عنة أكمار مفشات لأ يشكن هرما جزائي) 
معاقباً عليه في القانون اللبناني وان كان هذا الانهيار مرافقا لجرم جزائي. 


وان الاشراف المطلوب من المهندس المعمار لا يعنى ملازمة لورشة 
11 .4,2 “لض ,1 .0نن) .الأنسظ ,1965 0215 9 ,1 .0107 .0355 (1) 


.7 ,1969 .53 .10 ,1969 .لاضوز 8 0ملاءآ (2) 
.1606م 1959 .06 2 وانوظ (3) 


رضن 


بدون انقطاع أو غيابا متمادياً عنها لان المراقبة الدقيقة قد تمنع حصول 
المخالفات. وهذا ما حصل من جراء الاخلال بالمراقبة وهذه المسؤولية بالنظر 
لخطورتها فهى مرتبطة بالنظام العام. 


كماان هيمنة صاحب المشروع وتعاطيه مع العمال مباشرة وتوليه 
ادارته وملاحظته بنفسه تعطيه صفة المقاول المتعهد والمسؤّول عن تنفيذ 
الاعمال فيسأل عن الاعمال التى يقوم بها بهذه الصفة. 


الحتمهيدية للعملية ووضع التصاميم المفقصلة للتنفين”'". 


ماخاح نو ا ا اا اود 
المهندس لاسطؤراية الجزائية أو لدنيةا" 


يؤاخذ في الحالين” 


9 ,.7لل) .01آ .021102آ .علاعياظ (1) 
)١(‏ محكمة استئناف بيروتغ ١‏ القرار ١57١‏ تاريخ 548/ ١97/20/١7‏ -ن. ق. سنة 151/١‏ ص 
4/١‏ ظ 
)١(‏ محكمة استثناف بيروت الغرفة الجزائية القرار 5/ا تاريخ ١557/17/١4‏ - ن. ق. سنة ١9517‏ 


صن 15 


امدق 


يمو ايفاك القوة القاهوة. 


بالبناء!"). 


ومشكي اليثوسس الب الؤحفة هن كين انالك والقاو :قن حال خطاهها 
وعدم مراقبتهما من قبل المهندس وتقويم التجاوزات''. 


وفي حال اصرار صاحب المشروع على غيه يمكن للمهندس ان ينسحب 
من العقد. 


واذا كان المالك مسؤولاً بصورة حقيقية عن اخطائه فليس ما يمنع 
220041 


وعند تسليم البناء اذا كان هذا البناء مصابا بعيوب ظاهرة فان ذلك 

يؤلف منها للتسليم مما يخالف القواعد المهنية: واذا كان مهندس البناء عالاً 
- 1070 .81 ,137 .2 .60 .66 ,11 . .أن .موع18 18 عل .115 ,لنوء512 (1) 

5 249 .*11 .عاط 'ل .011ن) .0لن) .كل .1031102 .علإعرظ (2) 


)١(‏ القاضي الجزائي فى كسروان حكم رقم >؟/ تاريخ 1987/٠١/١7‏ العدل سنة ١9484‏ ص 


/ا2". 


ين 


بابدال بعض المواد ولم يعلم صاحب الاشغال بها أو ينظم التحفظات بذلك عند 
التسليم الموقت يكون مسؤولاً عن هذه الاخطاء!". 


الفقرة الثالثة: عدم احترام الانظمة الادارية والقانونية 


ابا نظام سين البنديية شوك الحكراء وجا علة حمت 
التعليعات والاؤامس التتظيئة والقاتوفية الواجن:تطبيقها على الاشفال من 
قبل وقد البعاء "!وق راس هذه القواعة الآوامسر الآدارية والشافرنية 
لاد تعبوس أ عندها الا ستل عبنوس الخاءعن عد المكاقة التسانة 
بالنظان لوحو د تعميم الدع يصون تفلف الاق لالز النقاد فييا :وان 
يباشر بالورشة دون ان يتسلم بعد رخصة البناء. 


الفقرة الرابعة: خرق القواعد الفنية ' 


5 تؤلف اخطاء مهنية التشويش والاخلال في القواعد الفنية مثل 
عدم كفاية الفراغ الصحي :580181 7106 والحواجز العازلة والتهوئة ولكنها 
تشكل عيوباً في مفهوم المشروع. 


.3 .2 ,1966 ,ناماع.اآ .ع1 ,1966 .01م 9 أواظ 'ل 05ه00) (1) 
599 ,11 ,47 .2 ,ل) .ل ,1947 .1 11 .107ن) .0355) (2) 
3 2 ,545 ."1ظ ,1 .107ن) .أأناظ ,1965 .001 18 ,1 .1107ن) .0955) (3) 


5١ 


ويكون مهندس البناء مسؤولا عند قبوله بملتزمين تحت مراقبته 
يستعملون اجراءات جديدة غير معروفة وقد اسفرت بعد التجارب غير كافية 


للمظلوي 01 


64 يعود لقضاة الأساس التقدير فيما اذا كان ممكنا التصليح عيناً 
جزئيا أو كاملاً أو الحكم بالتعويض". 


ولكن لا يمكن الاصلاح عيناً اذا كانت اعادت الاشغال تكلف مصارفات 
ضخمة تتجاوز الخسارة الناتجة عن الخطأ''. 

وان ادانة مسهندس البناء بعد ظهور العيوب في البناء المشار تحت 
مراقبته ان ينفذ على حسابه كل الاشغال الضرورية:ء ولا يمكن ان تتجاهل 
الاتفاقات التى تربط المهندس بزيائنه!'). 


اث الاخيرار الفوناقة السيية البناء من الاخطاء ترخل :فى عابر 
التعويض وكل الخسائر التي لها صلة مباشرة بالعيوب' '. 


.515 .نع ,1968 .]ع0 16 غهاظ'0 0005) (1) 

.1201111611 2016 ,233 .2 ,297 ,كلخ ,1 .107ن) .للباظ ,1964 داياز 8 ,1 .عن .وكة0) (2) 
.0 ,1 ,1960 .231 .002) ,1959 .لثمم 19 ونيوظ (3) 

.0 .0) .60 ,/ا1 ,69 .© .ل .[ ,1969 .167 28 ,111 .ان .وقه0 (4) 

.9 "1 .ن6: ,1968 .1607 9 ]وا 'ل 00005 (5) 


بحرن 


الفقرة السادسة: الضمان المتوجب على المهثدسين 
والملتزمين 


لكمية الاعمال المنفذة. 


واذا كانت مبادىء القانون العادي تطبق على اعمال 
البنائين ولكن الزيائن لا يست طيعون ان يثيروا مسؤولية 
البنائين عند تسلم الاعمالء لان صاحب اليناء ليس فنيا ولا 
يعرف قواعد البناء بالاضافةالىان الملتزمين والمهندسين هم 
مغطون بتأمين. ظ 


غيران مسؤولية البنائين تتعلق بالانتظام العام لان انهيار الاعمال 
يشكل سبباً للاخطار الجسيمة. لذلك كان من الواجب ايجاد احكام 
العقود. 


وقد احتاط قانون الموجبات ان يفرض مدة ضمان يبقى خلالها الباني 


ويمنع على الملتضرر بعد هذه المدة الادرعاء حتى ولو اثبت خطأ في 
المناع: 


رفريس 


الفرع السابع 
الفقرة الاولى: مسؤولية الملتزمين 


700 ييا 


ومن الناحية التعاقدية يكفي اثبات الخطأ.ء ولكنه لا يكون مسوّولاً عن 
خسارة شيء حصل خلال حريق بقيت اسبابه مجهولة". 


١‏ -أما لناحية المسؤولية الجرمية فان الملتزم يكون مسؤولاً عن 
الاشياء التي تحت حراسته. مثلاً عن الضرر المسبب بصعق الكهرياء 
الناتج عن سقوط الخط الكهربائي المركب من المباني لتغذية كوخ مقام 
للعمال!". 


ويكون الملتزم مسؤولاً عن اتباعه حتى الاتباع الموقتين(" 


م 000000 
2.13 ,233 .11 ,1 .لانن .انظ ,1966 اترة 20 ,1101© .ووة© (1) 


01 13 - 346 .2 ,487 .81 ,11 .أن .الح ,1966 لقية 27 ,11 .© .ووو (2) 
9 .2 ,276 .819 ,11 .0107 .أأنس8 ,1971 
09 ,/ا1 .0 .60 ,2.71 0 .ل ,1971 صلياز 24 ,111 .© .ووة© (3) 


521 


وان مسؤولية الملتزم يمر عليها الرزمن الطويل وهى في فرنسا تثلآاثون 
عام بينما تطبق عليه في لبنان مدة خمس سنوات وفقا للمادة 114 من 
قانون الموجبات. 


التاكحة عق تتقين الأواضن القن يظقاه. 


تصاميم مهندس اليناء'". 


؛ - وكذلك يطبق هذا الحل بشأن التعليمات الخاطثة المعطاة من قبل 


غير الملائمة فى مقصدها''. 


243 .2 ,319 ,8/9 ,111 .1107© .لاناظ ,1969 اترنه 23 ,111 ١07ان)‏ .ؤقة) (1) 
3 2 ,719 ,8/9 ,111 .© .1اباظ ,1969 ./ل20 111,6 .107) .055) (2) 
2 بط ,207 ,2ل ,111 .© .لالظ ,1971 .تهم 13 ,111 .ان .وكةن) (3) 
4 ظ ,435 ,8*9 ,1 .0107 .انظ ,1961 .001 4 ,1 ١7ل‏ .وقةن) (4) 


الل 


صاحب العمل والمبادرات منه وهو غير خبير في موضوع البناء يجب عليه 
رفضها!' خصوصا بشأن الاشغال الممكن ان تورث اخطارا. 


الفقرة الثانية: المحافظة على مستوى الانشاءات وأمكنة 
الاساسات ١‏ 


511 يسأل الملتزم عن كل خطأ فى علو المستوى وامكنة الاساسات 
وفقا لتعهده بتنفيذ كل الاشغال الضرورية وفقاً لدفتر الشروط. وبالتالى 
عليه ان يشير الى كل الاخطاء أو الاغفال التى يراها”". 


البناء''' ممنهنصة1ام1. 


حدودل الارض المعدة للبناء!"). 


8 .2 ,119,391 ,111 .37© للد ,1968 باعه 111,18 .© .ومة© (1) 

7 .2 ,212,395 ,آ ل .للنا8 ,1964 .1آتناز 17 ,1 9© .ووة© (2) 
8.7 ,119.361 ,111 .بن .للد8 ,1971 .ملناز 111,9 .9 .وكة© (3) 
.03 .2 ,140 ,819 ,111 .بوك .1لنا8 ,1970 .4690 20 ,111 0© .ووة© (4) 


إضضن 


الفقرة الثالثة: المحافظة على المهل 
517 _مبدئياً كل تأخير في التنفيذ يلزم مسؤولية المتعهد!". 


وعند الحاجة وتطبيقاً للمستندات التعاقدية يمكن اقرار التنفيذ بواسطة 
شخص ثالث ملتزم على حساب ومسؤولية المتعهد المخل". 


ومن الصعوبة قبول اعتذار المتعهد وراء اخلال مهندس اليناء للاعفاء 
من عقوية التأخير فى التنفين!". 


ولكن مسؤولية تأخير المتعهد في التنفيذ تمنع اذا كان سيب التأخير 
قوة قاهرة أو عمل المتعاقد معه”'' مثل التأخير فى الدفع. 


وعلى المتعهد ان يهتم باختيار المواد ويحترم قواعد الفن. 


الزمطانا 80 .>3 ,111 .7ن .لألباظ ,1954 كتتهدر ع1 .حرهن) .2355 (1) 

7 0 ,34 .85 ,1 .107لن) .لأأداظ ,1956 .اموز 18 ,0107.1 .0355) (2) 

6 95 85 ,111 ,010.60 .أأناظ ,1968 .كتهم 17 ,111 .0107 .0355 (3) 
61 ,ل/ا1 .0) .60 71 .2 ') .ل ,1941 بغعه 13 ,111 .017 .وو00) (4) 


يضف 


الفقرة الرابعة: توزيع المسؤولية بين المتعهد ومهندس البناء 


التافحة عن التصعدم عتدما رةه بصلاحدة فكية ساون الك يكفيت هذه 
العو" 


وبالعكس فان مهندس البناء يشارك في مسؤوليات المتعهد بسيب عدم 
المراقية. 


احدث ضرراً لضاحب العمل فان هذا الأخير يمكنه الحصول على ادانة 
بالكل 50111010 دون أن تكؤن بالتضامن”!". 

وهذه المراقبة المتبادلة تجعل مهندس البناء المعلن مسؤولاً تجاه صاحب 
العمل قادرا ان يعود على المتعهد بضمان العيب في الصنع الملقاة على عاتق 


هذا الاخير"". 


غير ان قضية دعوى الرجوع المذكورة سابقاً كانت موضوعاً للانتقاد 
على اعتنان انه لآ نوهد ارشاظ 'قانونى بين الكمود و اموقوس. 


2 ,1946 .لازن .كل .0ن .لاع8 ,1946 .نهم 5 .0107© .وو0© (1) 
20 .©1356 ,130311011 0025) .1أع-1نال (2) 
.9 19322 وعصوعظ8 .عع5 ,1932 11ىلاج 25 وعموعج (3) 


رض 


وقد وصفت محكمة التمديز المسادىء في هذأ الموضوع""ا فقالت: 


بما ان المتعهد والمهندس مرتبطان بصاحب العمل بموجب اتفاقات 
مختلفة لا تتعلق الآ باخطائهما الشخصية. وان المهندس لا يسأل الآ بقدر 
الجزء الذي ساهم به في تحقيق العيوب الحاصلة في البناء وبالتالي يسأل 
خضؤوضا عن الاخطاء والعيوب الذي كان بامكانه دع كدو ته 10 يقظة:, 
ما دام ان هذه المراقبة تدخل في المهمات التي قبلها. 


ولكن الاجتهاد الذي اعتبر المهندسين والمتعهدين بمثابة اشخاص ثالثين 
في علاقاتهم التعاقدية الشخصية: اكد بانه يمكن الزام مسؤوليتهم الجرمية 
وشفه الحرهدة المتنادلة1. 


وقد حددت محكمة التمييز ا موضوع على النحو التالي: 


لا حاجة للبحث اذا كان الخطأ المنسوب من مهني الى آخر هو مفصول 
عن العقد الذي يربطهما كلاهما مع صاحب العمل. بل يكفى التحقق بان هذا 
البخطا التطور الما عد انا مدع اعكنا ,عر حير ةا عد ل نا و آداء اللتطى علد 
من قيل صاحب العمل'". 


)1( 0955. 017. 15 2031 1962, 002. 231 1962, 2, 

1969 منسز 31 - 52 ,/ا1 .60.6 5-69 © .ل ,1969 الامقز 16 ,111 .© .وم (2) 
.56 .817 ,111 .0107) .لالظ ,1969 قاياز 6 ,111 .0107 .و0035 - 15937 ,11 ,69 .2 .0 ,ل 
ظ 207 

بلاتاوء لا -اعا1ناً 2016 ,15937 ,11 ,69 .2 .0 .ل ,1969 .لاموز 31 ,111 .017 .وو03) (3) 
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ارون 


ولم يراجع المجلس بكامل غرفه في هذه القضية. 


بتيسيان معري لفساو يبب الايضاء ب ن المتعهد يمكنه مطالية 


وقد 0 كار اللشسورى 0 لس #اويييةه عن عدم 


أو أنه أي المتعهد لم يسمر دعامات السقالة وهى عملية لها أهمية 
كاف 


جسيم مرتكب من الملتزم المتتخصص من فن حائط الستار'' نامعنلا . 
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4 ,1.1965,2و2 عو ,1957 ناج 1,7 .0107 .0355 (4) 


00 


العتوان الصفحة العنوان السديكة 
الكتاب الثاني الجزء الثاني ل 
مضكاضي الوجياة التبعة الناجمة عن فعل الغير 
ب الناتن الاولت بت اهزع القالق حت 
الموجبات القانونية < | التبعة الناشئة عن فعل 
العيراقات 


الباب الثاني 
0 ب الجزء الرابع ‏ 
الأعمال عون الماية 
بالعوى ويه الجر الشعة الناقتةة تفخ الحوامن 


د الهذة الأول سب 


العنوان 
حرف الالف 

الابلاغ 
جاتفانضفة الح الستخصس 
بئات الور 
اجارة الخدمة 
احكام الطرائك 
اقطان اليه والحسارة 
عدارادة قود 
اسباب عدم المسؤولية 
دانسا اغفاء النكاد سن 
اساس مسؤولية المتبوع 
أستعمال الحق دون مصلحة 
استيفاء الحق بالذات 


حدق 


كهرس هجائى 


الصفحة 


١4 


١ 


34 


١و7‎ 


ا 


١16 


١ 


م8 


5-1 


١١غ‎ 


١1١1١ 


1 


/اة 


العنوان 


اشغال الانشاءات 
اشغال التصليحات 
الاعتلا على المدعى عليه 
اصلاح وتعويض الضرر 
الأهفو لوالا وخسناء 
أعفاء من المسوّولية 
اماك المساعدة على الحيوان 
_الاكراه 

التزام البناء والصيانة 
بدالآتازة والإستارة 

انهيار لقدم البناء 
انهيار من الحرب 


العنوان 
حرف التاء 

تاريخ المسؤوليه عن الجوامد 
_التيعة عن البناء 
تبعة عن فعل الغير 
تبعة ناشكة عن الحيوان 
تجاوز استعمال الحق 
تحديد المسؤولية 
تحديد الموجب 
تحديد الاشخاص المسؤولين 
ع تهون الكارن 
كل الحيوان الفعال 
بالتركيصن الازاوى 
تصادم سيارتين 
التصليحات عن عيوب البناء 
دنعف الأخطاء 
تضافر المسؤوليات 
تطبيق المادة ١١9‏ 
تطور المسؤولية التقصيريه 
تعدد فاعلي الضرر 


الصفهة 


5 


الا 


العنوان 
تعدي على المعتقدات 
تعليم القيادة 
تقاطعم الطرقات 
تقدير الضرر 
التنفيذ السيء للأوامر 
تنفيذ قرار موضوع طعن 
_التوزيع بين الفاعلين 


توزيع المسؤولية بين المهندس 


والملتزم 


التوقف المفاجىء 


حرف الحيم 
جرم وشبية جرم 
متحواة الكناء 


عالحه 


حرف الحاء 
حاتعافة على الكت ذا لوافقة 
الحائز على الشىء دون موافقة 


لف 


اح 


55 


15 


1 


العتوان 
حالة الضرورة 
_الحجز المبالغ به 
د التحراسة 
الحجز المبالغ به 
حراسة قانونية ‏ مادية 
حراسة المصعد 
الحريق 
حق السطحية 
حوادث السيارات 


حيوانات ضاربة 


حرف الخاء 


خراب عن الحريق 
خرق المهندس لينود العقد 
خرق قواعد اليناء الفثية 
شنا سا 

جدالكلا اتحنسده 

خطأ اهمال وعدم تيصر 


خطأ بالفعل والامتناع 


١: 


>53 


١ 


خطأمهني 


55 


العنوان 
خطأ خارج الوظيفة 
خطأ خلال الوظيفة 
الخطأ في استعمال الحق 


عر كط التخووز 


حرف الدال 
_الدفاع عن النفس 
عوك الراء 
الرياضة والالعاب 
حرف السين 
السبب الغريب والمسؤولية 
السو 


سقوط العامل وموته 


يضوء الننتعيال التحق 


1١ 


العنوان 


حرف الشين 


شبه الجنح 
الشخص الثالث 
شروط مسؤولية التبعية 


حرف الصاد 


صفةهة الضرر المباشر 
الصلة السببية 

الصلة السببية وخطأ 
المتضرر 

جا السئلة السينة رقمل الفدر 


الصيانة 


حرف الضاد 


اليد 


الصفحة 


١6 
5/9 
١8١ 


١١ 


5/4 


ام 


3١ 


العنوان 
الضرر غير المباشر 

عد هنون الفرقن 

ضرر الفريقين 
الضرر المادي 
الضرر المحثمل 
الضرر المستقبلي 
الضرر المعنوي 
الضمان على المهندسين 


حرف اليله 


طرق الاعفاء من القرينة 


طرق التنفيذ 
حرف العين 


عدع التوقع والاغفال 


عمل الحيوان ودوره 


تخرينى 


فض 


حرف 


١4 


ه55 


العنوان 
عقد الوكالة 
عتنتصر أساءة استعمال 
الحق 
كب عت فى البناء وعدم 


هسانة 


حرف الغين 


حرف الفاء 


فاقدو الاهلية 
_الفرق بين الجرم وشيه 
الجرم 

الفرق بين الجرم المدني 
اجات 

الفرق بين م جزائية 
وتعاقدية 


فعل الغير 


525 


الصفحة العنوان 


١7‏ فكرة الحراسة 

م١١‏ فكرة حراسة الحدوان 

ملع حرف القانف 
قيول المتضرر للجارفه 


35 


قرينة مسؤولية حراسة 


الحيوان 

القى ة القاهرة والحدث 
1 العرضي 
2 

حرف الميم 

>32 

مالك الجوامد 
3 المتبوع المسؤول عن خطأه 

المتضرر ون من الانهيار 
يفف دالكانن 


51١ 


ذه 


العنوان 
جونكالنة رككب النثاء 
مدى مسؤولية الاصول 
د االحائقلة على انكف 
الاساسان 
مزاحمة غير مشروعة 
المساعدة المجانية للحارس 
روس ةاجن للدي 
حفس ولنة الأناوى الأمنيات 
مسؤولية ارباب الصناعات 
مسؤولية الاشخاص 
العنويين 
مسؤولية تقصيرية 
ع مود ولعةفنؤلة عر القفياة 
مسؤولية السيد والولي 
مسؤوليهة صاحب المراب 
مسؤولية طبية 
مسؤولية الصيدلي 
- مسؤولية عقدية 
مسؤولية في الزمن 


مسؤولية كاتب العدل 


١1١ ؟‎ 


العنوان 
مسؤولية المالك حارس 
الحيوان 
مهب قولية الثالك كيكا رين 
لتابعه 
مسؤولية المتبوع عن 
التايع 
مسؤوليه المجانين 
مسؤوليه المختل والولد 
مسؤولية المستعير للشيء 
مسؤولية المعلمين 
مسن زلنة الاقز مع الاذار 
مسؤولية الملتزمين 
مسؤوليه المهندسين 
مسؤولية الناقل ‏ 
حمشترى الحوات: 
جدعضنار الازماج 
مصادر الموحيات 
معفيائةة الحوان 
بالمطالية بالتعويض 


بد اموه 


وق 


لاغ ؟ 


العنوان 
معرفة المتضرر بتجاوز 
التايع 
مفهوم الانهيار 
قرو الرثاء 
مفهوح القوة القاهرة 
مفهوم القوة القاهرة 
والحدث المفاجىء 
مهو مالك البناء 
عدمفهوع المعلم 
بالمقاضاة 
بامتاوية خ مكتووية 
مماطلة وتسويف 
بالمهندس والملتزم 
موجبات قانونيه 


خرف النون 


نظرية التبعية 


لدان 


م 


1 


١ ١ 7/ 


العنوان 
نظرية التمثيل والوكالة 
نظرية الخطأ (السيد 
والولي) 
نظرية خط المراقبة 


نظرية القرينة السيبية 
نظرية المخاطر 
نظرية معادلة الاسباب 
نشوء الموتاجيات 

نية الضرر : 

نيه الحاق الضرر 


مسيم 


حرف الواو 


وسائل كيدية وعدائية 
الوسائل الوقائية من الجار 
ند الوقوفك والتوقف 


الوكالة القضائية 


١14 


فيض 


اا 


54 


